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الكتاتب انثالكُ عثر 


في الر فى 
وهو. جائز في الكتاب والسئة 8 8 . 3 + 


يطلق ععتى الشىء المرهون »> ويطلق ععنى عق د المرهوت > وهو المعنى 
المصدري» (وهو جائر في الكتاب) أي القرآن؛ قال ابنالسني والحل وغيرها: 
الكتاب المراد به القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف الشرع * قال الل 
عر وجل : «وإن كلم على سفر ول تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة#'١!‏ (والسنة) 
وعن أفي راقع مولى رسول الله علثر قال : « بسني رسول الله مَل إلى .بودي 
أن أسلقف له منه شيئا من الطعام أو اشتريه له فأبى أن يفعل ذلك إلا" _برتمئن 
فرجم أبو رافم إلى رسول الله علو فأخيره بما قال المبودي > فقال له رسول 


1 سروه المقرة خ لآخ» م 


في سفر أو -حضر . 2 3 ٠‏ 


الله ملقو : او باع لى أو أقرض لى لوقدت له » إفي والل لأمين في الأرض وأمين 
في السماء » فأمر رسول الله حَكِيُمْ أبا رافع أت يرفع له درعه فرهنبها له ١"‏ فأنزل 
الل عزو جل تسلية له عن الدنيا ظ ولا تمدن عبنيك إلى ما متعنا به أزواجاً ب 
إلى قوله : #8 وأبقى ٠.‏ 


وقد اختلفت الآخبار فيا رهتبا له فنه » فقال بعضهم : في عشيرين صاعاً من 
شعير > وقيل : في ثلاثين صاعاً من النمر» فمات رسول الل علد ودرعه في الرهن 
عند الببودي > وق الحديث : ومس سان أولما إباحة معامة أهل الكتاب » 
وفمه نقض » قول من قال : لا تجوز معاملتبم ما يداون في تجارتهم مما كان 
محرماً مثل بع الخر والختزير والربا وها أشبه ذلك4 وفي ذلك نقض من قال ؛ لا 
يجوز الرهن إلا في السفر > وقد رهنبا تيلم بومئق في المدينة » والسنة الأخرى 
إباحة أن عدح الرجل نفسه عند من لا يعرف قدره إذا احتاج إلى ذلك > والسنة . 
الاخرى فبها نقض قول من قال : لا جوز للرحجل أن بدتخر أكثر من قدر قوت 
يرمه ولملته » والمنة الأخرى فيها جواز البمين بالل إذا عل أنه حق > وذكر 
في هذه الرواية :. .د أن رسول الله مطل ادتخر ذلك الطعام يأكل منه هنو وعماله 
حتى مات وبقي يعض منه » أمر الله عز وجل عباده يحفظ أموالهم وحرازها 
وحراضهم الله تعالى على ذلك ونهاهم عن تضمعبها وأمرم .أن يتوثقوا إذا أرادوا 
ببعبا بالد بن بالكتاب والبينة» والرهن ( في سفر أو حضنر ) قال في الككشاف: 
فإن قلت : ل. شرط السقر فى الإرتهان ولا مختص به سفر دوت «حضر وقد رهن 
رسول الله يلد درعه في غير سفر ؟ قلت : ليس الغرض نجواز الإرتهان في 


. دداء البخاري‎ )١( 
(»؟)عورة الحجر : ههم.‎ 


وعراف بأنه بذل من له الببع ما يباع بحق علق إلمه 


السفر خاصة و لكن السقر لما كان مظنة” لإعواز الككتب والإشهاد أمر” على سيبل 
الإرشاد إلى حفظ المال عن كان على السفر أن بقم التوثق بالإرهان مكان التوثق 
بالكتب والإشباد» وعن مجاهد والضحاك أنها م حوزاه إلا في حال السفر أخذاً 
. بظاهر الآأنة لشى, 


( وعرف ) الرهن على المعنى المصدري ( بأنه بذل ) أي إعطاء ( من له 
البيع ما يباع ) أي من شأنه أن يباع وهو حد غير مانم لشموله النصف الثاني 
من الصداق » لكن على قول من قال إنه متوقف إلى الدخواء » وقيل ؛ تستحق 
الكل بالعقد وينفسخ الثاني بالفرقة قبل الدسخول © وهو أيضاً شام ل للببع 
الموقوف ولككل مال موقوف لمق »> مقعول البذل من له الببع (يحق) أي لأجل 
حتى .( علق إليه ) أي إلى ما بباع > عبارة ليل : الرهن بذل من له البيع ما 
بباء أو غرراً » ولو اشترط في المقد وثيقة يق » كولى ومكاتب ومأذون وآبق 
و كتابة واستوق هنها أو رقبنه إن عحز وخدمة مدير وإن رق حزء نه لا 
رقبته » قالى بعض شير احه : الرهن لغة: .اللزوم والحين > وكل ملزوم موس © 
قال الله تعالى :.# كل نفس عا كسبت رهينة 20# أي محموسة والراهن دافعه 
والمرتين بالكسر آذه ويقال بالفتح لآنه وشم عنده الرهن ويطلق أيضا على 
الراهن لآنه يسأله ؛ وشرعاً: مال قيض توثقا فى دين وري بالدين المعنات فلا 
رهن ق المين لأن الدتين لا يتقرر ف المعين 4 وعرقه ابن عرفة المعنى الإسمي 
بناء على الاستعبال اللكثير » وعرفه الولف يمني خليلا المعنى المصدري بثاء غلى 
الاستعال القليل عند الفقباء بقوله : الرهن بذل من له الببع ما يباع أو غرر 


* سورة الدثر : عم‎ )١( 


والنظر أولآ قّ أركأنه 3 فْ صفة عفذه وشروطه وأحكامه 3 أما 
الأركان فبي الراهن والمرتهن والمرهون , وما فيه الرهن 


الخ. وقيبه جواز رهن الغرر كالآبق لآن له أن يدقع ماله بلا وثيقة قساغ أخذه 
ما قيه غرر لأنه شيم خير عن عدم شيء > ولا يصح الرهن من مجنون وصبي عيز 
وسفيه وعبمد © ويتوقف على إجازة ولمبم > وإن عرض عارض عن القيض 
فالقرماء فيه أسوة » وقوله : كول ومكاتب ومأذون مثال لقوله : من له البيع» 
والمراد بالولي الآب ومثشل الوصي ونحوه يجوز الرهن من م ال المتم في 
مصلحة اليتم . 


وقوله : وآبق > راجع لقوله : أو غرر أو مثله الحيوان الشارد ليسارة الغرر 
فلا برهن الجنين لقوة الغرر» وقوله : و كتابة»معطوف على قوله كولي» ويستوقي 
من نوم الكتابة وإن عجز فن رقبته فإن فلس الراهن يبعت الننجوم واستوفي 
منها ولا يازم المرتهن الصبر حتى يقبض النجوم » وقوله : أو رقبته» معطوف على 
هاء من قوله : منها » ومثل الكتابة اللكاتب فإنه يرهن ويستوفي من كتايته أو 
رفيته إن عحز > والمكاتب لا ماع » والكتابة تباع » وقوله : وخدمة مدير 
عطف على آبق نحوز رهن لشدمة المدبر الخخ. » والمذهب أن المدير حر" وأنه لا 
يرهن ولا يصح بسم نجومه ولا رهنها ولا رهن الغرر . 


( والتظر أولاً في أركانه ) أي تي أجزائه الذاتية له ( ثم في صفة عقده 
وشروطه ) وهي ما خرج عن ذاته ( وأحكامه» أما الأركان فهي الراهن) الذي 
دعقد ماله لغيره معلقاله في حقه عله ؛ ( والمرتين ) الذي يكوت ذلك امال 
معلقا له في حقه > والإرهان اقتعال لمطاوعة الرهن » تقول : رهن له الشيء 
فارتبن عنده أوله ورهته شيئا فارهنه ( و ) الديء ( المرهون وما فيه الرهن ) 


للك ) ).الكت 


فالراهن هو الج#ائز فعله » 5 ذكر المباح تصرفه في المرهوت 
وإن يخلافر أو توكيل أو إذن أو إجازة وأو 


من الدين وسائر التباعات ولو صداقا أو أجرة © وف الرهن في القرض والسم 
خلاف” مر ( فالراهن هو ) الإنسان ( الجائز قعله ) فى المال مطلفا أو 
فها أريد رهنه فنكون قعل فه تصيره رهتا » ودشل نحواز الفعل رهن السد 
مالا لغيره بإذت مالك المال سواء سده أو غيره » ودغل أيضاً رهن الطفل ما 
أذن له مالك المال في رهنه عند يجيز أف مال الطفل إذا أمره من له القمل > 
ودخل أيضاً رهن الطفل ما اطبأن القلب إليه أنه أرسله قامّه به أن يرهنه , 
أو اطمأث” القلب أنه مقدار ما يكسه عبد من يحيز ممابعته في ذلك . 


وكلام الشيخ يفيد ذلك » فإنه ف يشترط الحرية فدخل العبد يقوله: أو غير 
مالك إذا رهنه بإدن مالكه » ودخل الطفل بقوله : إنه يحوز رهن الخلفة كأ 
يجوز ببعه > وعلى أن الرهن أخف من البيم لأن البسع خروج ملك والرهن 
مرقوف إلى أجل ما > قإذ! جاز البيع من الصبي جاز من فحوى الطاب الرهن 
من يأب أولى على قول لواح إلبه » ولو صرح قبل بقول المنع إِذ قال : أما الرامن 
فمن صفته أن يكون بالغ عاقلا ( كا ذكر ) في قوله بأنه بذل من له اليسم ما 
باع الخ. » فإت البذل فعل له ( المباح تعصرقه ) والماء للراهن » وى نسخة : 
الممبيح تصرقه بالياء فينصب تصرف على المفعولية وتعود الماء لاراهن أيضاً على 
معئى أن الرامن أباس التصرف الذي له للمرهن » والنسخة الآولى أولى ( في ) 
النيء ( المرهون ) بأن يفعل فيه كل ما شام من البيع والحمة وغي رهما » والمأمور 
بأن برهن مالا من مال غيره تصرفه هو تصييره المال رهئاً © والخليفة والو كيل 
ما التصرف لككن تصرف القليفة أعم » وقد جم الإباحة بأنواعبا في قوله : 
(وإن) كانت إاحة التصرف ( بخلافة أو توكيل أو إذن أو إجازة “ولو ) 


ده لم 


بعد رهن 2. 02 . ١‏ 





كاقت الإحاز: ( بعد رهن ) بأن يأذن الإنمان لزيد مثلآ أن برهن من ماله 
لبّكثر في سق ببكثر عليه أو على زيد أو غيرهما أو بأن ترهن من مال 
مرو لزيد مث فى حى ازيد عليك أو عل غيره بلا إذرت من مرو ثم يميذ 


- 


فعلكُ . 

ومجوز لأحد المتقاوضين أن أذ الرهن فى دينيا بغير إذن صاحبه © وأن 
برهن في دين علمها » وإن كات أوك أحدها دن علبها أو كان عليها كين لبتم 
استخلف عليه أحدهها قرهن أسدها فبة الآخر رهنا / جز » وإ رهن أحدهما 
يعد انفساخ العقدة شيئاً مشتر كا ينبا في ين عليهها لم يجز ولو سبق الدين 
الانفساخم 6 وإن رهن أحدهما الآخر رهما ف دبن كان له علمسه قبل عقدتها 
فتعاقد| انفسع ذلك على قول من يجوز عقدتها “ وإن رهن له في دين لابنه الطفل 
أو يتم استخلف عليه وتفاوضا بعد ذلك جاز » وإن رهن أحدهما رهنا فما كان 
عليه من صداق أو تعد" ثبث وضمن نصبب شريكه في ذلك الرهن »© وشركة 
العنان كالمفاوضة في ذلك كلدعولا يثدت رهن شريك غير شر كة عنان ومفاوضة 
فما عليها أو عليه » وحاز للقارض أخد الرهن مال القراض إن رأى ذلك 
صلاحاً » ولا برهن من مأل القراض > وقبل : برهن إن رأى ذلك أصلح ء 
وجاز أن برهن صاحب الال مئه في دين من مال القراض وجب بفعل وبفعل 
المقارض »> أو بإفساد مال القراض > وإن رهن في دينه من مال القراض من 
لامقارض ها تابه من الريح . 
.وإن أخذ رأس المال ورهن في كينه من الربح م يحز إلا بإدن المقارض > 

و كذا إت وهن المقارض من الريح في دينه لا يموز إلا يإدن صاحب المال » وإن 
رهن لصاحب المال من مال القراض فى دين عليه » وإن كات على المقارض ذبن 
لان صاحت المال أو لمتم قد استخلف عليه فرهن له من ذلك المال جاز > و كذا 


سس انهو له 


وجاز لخليفة وإن لأخرس .رهن ما استخاف عليه لجلب لشم أو 
دفع ضر ع عدر حمق المرحين يا بز اكد عليه ؛ وإلا صمي 


إن كات الددين أن ولي أمره فرهن له صاحب امال من القر اص ؟كو إن كان مقارضان 
قرهن أحدهها في. دن وجب في دللك المال لم جز وإن قارض بأمواأل ربحال 
فرهن مأل في دين بعض ل جز ومن » وإن رهن المقارض من مال القراض في 
دينه لم جز » ورخص ؛ ويأحد الأذوت له الرهن ويعطية © ويموز لسنده ذلك 
أيضاً إت كان المال له »> وإن كان لغيره م يمز له أن يعطي منه الرهن » “وات 
كات له على عده دين من ذلك المال فل أن يأشذ فنه الرهن ويرهن له أيضاً 
فباعليه . 

( وجاز لخليفة وإن ) كان خليفة ( لأخرس ) لا يقهم بالكتب ولا الإبشارة 
بدلئل إلثفيي به 6 وأما من يفهم بذلك فهو برهن بنقسه أو بأمره ولا سما خخلمفة 
دم أو مجنون » والخللفة الغنصيف نخليفة الغائي والأضعف خليفة الحافر البالغ 
العاقل المتكل وذلك أن الأخرس لا يمالج مخلاف الجنون ونحوه » (رفن ما) 
أي مال ( استخلف )أو وكل أو أمر ( عليه للب نع ) لدال ( أو دفع ضى ) 
عن لك المال ( بقدر حق المرتين ) أو أقل ( لا بزائد عليه ) إلا إن ليمد إلا 
بزائد أللحأته الضرورة إلى أخذ دين لمؤلاء لثلا يضيع ذلك الزائد على على البتع 
أو نوه إذا ضاع الرهن لأن القاعدة أن المرتهن أمين في اإزائد ( وإلا ) 

برهن بغير زائد يل بزائد > ول تلجئه الفعرورة إلى زائد ( شمن ) الزائد إن 
ضاع ولو بآت من الل بلا سبب أحد 4 إلا إن مات الرهن بلا سبب من المريهن »2 
أو أمثره » وكان أصلاً قلا ضمان على راهنه > وإن مات يسبب المرتهن أو أمره 
فإنه يضمن و يضمن له المرتهن ©» وإن كان عدا أو دابة وهات بآت من الله بلا 
سيب فإنه يضمن » وقيل : لا » ولا يضمن الأصل إلا إن كان رهله سبدب 
لتعطيل المرتهن عن «بلإحه فإنه يضمن.. 


ولا شارطه في أنه لس عليه شيء من آفة تصيب الرهن 
وغمن ما هلك ببده إن شارطه فيه ء فإن باع بدين مؤجل ضمن 
ما هلك بذلك ء ولببع بنقد بأ وجد » وإن بنقص عن تأخير» ورخص 
إن رأى صلاحآا ويضاً في نقد أن يؤخر لليء ثقه بإشباد 


( ولا يشارطه ) أي لا ثبت إلراهن من مال غيره بينه وبين المرهن شرطأ 
( في أنه ليس عليه ) أي على المرتبن ( شيء ) أي ضان ( من آفة تصيب 
الرهن ) بل يتركه على الأصل من كونه إذا ضاع “ضاع بما فيه » ولذلك لا يرهن 
أكثر مما يساوي ( وضمن ) الراهن ( ماهلك ) من الرهن أي منه ( بيده ) أي 
ببد المرتهن ( إن شارطه ) أي إن شارط الراهن المرتبن ( فيه ) أى فى أنه ليس 
عليه شيء أي في عدم شيء عليه عند من يقول : يذهب الرهن بم ا هو فيه > 
( فإن ياع ) الخليفة أو تحوه مال من ناب عنه ( _يدّبن مؤجل ) أو معجل أو 
أراد بالتأجيل مطلق التأخير ويدل لذلك قوله : والبيم بنقد ( ضمن ما هلك ) 
أي غنه (بذلك) التأجيل أو التم٠حمل‏ ؛ وتقدمت أقوال في كلامي عن «الديران» 
في الوكالة على الببع » وتقدم كلام لي وللمصنف والشيخ في أوائل باب بيع 
الدين > ( وليبع يتقد ) لا بعاجل ولا بآنجل ( جما وجد ) باء بنقد لمصاحية » 
ويأء يما وجد للإلصاق امجازي » أو بالمتكس > أو الثانية للبدل فلا يازم على 
عبارته تعدي عامل واحد حرفي جر" لمعنى واحد بلا واسطة التبعمة . 


( وإن ) كان يبسع ( بنقص عن ) بيع ب ( تأخير » ورخص إن رأى 
صلاحأ ويخسأ قي ) ببع ب ( تقد أن يؤخر لليء ) أي أن يمع بتأخير 
لغني (ثقة بإشهاد عليه) ولو باع بعاجل قإن السيب ف الإشهاد على البسع بالآجل 


وإن ارتهن لمن استخلف عليه شارط الراهن أن لا تازمه أقَة تصيب 
الرهن وإلا ضن ما تلف منه » ومن أحاط دين باله جاز رهنه 


مورجود فى الببع بالعاجل وهو التوثق عن التضيسم » وهذا القرخيص هو قول 
ابن بركة > ( وإن ارتهن ) الخليفة أو الوكيل أو المأمور رهناً ( لمن استتخلف 
عليه ) أو وكل عليه أر أمر ( شارط ) المرتهن الذي استخلف عليه أو وكل أو 
أمر ( الراهن أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن ) وأنه إدتضاع ضاع علبك أها 
الرامن لا علي ولا على من قت عليه ( وإلا ) بشارطه ذلك ( ضمن ) من ماله 
لمن قام عنه ( ما تلف مته ) أي عن الرهن > وهذ! على القول بأن ذهاب الرهن 
ذهاب ها قيه » وأما على غيره فلا محتاج إلى مشارطة ذلك ؛ فإن ضاع ضاع على 
الراهن وذمة الراهن تيقى مشغولة با قره » ( ومن أحاط دين اله ) وكان قدر 
ماله أو زائداً عله ('جاز رهته ) ماله ( وأفعاله ) فبه كيم وشراء به وهية 
وإصداق وإعتاق وغنر ذلك ( مالم سجر عليه حامٌ ) ؛ ول : إذا قأمت 
عله الغرماء بطلت أفعاله ولو قمل أن يحجر عليه الحاكم » وسواء في ذلك حا 
الموافقين وحا؟ الخالفين إذا كان الحجر يطريق الصواب © و كذا القاضي والولي 
والجاعة والإمام . 


وق 1 الدوان 8 : المعدام هو الذي أحاطل الدين عاله أو كان أكثر من 
ماله » وأما إن كآت الدايئن أقل عن ماله فلا يقال له "معدم © وأفعال المعدم 
جائزة في ماله من العتق والتدبير واهية والصدقة والييم والشراء وتقاضي 
الديون وها أشيه ذلك ولنس هو مثل المقلس © ولا محزيه الصوم فيا يحب عليه 
من كفارة القتل أو الظبار أو كفارة السمين > ويازمه أن 'بعشر ماله إذ! حنث 


١‏ الك 


والمرتهن كالراهنئ جوازاً ومنعا : 





به » ويدرك عليه وله النفقة ولا يدر كها هو عليه مالم بقم عليه الغرماء ونفلسه 

» ومنبم من دقول : لا تحوز أفعال المعدم في هاله مثل المقفلس > ومن أهر 
رجلا أن بأخذ له الدديّن وأعطاه ما يرهن فأخذه الرجل لنفسه ورهن من ماله 
مثله ول تخيره بذلك ضنه ورد من المديان رهنه © و وكذلك من أخذ من مال.من 
ول أمره رهنا لنفسه ورهن منه قى دينه ضن » وذكر في الكتاب أت هذا 
الرهن جائز إن ل يسكن على من ولي أعره > ولكنه ضامن إلا إن أسعاط الدتين 
بمال من ولى أمره فلا جوز رهنه قبا كان عليه ؛ ولافيا على من ولى أمره إلا 
بمحاصة أصحاب الدبون»وإت أعطى الرهن في دين من ولي أمره فخرج دين آآخر 
علمه » فقد اتفسخ الرهن ويكون بين الغرماء إن لم يكن من المال ما يستوق منه 
الباقوت 6 و إن كأن من المال ما يستوفون منه فالرهن ثابيت »> وإن رهن من مال 
من ولى أمره في دين من" ولي أمره فاستعاره أو كراه' عن المرتهسين فقد 
أتفسخع . ظ 

( والمرتهن كالراهن جوازا ومنعأ ) فى كونه الغا عاقلا جائز التصرف 
لكونه مالكا أو تائا عن مالك ننابة شرعة > لكئن تصرف المرتهن وملكه 
باعتبار ما قنه الرهن فخرج الطفل والعيد فيا لا فعل لا فمه » وأما مقدار ما 
أجاز بعضهم فيه التصرف بالبيع والشراء للطفل بكونه مقدار ما نكسب أو 
بسكون التفس إلى أنه أرمل به قبجوز أن , ببعه ويقبض فيه . الزهن الكثير 
والقلمل » وكذ! إن أن له في البيع فله أن برتهن ما كثر أو قل" » سواء أذن له 
أبوه أو غيره من المال له » و كذا العبد اللأذون له والسد الذي أنابه المالك 
ف إعطاء الدئن والإرتهات أو في إعطاء الدين > .فيرجهن ولو ل يمر بالإرتهان ؛ 
وفى « المنباج ؛ : المرسل كالخر المالم .. | 


والمرهون ما عمّن ؛ وجوتز' بيعه وخالف المرهون فيه » وأبيم تصرف 
فيه للراهن حال الرهن لا بعده؛ 


وف « الديوات » : الرهن جائز بين اللخ الصحسحيالعقول > الذكور منهم 
والإناث ؛ الموحّدين والمشر كين ؛ والأحرار والعيبد > ممن يوز أفعاشى من 
الناس » والرهن جائز فى الأوقات كلبا والأماكن كلها إلا ما يكره من الرفن 
قي المساجد » وإنما يجوز الرهن في الدين الواجب كله ما حل" أجله ومالم يحل 
إذا كات معلوماً » وأما الديْن الحبول فلا يجوز قمه الرهن > وهنبم عن يقول ؛ 
جائز فما كان مجبولا » وسواء كان الد بن من قيل التعدي أو من قبل المعا مفب له ) 
وسواء الددين من الصامت أو غيره من جيم الأموال » ولا يصح الرهن فما كان 
أصل أمانة .مثل القراض والعارية ولا في الشفعة » ولا فما لم يقرض من الأموال 
من المتعة والصداق والدية »6 و مالم يقوم من قساد » ولا في أجرة من م يسخل 
العمل أو صداق مفروض قبل الإشهاد » ولا كل أدئن / تحب اه ؛ ومن ألزم 
عقدة الإجارة أجاز الرهن في الأجرة ولو قبل الددخول4ومن رهن فى القرض فلا 
أحر له. 


( والمرهون ما عين ) أي شخص فى ال خارج وميزاته هو هذا لا غيره » 
فخرج مأهو حقيقة تصدق في فرد من أفرادها كالدايّن ( وجوز بيعه ):بأن ! 
عنم لعارض ولا بالذات > فلا يرهن ما فى ارتهان آخر أو تعويض > ( وخائف 
المرهون فيه ) > وهو الدين وسائر التباعات كل الخالفة أو بعضها حيث لا يحم 
بنحوه فيا قبه الدين » فرج مأ وافق المرهون فيه من كل وجه حيث يحم بنحوه 
ففي رهنه خلاف يأتي » ( وأبيح تصرف فيه للراهن حال الرهن ) وقبله » أو 
حال الرهن فقط ( لا بعده ) مطلق التصرف الشامل للتصرف العام وللخاص 
الصادق بالرهن فقط > فيصدق عا إذا لا تصرف قيه له إلا بأن برهنه بأن أذث له 


لاق 


وإن با مر وقرر بيد مرتهن أو مسلط عليه من قبل راهن وكان 
مقبوضاً لا بمتوعاً يحق الغير فنهع» ‏ . 


مالكه في رهته » وقوله : لا بعده » بيان للواقع » فإنه لا يتصرف الراهن في 
الرهن يعد رهته إلا بنحو إصلاحه من فساد » وأما بالبيع والحرز مختص 
ارهن . 

( وإن بماهر* ) من خلافة أو وكالة أو إذن أو إجازة ولو بعد الوقوع بأن 
ارتهن لمن له الدين بلا إذن منه 4 ثم أجاز له ارتهانه » وفبه أن الإجازة للرهن 
بعد وقوعه لا يصدق عليها أنه يجوز التصرف قيه لاراهن حال الرهن > الجواب 
أنه يصدق إن كأنه رهته .حال الإجازة لمطلان ما قبلبا إلا لهذه الإجازج » 
ولو شاء أبطل » ولو أجاز له امالك ( وقرر ) عطف على عان أو على أبيم 
تصرف قيه ( بيد مرتهن أو مسلظ عليه ) أي على الرهن » رز أو بيما » 
أو كلا من ذلك > ( من قبل ) أي جانب ( راهن ) ومرتهن جمعا > إذ لا بصم 
تسليط أنحد على قبض الرهن وحرزه أو على ببعه أو على ذلك كله إلا” باتفاق 
الراهن والمرتين جميعاً » ومن متعلقة مسلط ؛ وإن علق بقرتر أو عيّن أو محال 
عذوقة من خمير أمدهما > فلا يقدثر مرتهن » أي ما عن أو ما قرر صادراً من 
جبة الراهن ورجوع ذلك إلى قوله : قركر » أوالى لأنه الذي جرى عليه الشخ 
يحترز به عما تقرر سد المرتهن بغصب أو أمانة أو نحو ذلك 4 ( وكان مقيوشأ 
لا منوعاً حق الغير فيه ) كتعلقه بكراء المكتري 6 أو ارتبان مرتين له قمل 
ذلك » ولو أسقط قوله : لا ممتوعا يحق الغير قبه لا أغنى عنه قوله : وأبسم 
تصرف فنه للراهن الخ » لأن ما تعلق بالكراء أو ارتهات سابق لا يتصرف فنه 
برهن أو هبة أو غير ذلك من التصرفات » وذلك أعي وأجمع من قول يعضهم :. 
الرهن أي المرهون ما وضع عتد إنسان في مقابة ما أخذ منه دنا » فإن هذا 
غير جامع لكل أنواع الرهن » ولعله فسّر الرهن المذ كور في الآية بأنه في الدبن 
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ولا يصم رهن ما بذمّة ء ولا طلاق أو شفعة عند عض ؛ 


أو لعل لا يجيز الرهن إلا في الدين الذي أخذ أو أراد بأخذ الدايئن التزام التباعة 
مطلقا . 


و) إدا تقرر دلك ف ( لا يصسح رهن ما بذمة ) كشماه السلم وشماه الدية 
قبل القىض » لأنه ولو تعمّن الذي كان الشيء فى ذمته تعّنت كمته للكن لى 
تتعين ذاته لآت من علشه مائة ديتار أَمّا مائة ديئار أعطاها كاتث خلاصاً له » 
( ولا ) رهن ( طلاق أو شفعة عند يعض )» لأنها ليسا شيا متعينا في الخاري»؛ 
بل الطلاق حى متركب في ذمة الزوج إذا أراده مثها زوحها وأوقعه وقع“ 
و كذا نائبه » والشفعة .حق على المثتري بسامه الشفيع إذا أزاده »* وأجساز 
بعضبم رهنها » فإذا حل أجل" الدين طلق المرتهن زوج الراهن ؛ ولا يفوت 
الطلاق بالتأخير » وإن م يكن الأجل فى شاء طلق » وإذا طلق فقد تخلص 
الراهن من الدكيْن » ويكون-طلاقا بائنآ لايملك رجعتها إلا بإذنها على ما يظبر » 
لآن ذلك تضيدق على المدين > فبو كالطلاق الذي يوقعه الام بالإنجاء إلى حتى » 
و كتطليق نفسها إذا علق طافالواضح فم ه البائن + وإن كأن عِلك رجعتها 
فا فائدته ؟ ولا يصمم الطلاق إن أعطاه الراهن الددّئن » ولا يصح رهن الشفعة 
إلا بعد بيع ما يثفم » وإذا ببع فلذي الشفعة رهنبا » فإذ! رهنبا قللمرهن 
أخذها بأن بشفع بال نفسه ما بيع ولو لم يكن شريكا في المببع أو في طريق 
أو نحوه 2 وإذ! شهم فقد تخلص الرأهن عن الرهن وكان الطلاق أن » وإن لم 
يشغع حت فاتته الشفعة أو أبطلبا » فقيل : يطل دينه » وقيل : لا“ وقد يكون 
الراهن والمرهوت سينا واجداً . 


قالو! في « الديوات » : و إن أمر عبده أن.برهن ثفسه في -ديته ققعل المند 
ذلك فلا يحوز > وقمل + جائر اه » وكذا أن بسع نفسه أو يستأجر بهباء 


1“ (ج-١١-الشسل ‏ ؟ ) 


ومن ثم شرطن التحقق في الخارج والقبض وجواز ببعه » فا جاز 
عه جاز رهنه غالياً 
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ونحو ذلك من العقود * ( ومن م" ) أي لأجل ما ذكرن من عدم صحة رهن مأ 
يذمة ( شوطنا ) التعمن و ( التحقق في الخارج ) ؛ وى يكف التحقى الذهمني 
زو ) شرطنا ( القبض ) وما بالذمة لا يصح أن يكون مقموضاً وهو متصف 
بالاستقر تقرار في الذمة» وإن قلت" : ل يشترط النحقق في الخارج ؟ قلت : : اشتراط 
التعين إشتراط التحقق فى الخارج > ( وجواز بيعه ) » قلا فلا يرهن ما بالذمة لآنه 
لا دباع » وف بسع الطلاق والشفعة خلاق ؛ فالخلاف في رهتبها مترتب على 
الخلاف ف ببعبا ( ثما جاز بيعه جاز رهنه غالبا ) » ومن غير الغالب رهن الثار 
علق الشحر » والصوف والشعر والوير والريش على الجنواتن » فإنه محجوز يبمها 
وتقطع قبل الزيادة على ما هر ق محله » ولا تجوز رهنيا والحيوان على قول 
هر سجوح “ ففي « الديوات » : رهن الحبوان مكروه عند أبي الشعثاء جاير بن زيد 
رضي الله عنه » وقبل : يجوز » وهو المأخود به , 


وف : المنباج » : همتع سليات رهن الحبوان لأنه يذهب ويحجيء > تال أبن 
بركة : الأكثر هنا على منعه فمه ولو عسيد! » وأمازه الأقل * قال وقول المميز 
أقوى فى الححة » وإت رهن له ناقة حاملاً قجائز > وإت رهن له ناقتين جاز » 
وإن قال : رهنت لك هذه في كذا واكذا وهذه فى كذا جاز » تفاضلتا أو 
اسْتوتا وكل منها رهن فيا رهلت فية > وإن قال : رهنت لك هذه الناقة في 
ثلث دينك على » وهذه في ثلثي الدايئن جاز > وإت قال : : رهنتها كل واحدة 
بكذا وكذا از لا إن رهنها ليا فى عقدات » قلت : بل يجوز وإن رهن نصفها 
رجل ثم رهن له النصف الآخر / ييز > دقبل : محوز » وإن رهن رحلان ذقة 
ارجل ف عقدة جاز لا إن في عقدات : بل يحوز » ومجوز أن برهن 


لطر ا سعد 


بلا عكس : 


الشردك سيمه لشريكه إلا فما 'يكال أو يوزن > اه يتصرف ؛ وغير الناقة كالناقة 
من .حموان وغيره وما فوق رجلين كرجلين ( يلا عكس )»2 وهو أن يقال: ما لا 
يحوز ببعه لا يموز رهنه » وكذا العكس منتف > لأن الحبول يحوز رهته ولا 
يجوز بمعه كا ذدكره أبو عند الله همد بن عمرو بن ألى ستة » وذكره الثلاثي فى 
ديرانه » ود كر في « لقط » أب عربز » ونصه ؛ وعمن رهن ارجل فداناً وهو / 
يعرفه ولا المرتهن > قال : ذلك جائز » وليس هو مثل السع »> وأما البييم 
فحى يعلمه المثقري والمائم » وإن ل يعمه أحدهما فلا يجوز 4 ومنيم من برخص. 
إن 1 يعامه المثتري أن يكون بالخبار بعد ذلك » و كذلك الدمنة 6 إذا ل يعلاها 
مثل القدان الخصوص © وأما الهبة فجائزة ولو يعرفها الموهوب له؛ 
وأما الواهب إذا اداعى أنه لل يعرف ذَلكَ وصلقه الموهوب له > فلا تجوز تلك 
اضة أه . 


وف « الأثر» : إن ل بعل الراهن الرهن جاز إن علمه المرتجن > والمكس 
المذكور اصطلاحي لا منطقي» وفي إطلاقه تفى المككس بحث لأن العكس ثابت 
في غالب الصور »6 فإن غالب ما يتنم ببعه عتنم رهنه 4 فلو قال : بلا عككس 
كلى لزال الإشكال »> و كذا لو قال : والعكس ؛ عيل أن يضمن قى العكس معنى 
قوله : غالبا » أو قال : قناجاز ببعه جاز رهنه والفكس غالياً » فبعود غال) 
إلى العكس والمسكيوس > ولمل من في عكس من قواد : بلا عكس »> معنى 
قوله : غاليا » كأنْهِ قال : والعكس غالياً منتف على تعلبق غالما الذى هدرته 
بالمكس 4 فيغبى منه أن العكس الذي هو قليل #بت أ مثلت برهن الجبول » 
والحق أنه لا برد على الشخم جواز رهن امجهول » لآنه لا يجيز رهنه كا لا وز 


ببعه لأنه غرر . 
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ولا يحوز رهن ما ببطن لغرر » ولا تمر على شجر ولو أدرك + 
ولا صوف أو شعر على عن 


وفي < الديوات » : ومن العلماء من يقول : كل ما از ببعة جاز رهنه 5 ممور.. 
ببعه » وما لا يجوز بيعه لا مجوز رهنه »> وقمل : لا يجوز ذلك » ولا يجوز رهن. 
المصحف والمدير 6.وقيل : يجوز رهنها ولكن لا يباعات: ؟ وقد معى.الشيغ 
عامر في بإب الغرر المجبول غرراً » واو كان في ذاته ظاهراً متعيناً أن ذهب إمه 
ورآه 4 وامحثي فهم أن معنى قبول البيم والتعين أنه في ذاته مما محل بنعه 
وأنه ظ ف اهر أن. أراد رؤيته » قال أب سليان داود , بن أل سيفن ٠‏ : إك عرقه. 
المرتهن الرهن ول يعرفه الراهن جازء وإن عرفه الراهن ولم.يعرقه المزتهن .ل يمر » 
وإت ل يعرقه الراهن ولا المرتهن ل يحز».وذلك إذا كان أصئلا » ىإن كان ضواناً 
أي أو غيده مما ليس أصلا » فلا يحوز ولو عرفاه إن ل يحضر ؤيقبضه المرتين اد؛ . 
فكلام المصنف والشيخ مول على أنه لا بد أن يكوت الرهن معروقاً عند الراهن 
والمرتهن > لهذا ونحوه فبو أو'لى من أن يقال : المراد أن يكون الرهن متحيزا 
في ذاته » ولو ضرت عنده لعرقته » وعلى الجواز قلا بد من علمه إذا أراد ببعه» 
( ولا يوز رهن ما ببطن لغور ) * قالوا في د الديران » ؛ لا :يجوز رهن اهل 
أنه غرر ولايصل, الرحين إل قيضه في ذلك ارقش » ل كذلك ل اللدين في 
ضروح الإناث من الأنمام > قلا يجوز » و كذلك الآبق من العبيد » والشارة من 
اسيوان » 1 يجوز رعنها ولو أنه راتما » ولا ا محرغات مطلقاً ولا القران.* 
المنجوس وها ل يديدخ أو يقرب من جلد الميتة وصوقها » قلت : وقيل: بالجواز» 
ولارهن غلة الجبوات وعْلّة السد وغلة الشحر “ وسكن البيك كذا. واكذا'سنة 
والإستنفاع بكذا , ْ 


( ولاتمر على شجر ولو أدرك ولا سو ف ١‏ أو قمر على غم أو وين على 


ا لك 


العدم القيض ؛ وهل جاز رهن الفضل عن حق مرتن باذنه 


السمير > أو ريش على الطائر ( لعدم القبض ) في الثمر وما بعده مخلاف ما إذا 
رهن التمر مع الشجر والحموان مع نباته » لأت ذلك تبم حمنئذ » وما ذكره 
فءني عل اشتراط القبض قدضاً حقيقا ؛ وأما على القول بأن يجرد الاخامة فيض 
والقؤل بعدم شرط القبض» فميحوز رهن التمر على الشجر والنبات على الحيوات ‏ 
ولكن إن تركه بلا قطع حى مضت ثلاثة أيام انفستم الزهن 6 وقنه' الماسث 
والأقوال المتقدمة في البسِغ » قفي « الديران » : وإن رهن له صوفا على ظبر على 
أن حر”. » قلا يجوز إلا إن رهنه له على أن يمر”. :ني ذلك الوقت > و كذلك إن 
رهن له جمبع ما “تنبته الآأرض على أن ينزعه في ذلك الوقت فجائز » ومنهم من 
يقول : إن رهنه له على أن ينزعه فيا دون ثلاثة أيام فجائز » ومنبم يقول : إن 
:.زهنه على أن ينزعه فجائز مالم تكن قيه زيادة » ومنبم عن يقول : مالم يدراكء 
وإن تر كه حتق أدرك ققد بطل الرهن » وإن اشترط أن يترك ذلك حت يدرك 
ل مجزااه. ١: ١ ١‏ 


7 زماذكره أيضاً مننى على أن الثار إذا أذركت خرجت عن حل الأصل » 
وأما إن قلنا : أن حكبا حم الأصل مالم تقطع > فإن كاذت تزيد فالمم ما 
داكرت آنفا “ وإك كانت لا تزيد حاز رهنبا حزما » ومن قال ؛: إذا أ ت 
حرجت عن علد الأصل أجاز رهنها إذا أَبّرتَ إن قال بعدم شرط القيض » 
أو بأن التغلنة قبض “:ولكن ينفسخ إن مضت المدة الى تتحقق بها الزادة > 
وإن أجهاز الراهن الإتقاء ودغول الزيادة قي الرهن ل بنفسخ المدة في تلك 
المسائل » ( وهل جاز رهن الفضل ) أي ما قضل: من المرهؤن أصل كان أو 
عرضا ( عن خق مرتهن بإذنه ) أي ببإذن المرهن سواه أذن في مممّن أو أطلق 


وراهته لأخر أجل الأول أو بعده لا قيله » وقراره يبك 
الأول » ا ا. ال ءال ام ام دام اء 





( و) أذت ( راهئه ) عطف عل الضمير الحفوض بلا إعادة الخافض يناء على 
الجواز » أو نصب عل المسبة » وعلى كل مال يشكل مع قوله : رهن الفضل “2 
فإن قوله : رهن » مصدر مضاف للمتعول وهو الفضل ؟ وقاعل نوف هو 
الراهن »© إذ لا و.جه لقوكلك : حاز رهن الراهن بإذن المرتهن وإذن ذلك الراهن 
أو مم إذنه لأنه إذا رهن بنفسه لم محتج أن نقول : يإذنه » ولملتّه أراد مطلق 
رهن الفضل بقطم النظر عن كونه قعل الراهن » فإنه كا يصح قطع النظر عن 
الفعول فنكورت الفعل كاللازم يصب قطعه عن الفاعل إذا حذف > كا يجوز "ا 
هنا أو أراد بالرهن الإرجبان وهو فمل المرتهن الثاق » فعلى الوه الأول يتعلق 
قوله ( لآخر ) برهن ؛ وعلى الوجه الثاني يتعلى د ه جاز » أي : جاز لإنسان 
آخر أو لمرتهن آخر » أي لمرمد ارئهان أو مشارف الإرتهات أو صالح لارتهات 
أن برتهن الفضل عن حق” هرتهن_ بإذن المرتهن والراهن » وإذان” الراهن حينئذ 
هو رهنه ذلك الفضل أو رضاهءووحه آآخر أن المراد يجوز رهن الفضل عن حق 
مرتبن بإثنه إذا رهنه الراهن وبإذن الراهن إذا رهته المرتهن وذلك بأجل بأن 
يكين قد حل الأجل حين الراهن » و كذا إن كانا من أول بلا أجل أو (يأجل) 
المرتهن ( الأول أو ) بأجل ( يعده لا قبله ) > إذ لا يتبين الفضل إلا بعد بيع 
الأول ما تقابل دَيْته » والهاء' فى قوله : وراهته » عائدة إلى المرهوث المدلول 
عليه يقوله : الفضل عن حق مرتهين ؛ فالإضافة للمفعول أو' إلى المرتهن » أي 
والذني رهن الثبيء له » فالإضافة لغيره ككاسب عباله » والماء عائدة إلى 
المرهون أيضا فى قوله ( وقراره بيد ) المرتبن ( الأول ) لا يمد الثاني قراره 


فا فضل عن حق الأول أخذه وإلا تبع الراهن أو' لا ؟ قولان . 


بمده إلا بإذت اراهن والمرتهن الأول »> لأنه لا شيء له قيه إلا بم د خلاص 
الأرل . 


(فا فضل عن حق الأول) بعد ببع ما يقابل حقه منه ( أخذء ) ذلك الثاني 
وباعه في حقنته أو باع ما يكفيه منه إن كن الفضل بزيد وأمكن بيع البعض * 
و إن يمكنه بسع مقدار حقه فقط باعه كله وأعطى ما زاد من الثمن على حقه 
الثاني » وإت بقي أيضاً باق أعطاه الراهن » وهذا القول 1 يشترط قيض الرهن 
ولا معرفته »> (وإلا) يفضل منه شيء ( تبع ) المرتهن الثاني ( ألراهن ) بدئنه 
( أو لا ) محوز رهن الفضل ولو رمي الراهن والامرتهن جميعاً » فإن فعلوا بطل 
الرهن عن الأول والثاق وجلاده الراهن ان ماء منهها أو لغيرهنا أو أمسكه 
( قولان ) الله : أنه يجوز ولو لم برض المرهن الأول لآن الفضل 
لصاحبه الأول مبني على عدم اشتراط القبض > لأن الفضل ضير 
متميز قضلاً عن أن يقيضه الثاني على حدة > ولا يكفنه قبض الكل إن أذن له 
فمه وعلى عدم اشتراط على الشيء المرهون ؛ ومثله الثالث والثانى مني علىاشتراط 
ذلك » وأيضا قولاً تصح الزيادة لاختلاف السعر > وأيضا إذا أذن له المرهن فى 
رهن الفضل »© فقد تصرف في الرهن» والقاعدة انفساخه بتصرفه فيه » والقولان 
أيضا في رهن فضل عن تان لثالث وفضل عن ثالث لرابع وهكذا » وى تعدد 
أصحاب الطيقات أو بعض دون بعض وإن لم يسم الأول بل قضاه دينه أو ترك 
الرهن أو نحو ذلك فلزي الفضل فضل الرهن ,التقدير > ولا تجوز أن بزيد الأول 
ديناً على الراهن فيعتس الفضل على الدينين معاً لا بل يمتير الأول فقط من الدينين 
نما زاد على الدّين الأول فللثاني * ولا يجير المرتهن الأول على ببع الرهن أو بعضه 


وما ذهب من الرهنئن ْ مال الأول وما ؤاد عليه فالثاني 
وذهب حقب) إن تلف كله إن لم يشترط ذلك » وإن انفسخ من 
يد الأول أو أبرأ الراهن . 


لمتوصل الثاني إلى حقه © و كذ! من لا رهن له لا يقبر له المرتين مطلقا عل البسع 
هكذا > والواضم أن يحبر في ذلك على ببع الرهن ليتوصل غيره إلى حقه . 


( وما ذهب من الرهن ) عل القول الأول الذي هو جواز رهن الفضل ( ف ) 
قد ذهب ( من مال ) المرتهن ( الأول ) بأن بحسب عليه في دينه مقداره أو كل 
على ما يأق إن شاء الل ( وما ؤاد عليه ) أي على مال الأول في الذهاب يأر 
ذهب منه أكثر من ستق الأول ( ف ) قد ذعب من مال (أثاني) بأن يحسب عاد 
في دينه كذلك ( وثهب حقها ) جميعا ( إن تلف ) الرهن ( كله ) أو مقدار 
دينها أو أكثر وبقى بعض منه » ويموز أن بريد إن تلف حقهيا أي مقدار حقها 
فشمل ما إذا بقي منه وما إذالى ببق ( إن لم يشترط ذلك ) اليناء للشعول 
والإشارة للذهاب المفهوم من ذهب »2 أي إن لم يشترط المرتهن الأول أو الثاني 
الذهاب أي إن ل يشترط أن ه إن ذهب ذهب على الراهن » ومن اشترط منهها 
ذلك قلا يذهب حقه بذهاب الرهن أو بعضه » وذلك على القول : إن ذهاب 
الرهن ذهاب مافمه 4 وأماعلى غيره فلا يذهب حقه) يذهابه أو ذهاب 


عه , 


( وإن انفسخ من يد) ارين (الأول) بما منفسخ به الرمن مثل استتفاعه نه 
(أو أبرأ) المرتهن الأول (الراهن) من الحق الذي له عليه ويحوز أن يكون معنى 
قول الشيح أبرأه إليه الراهنأن اراهن أعطئ المرتهن الرهن“فإن المك واحد في 
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أو وضع عنه حقه أو فكه منه فالوقف» واستحسن إن مال الثاني 


ف الفضل ماله ,. . ا . .د ا اء اء د هد ا.ء 


ذلك » ( أو وضع عننه حقه ) كفي عن ذ كر الوضع ذ كر الإبراء » لكن 
ذكره لاختلاف اللفظ ما تراهم يذكرون الإبراء و الحاللة و نحو هماء و كذا هنا فإنه 
إذا زال شغل ذهة الراهن بأى لفظ فإن الحك واحد مثل أبر أتك منه أو وضعته 
عنك أو جمعلتك فى حل منه أو وهنته لك أو تصداقت به عليك > ويجوز أرك 
بريد بالإبراء إزالة شل ذمثه بلا عوض بأي لافظ » وبالوضع إزالة شغلبا قيمقابلة 
عوض كأراش أو أجرة أو دين آنشر للراهن على المرتهن > وهذا أفيد وأفضل 
من ذلك كله أن تحمل معنى إبراء الراهن ترك المرتبن الرهن لاراهن ووضعم الحق 
تركه مثا ( أو فكه منه ) بأن أعطاه ماله عليه ( قالوقف ) هل مال المرئين 
الثانى في الفضل أو لا لتعارض بقائه في الفضل وعدمه 2 لآن الفضل إعا يتحقق 
بعد روج -دق الأول من الرهن مع أن تحزير مقدار ما يفضل مثل تحقيى الفضل 
وأت انفساخه عن الأول يكون اتفساخاً عن الثاني لآن : ماله إلا الفضل أو لا 
يكون انفساخا عنه لأته ل تفعل ما يوجب فستاً . 


( واسشحسن ) فى غير صورة الانفساح وأما صورة الانفساخ فلا فضل قبا 
لبطلان الرهن ( إن مال الثاني ) باق ( في الفضل ) أي ف مقدار ما يكور: . 
فضلا بالتقوم ( يعاله ) أي على حاله الأول قبل بطلات المرتهن الأول من أت له 
فضل الرهن فمييم ما يقوم له أنه فضل © والحقوق كلها كالدين ميم د كرناه 
في الرهن » ورهن الفضل ف درن آخر لمرتبن: كرهئه لمرتهن ثان في قلك المسائل 
والخلاف . 


وي د الديوان : : وإذا رهن رجحل لرجل رهتاً في دينه ثم زاد له رهنا آخر 
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ف ذلك الدين فحائز » وقبل : لا يحور رهنيا جمبعاً » وقمل : لا يجوز الآخر 
والأول ثابت * وقيل : بطل الأول وثبت الآخر 4 و كذا إن رهن ما يسوي 
عشرين ديناراً في عشرة دنانير فأراد أن يرهن له الفضل أو برهنه لغيره منالناس 
فلا يجوز » ومنهم من يقول : -حاثز وإن اشترط أولآ أن برهن له الفضل أو 
لغيره لى يحز » وقبل : وز واو ل يشترط أي فسجوز رهن الفضل على هذا ولو : 
ل برض المرتهن » قالو! : وإن أذن رجل لرجل أن يرهن من ماله في دين كان 
عليه قجائز ولا برجع عليه بشيء إن باعه المرتين أو أتلقه سواء افتداه صاحب 
المال أو اللأذون له . 


وقمل : إن افتداه صاحب المال فلس عليه شيء > وإت اقتداء المأذور:_ له 
فليرجم عليه صاحب المال بأقل من قيمة الشيء » أو مارهن فيه * وإن رهن 
رجل لرعل رهد ثم رهنه لآخر فلا جوز رهنه للآخر > وكذا إن رهئه لامرهن 
في دين آخر وهو رهن ثابت في الدآيئن الأول » وقيل : جائز في الآخر وبطل 
في الأول » وإذا كان لرجل على رجل ديرت شتى فرهن له رهتا في أحدهما ول 
بعيته » أو قال له : رهتته فوا شئت منها فلا نحوز » وإن قصد إلى أحدها 
قردله له فيه أو رهته شها جمبعاً جاز» ويكون على عددها» تفاضلت أو تساوت 
اثفقت أحناسبا أو الختلفت © وإت تلف من الزهن شيئين أي أو أ كثر فى ديرن 
لرجل فى صفقة أو صفقات نما في صفقة يدبعه في صفقة أو صفقات اتفقت الديرن 
أو اختلفت إن اتفق الأجل > وإن ل يتفق باع كلا في أجله وما في صفقات يببعه 
في صفقات كل على حدة » وإن بإاعبا في صفقة بطل البسع اتفقت الديون أم 
اختلفث » اتفقت الانجال أم اختلفت »© ولا يستوفي ما نقص واحد مما رهن فبه 
مازاد الآخر على ما رهن فيه إلا إن شرط ذلك . 


و كذلك من جوز رهن الفضل لامرتهن أو غيره» وإن أجل له أن يببم ذلك 
الفضل عند أجل بمع الرهن باع الأول مقدار دينه ثم الثاقي الفضل » ولا بسع 
قبل الأول قل الأسجل ولا بعده » وإت كان (رتهات الأول سخريا قلا يصدب 
صاحب الفضل البيع ولو ل يفت أجل ببعه » و إن مقى أجل ببع القضل قبل 
أن يحل أجل بيع الرهن فباع المرجهن > فين بقي الفضل في الثمن فليأخذه 
صاحب رهن الفضل »> فإن وع المرتهن الأول بعض الرهن قي ديته وبقي بعض 
فلايجد صاحب الفضل بمع ما بقي من الرهن لأن أجل ببعه قد مفى »2 ولا 
بنفسخ الرهن عن الأول باستنفاع صاحب الفضل © وإتما محوز رهن الفضل إذا 
كان الفضل عند عقد الرهن ودام بعد ذلك 6 وإن ل يكن عتد العقد وكان يعد 
لم مز رهنه اه ؛ قلت : هذا التفصيل [ما تأتى على القول بإحازة رهن الفضل 
ولو لم برض المرتين وعكى أنه لم برض » وأما على اشتراط الرضى أو على ه_ذا 
القول ورضي فإنه يجوز رهن الفضل ولو / يككن عند العقد بل حدث بعك © 
وإف كات الرهن لرجال ف صفقة باعوه في صفقة أو مفترقاً على قدر مأ تاب 
كل واحد . ظ 

وكذلك إن كان الرهن أشياء لرجال في صفقة اتفقت ديونيم أم اختلفت » 
وإن رهنوه في صفقات قلا بببعوه قي صفقة اشتر كوا في الدّين أم مم يشتركوا » 
وإن باعوه كذلك بطل الييم > و كذلك إن رهن اثنان لاثنين شيئين أو شيئاً في 
ديون في صفقة 6 وإن رهن لاثنين رهئا ج-از ولول يشتركا في الدين بل كل على 
حدة » ولو اختلف ديتاهما وهو عل رأس مالا » وإن استوفى احده_اأسقه 
وبقى فضل أعطاهء لاراهن » وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه ولا يكل أسمدهما 
للآخر > وقيل : يكله إن كات أمينا » وإذا كان ما لا تمكن قسمته أخذاه 
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و حرم رضن مصحق وسلاح ورضقٌ لكتابي وإن معاهمذأ 
فعا ) ١‏ م ع م ل ل ل ل ل 





بالدول > وإن وكله أجدمما إلى صاحبه قتلف في يده فالدي و كله إلنه ضامن لبا 
تابه من الفضل إن كأن فمه » وإن تلقف فى بده فلا يضمن ما نابه من. الفضل إن / 
يضبع.» وجاز أن يأخعذ الرهن ق ددن استر كه مع اينه الطفل أو من ولي 
أمره » وأن يأخذ الرهن من واحد في دينه وديون من ولي أمره اختلفت ديونهم 
أو اتفقت > وأن برهن رجلات لواحيد أو ما قوقه » وجاز أن برهن له رهن 
واحداً أو رهاناً » وإن.رهن إن لا تجوز له الرهن ولمن يحوز أو أخدٍ الرهن ممن 
يحوز رهنه ومن لا يجوز » أو رهن ما يجوز ومالا جوز م يجن أي ؛ وقيل : 
يجوز. الجائز ».وجاز رهن واحد. في ديرن مفترقة حل أجلها أم ‏ يحل أو حل 
بعض دون بعض > وإن قال : رهنته لك في واحد من ديونك أو الذي شئت ل( 
حر حى يدين » وجاز أن برهن له في أكثر الديون أو في الأقل . 


(وحيرم رهن مصحفا) وأى لم يكل بل حرم رهن كأمة أو حرف أو آية 
فصاعدا من القرآن ( وسلاح ورقيق ) مسلم وخمل ( لكتابي وإن معاهدا ) ولا 
سيا مثسر.ك غير كتابي. » زاكتابي غ ير معاهد > ( وبيعيا ) هم وف كتب العم 
قولان: قي البسع والرهن » والذي عندي كراهة ذلك .وما ذ كره من التحريم هو 
عمارز قوله : وجاز ببعه » وقوله : ما يباع ؛ وقوله : قفا حاز يبعه > والمعثير 
جواز الببع لمن يريد الارتهان ومع > .قا لا يجوز ببعه له لا برهن له ولو جاز 
ببعه لغيره. كيذه الحرمات الل كور فإن تحرم الشيء إما لذاته كلحم المتة 
والمدبر والمكاتب ».بل المكاتب حر > وقيل : يجواز بيع المدبر فسجوز رهنه على 
هنا القول » وهو رخخصة ضعيفة جداً للجبل بالوقت الذي يخرج قيه حرا ؛ 


وشرطنا أن يخالف ما.رهن فيه 


ورخص بعض ف ببعه ورهنه إن دير لمدة معاومة > وقيل : مجواز بيع المدير 
لعتق فيجوز رهنه على أن يباع لعتق > وإذا ببع قليكن في بك بعل فبه ما علق . 


مل ييز م إلة 5 


وف د الديوان » : لا موز رهن المدبر » وقيل : محوز ولكن لا جوز ببعه ) 
وجاز رهن أم الولد وبمحها ولا تخرج حرة لما رهنت قبل موته » وقيل .:: إن: 
ترك ما يقي بالديئن .خرجت حرة »© وقيل : إن كان فيها فضمل خر.جت جرة 
واستسعت لامرتين عاله » ولا تجوز رهن العيد الجانى ولا آنمة اللملاهي » وقالوا 
أيضا : يجوز رمنها »و إثة“رهن له عبدا عليه الحد ول بعل فإنه إن أُقم عليه الحد 
فلا بذهب من هاله» ؤ كذ! الجدار الماثل والشحرة المائلة » وإن رهن له ما أرق" 
على الملاك ووضيه فحائز أه ؛ وإما لغيره كالجبل بالشيء والغزر » و كتئزيه: 
المصحف عن الشرك والعيد امس غن أك. ملكه مشرك ؛ والمدر من أن 
يتقو ى المثسر كون على المسلمين بالسلاح والخيل » وقيل : لأيجوز رهن الصسف 
وى لسلم » والصحيح ججواز رهنه اسم وبيعم رهذا أو غير رهن , 

٠‏ وق « الديوان » :لا يجوز رهن المصحف أي ولو لمسلم > وقيل : يجوز الكن 
لا يجوز ببعه © ورهن الكتب سجائز ( وشسبراطننا ) فإسكان الراء ميئد أ( أن. 
يخائف ) فى تأويل مصدر خير والحصر إضاق أي والشرط مخالفته ( مأ رهن 

فيه ) لا عدمها. أو بفتم الراء وإميكان الطاء..وذكره مع أنه قد تقدم لبتي علية 


ات 


وإلا أشيه الريأ في .جنس و زدادة وأجل ٠‏ وجاز رهن جنس في خلافه 
عند الأ كثر » وجوز ف وفاقه 5 5 5 # 5 8 


قوله : (وإلا) مخالفه > بل واقق ( أشبه الربا في جنس وزيادة وأجل ) وكأنه 
قال : وشرطنا الممالفة لثلا يشبه الرم!ا > وإلا نشترط ذلك أشبه الريا في جنس 
وزيادة وأجل »> أما الجنس والأجل فظاهرات » وأراد بالأجل مطلى التأخير » 
وأما الزيادة فبي الاستبثاق عا ببده من الرهن » والمراه بامخالفة فى هذا القول أن 
لاايكون من ذلك الجفس »© فلو كان منه لم يجز الرهن ولو كات مما لا محم به 
لبعض مخالفة كا يدل له جعله من الريا بمجره الجتس مم الأجل والزيادة . 


( وجاز رهن جنى في خلاقه )أي في مثله الذي يخالفه بعض مخائفة يدليل 
قوله : ( عتد الأكثر ) والمراد بالمخالقة أن يكون ممالا يحم على الراهن بثك > 
ولو اتفق الجنس فبيجوز رهن قطع من فضة و- ل فضة ونحو ذلك في الدرامم 
وقطع الذهب وحليه ون#و ذلك »> والتبر فى الدتانير والأدوار المجمدية أو 
الأندلسية أو الفرنساوية في الأخرى > وهكذا كل مختلف لأنه ولو اتفى الجنس 
لا نحم له مثل ما في يده بل بسعه بيم صرف مثا فأشذ ماله مثل أن يكون 
الدين الربالات الجزرية والرهن والأدوار المدفسة 4 قعند الأجل أو بعدء يصرف 
المدفعية وهي الأندلسية بربالات الجزائر » وكذا إذا وقم الاخغةك لاف بشى, 
لا يكون الحم به فإنه يجوز الرهن كرهن تمر دقلة نورة الريانئة في دقلة نورة 
الورقلية » فإذا حل الأجل أو بعده باع واشترى تفس ما نحك له بثله . 


( وجوز ) رهن جلس ( في وقاقه ) ولو وافقه من كل جه حق أنه مما 


عمال 


لأنه ليس ببعأ » وأن يباح تصرفه لاراهن بك ملك 


حك بثله للمرتين » وإشتاره أبو العباس في الجامع > ولارما في ذلك ( لأنه ليس 
بيعأ ) فإذا حل الأجل أخذه المرتهن إن / يعرض عليه المرتين أو نائبه مثله » 
وإن فضل بعضه أخذه الراهن إلا أن في هذا شيه غلق الرهن وهو ممنوع 
شرعاً فأولى من هذا أن بسعه عثله نقدأ فتلك ثلاثة أقوال: جواز رهن الجتس في 
مثله مطلعا » و المنع مطلقا » والجواز إنت خالفه بشيء » والقول بالمنع مطلقاً 
استخر جه المصنف من قول ألى عبدالله حمد بن عمر بن أل سئّة إلا أن تسمه 
بببع الربا يقتضي المنم في الجنس مطلقاً مرجحاً لهذا الشتى من كلام أي عبد الله 
على الث الآخر الذي هو قوله : اللهم إلا أن يقال المشبه لا يقوى قوة المشبه 
به الخ لآنه الموافق للديوات إذ صرحوا به فبه إذ قالوا : لا يجوز رهن الشيء في 
جقسه في جمسع الأشماء كالدنانير في الدتانير اتفقت سكتتها أو اختلفت» وقيل: 
إت اختلفت جاز رهن بعضبا فى بعض »> و كدذلك الدراهم > وجازت الدانير في 
الدرام والعكس »2 والمسكك في غيره والفكس © وقبل : كل ما تبين خلاقه 
جاز كشمير فى شعير اشتلفا فى شيء وكحبواتن من جنس اختلفت بالسن أو 
اللون » وجاز الدقيق فى القمح والنوى فى التمر والزيت في الزيتوتن وثاب 
الصوف فى الصوف وثوب القطن فى القطن ورهن الإاء فما همل منه وما شه 


ذلك اه يتصرف . 

(و ) شر'طنا أيضا ( أن يباح ) في الحال أو بالإجازة بعد ( تصرفه 
للراهن بك ملك ) من خلافة أو وكالة أو إمارة وكل ننابة شرعمة لآن الرهن 
تصرف وإجازة بسع وعقد إحازة ولا يصح ذلك من ل يملك وم ينب تيابة 
شرعية عن المالك » ويجوز للأب رهن مال طقله ولو كات له مال » لكن إن بسع 


فاذا رهن شيا قبل أن ملك ثم ملكه أعاده ثانا 





أو تلف فعليه لابته قمته » وإن أقداه فليرده لابته » وإن احتاج ونزعه فلا 
خمان ولا يدرك إبطاله من الرهن إذا بلغ » ولا فداءه من تركة أبيه» وإن أفداء 
من ماله لم يدرك على الورثة ما أفداه به إلا إن ترك أبوه مالا فإنه يدرك الأقل 
ها أقداء به أ وهارهن فبه »> وإن رهن مال طفله فى دين على ابنه الآآخر ولو ' 
الغا أو فى دَيْن غيره من الناس حاز » ولا شسخه الإبن إذا بلغ ولكن يدرك 
عل أببه قبمته ؛ وإن مات الأب أخذه من تركته » ولا يصح أن برهن مال اينه 
المالغ إلا إن نزعه بالجاحة ول برهنه فى دين ابنه الآخر أو غيره من التاس » 
وإت رهن الأب ماله فى دين ابنه حاز » ويدرك قيمته إن تلف أو بسع ووارث 
كل قى مقامه »> والجنون والإفاقة كالطفولية والباوغ » ولا برهن الأب مال 
ولده إذا كان أسحدهما مسلا والآخر مشر كا أو أحدهما حرا والآآخر عبدآ»وصح 
رهن الخد مال إن ابنه الطفل إن مات أبو ابئه؛ والمنت في ذلك 200 
ترهن الأم مال ولدها ولو قعدت ولو في دينه » وقمل : هي كالب إذا قعدت » 
ولا برهن الخليغة فيديْنه مال من جعل له خليفة > و كذا المولى وأمد المثشتر كين 
قي الولد وأحد من أخلط الولد بينها وإن أجاز الآآخر -جاز . 


( فزذا رهن ) الإنسان ( شيئأ قبل أن علكه م ملكه أعاده ) أي أعاد رهئة. 
بأن محدد عقدة الرهن زماناً ( ثانيأ ) إن شاء “ وإن شاء رهنه لغير الأول وإن 
شاء ترك رهنه » ومن رخص فى أن تؤدى الكفارة أو التباعة قبل أن بفعل 
موجببا فالظاهر أنه يرخص ف إبقائه بلا تحديد عقد» والحق ما ذكره المصتف» 
وقد محوز متاممته قعلى كل لا يتركه حاله جتزئا به لنهيه مريت عن بيع ما ليس 
معلك » والرهن كالبيع قياساً » ومعنى ما ليس معك ؟ مال يكن في ملكك * 
كأنه قال : ما لين معك يوجه شرعي قلا يرد أثة معه . 


اس ا 


وصح رهن مال الغير بلا إذنه إن كان منتقلاً » لأن القاعد فنه من 
كان سسذه والمد دليل الملك, والأصل إذا عرف لأحد بوجه لا يزال 
عن حكمه إلا ععرفة إخراجه إلى ملك منتقل   .‏ . 


( وص رهن سال الغير باد إذنه إن كان ) شيئاً ( منتقلاً ) وأجاز مالك 
بعد ذلك» قإذا أجاز مسّبلا تجديد ولا متاممة ولو لم يشترط الراهن رضىمالكه 
كا توم بعض ( لأن القاعد فيه ) أي في الثشيء اأنتقل ( من كان بيده و اليد دليل 
الملك ) يا روي : «أنه تنازع اثنان في شيء عنده علي فقضى به للذي ببدهء؟١!‏ 
وقد « دقع ملع لعروة البارق ديناراً يشترى له به أضحية فاشترى له شاتين 
فباع إحداهما بدينار فجاء إليه يَيعٍ بشاة ودينار 6 '؟؟ فأجاز له الني ميته 
الفعل فأجاز تصرفه فجاز > والرهن كالبيع » فإذا أجازه المالك جاز » بل 
الرهن أولى بالجواز لآن رهن الشيء لا يوجب أن يكوت مبيعا لاحتال أرن 
يفدى» وأن يقعل فنه ما يقسخه قبل أن بباع؛ وإن أقرٌ المرجن أنه عارف بأنه 
ليس اراهنه بطل الرهن + ومحجوز لك شراء عروض من يد إنسان تعرفبا لغيره 
من قبل إن لم ترب . 

(ى ) أما ( الأصل ) ف ( .إذا عرف لأحد يوجه لا يزال ) بالبناء للمفعول 
( عن حكيه ) أي لا يحم يخروجه عن كه ولو ادعى اتتقالاً إلى ملكه ( إلا 
بمعرفة) بان (إخراجه إلى ملك منتقل)هر» أي الأصل يكسر القاف» فالصغة 
جرت على غير من هي له > ولا ييرز الضمير لا من اللبس »> وتجوز فتحبا فتكون 


(1) ردأه أو داود 5 


(؟) رداء الدارمي 8 


تلو ا (ج ١١‏ -الشسل م ) 


إليه بوجه ومن ثم لا يباع إلا بنسبة للالكه ليصح خروجه يوقف 
إن يسيع أو رهن لإذن مالكه فإنه لا تصم فنه إجازة بعد وقوع 


ان هي له ويكون قوله ( إليه ) نائباً عن الفاعل فاعل الصفة ( يوجه ) كبيع 
وهبة وإجارة ( وهنم ) أي لأجل ذلك المذ كور من أن الأصل لا يزال من 
عرف له إلا ععرفة إخراجه ( لا يياع إلا بنسبة لمالكه ) إلا إن كان دائعه خلشفة 
فله بمعه بلا نسمة » وأما من يبيعه بأمر أو وكالة أو بدالة فلا يبعه إلا بنسبته إلى 
مالكه ( ليصح خروجه ) بأن يقول: هو ملك فلان أو إن انب عنه في البسع 
أو وكيل عنه أو مأمور أو دالت عليه قإن صحت الوكالة أو الأمر مفى البيع 
و كنا فى رهنه بذلك قعل في الخلينة إنه كلو كيل والمأمور و ( بوقف إن ببيع 
أو وهن ) بلا صحة وكالة أو بلا صحة أمر أو باعه أو رهته بإدلال أو قضول 
( لاقن ) أي إلى إذن أي إجازة( مالكه ) أو من له التصرف قبه > فإن أجاز أو 
صدقه في الوكالة أو الآمر جاز وإلا رد ( ف ) تقرر في يسم الأصل أو رهنه 
( إنه لا تصسح فيه إجازة بعد وقوع ) وقوع ببع أو رهن ( أن بيع ) أو رهن 
( بلا نسية لمالكه ؛ بل إن سّاء مالكه جدد البسع أو الرهن» ورخص بعضبم أن 
يتام وإن بسع أصل أو رهن وشرط رضى مالكه . 


فإذا أجاز جاز قطعاً بلا تجديد ولا متامة و كذا غير الأصل » حاصل ذلك 
أنه إذا رهن عروضاً بلا إذث من صاحيبا جاز بلا تجديد إن أجاز صاحبها بعد 
وأما الأصل فإن رهنه متسوباً لصاحمه يلا إذن منه فأجازه بعد فتكذلك محوز 
بلا تجديد وإن رهنه بلا نسبة لصاحبه لم يجز ولو أجاز بعد “بل إن شاء مالكه 
جدد الراهن رهئه متسويا إليه . 


نس و لس 


وشرطنا إقراره بيد هرتبته من راهته بالرهن » فان من غصب شيئّاً 
لا يصح كرنه رهئأ ببده ما لم يقيضه ربه ثم يعيده وإلا ينتقل 
من ضمان غصب لرهن » وكذا ما بيد ب كعارية أو وديعة أو 


: .  . ١ قراضص‎ 


( وشوطنا إقراره ) أي إقرار الرهن بعنى الشيء المرهون »2 ولفظ الرهن 
بعد بالمعنى المصدري ( بيد مرتبنه من رأهته بالرهن ) الحروف الثلاثة متعلقة 
بإقرار» فالباء الأولى معنى في أو للإلصاق والثاتية للسببمة وهاء إقراره للسىء 
المرهوت والرهن في قوله بالرهن مصدر» وإنما شرط ذلك لأن الشيء يكونرهتا 
بالقيش من مالك التصرف فنه على أنه رهن وما قبضه يبغصب أو سرقة أو أمأنة 
أو وجه مافلا يكون به رهناً وإذا تقرر ذلك ( فإن من غصب شيئا ) أو 
ميرقه أو غالط فبه ( لا يصح كونه رهئأ بيده ) إن رهئه له صاديةء ولا يصح 
أيضا أن يرهته لغير الغاصب حى يقبضه ( مالم يقبضه ربه ثم يعيده ) بالرفع 
على لغة من يبمل لم سواء أهملبا أيضاً في يقبض أو أعملبا فيه أو بالنصب على لغة 
من ينصب بها سواء نصب بها يقبضه أو جزمه بهاء وكلتا اللغتين ضميفةمختلف في 
ثبوجا » ومحوز أن تكون غيرها عاطفة بل ابتدائية على قول مجيز ذلك فسكون 
مرفوعا ( وإلا ينتقل من طيان غصب ) أو سرقة أو مغالطة ( لرهن ) أي إلى 
عدم خمان» و كنى عن هذا بذ كر الرهن إذ لا ضان في الرهن إلا بتعدية عند من 
قال : لا يذهب الاين بذهاب الرهن» وم يصرح بذلك ليشمل أقوال الذهاب 
وعدمه ( وكذا ما بيد ) أي فى بد مريد الارتهان ( يبك5عارية ) لسيب مثل 
عارية ( أو وديعة ) أو أمانة ( أي قراض ) أو رهن فك أو فسخ فلا برهنه 
لمرثينة سق يقيضه ' وبرده على الرهن أو تحو ذلك مما هو فى المد بممان أو بلا 
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لا يرهن حتى يقبض ثم يرده على رهنء فالأمانة لا تتتقل رهنأ قبل 
قبضضن» والمضمون لا ينتمل أمانة ؛ : : ١‏ 1 1 


ضان ( لا برهن ) لا يصح أن يرهن ( حتى يقبض ) يقبضه مالكه أو نائبه 
نابة شرعمة بنحو خلافة أو وكالة ( ثم برده ) برده مالكه أو ناثبه كذلك 
(على) رمم ( رهن > فالأمانة لا تنتقل رهنأ قبل قبض > والمضمون لا ينتقل 
أماتة ) فالمخصوب لكونه مضموئاً لا يكون رهئا والرهن قد يكوت فنه قضل 
والقاعدة أن المرتين أمين فى الفصل والغاصب لا يكون أميفب] قما غصب © 
والرهن بما فنه إذا ضاع »2 والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي » والمفروض اتتفاء 
التعدي . 


ومن قال : إت المعاعلة تر-جم تعدية» والتعدية ترجع معاملة فإنه يجيز الانتقال 
من غصب وتحوه ماهو بفمان أو بدونه إلى رهن» والمضمون إلى الأمانة ولو قبل 
القيض © وإن قلت: قبل إر: خلى؟ القاصب أو السارق أو نحومما بين الثني 
وصاصه أو ناثه أو قال له: خذه مني» فل يأغذه يصح أن يتركه بمده ويعقداه 
رهناً ؟ قلت : لا كا تدل له مسألة العارية والأمانة » وتحوهماء فإن ذلك المذ كور 
من الآمانة وغيرها حل بينه وبين صاحبه كا هو شأن ذلك » ومع ذلك ل يمز 
رهنه إلا بعد قيض > واو قال : خذه مني » لكن الذي عندي حواز رهن 
ذلك كله عند من هو بيده مغصويا أو نحوه أو أمانة أو تحوها إذا ل يكن مم 
دلكخوف ولا مداراة» ولا منمء واذا برأه مالكه من مان ما بيده .جاز رهئه 
كا قى « الديوان » إذ قالوا : وإن رهن العارية أو الأمانة لمن هي بده جاز ؛ 
وإن رهن له ما يبده بالتعدية جاز إن يرأه من ضاته » ولا يصمح رهن ها كأر:. 


لامي اب 


وشرطنا كونه مقبوضأ لا منوعاً لامتناعه بدون قبض » 





موقوفا إلى أمد > ولا رهن ما كأن بدك أمانة أو تعدية والتقاطا فى دينك أو 


دن غيرك . 


( وشرطنا كونه متقبوضاً ) غير بمنوع من القبض والتصرف فيه ين الغير ' 
واللعنى أنه لا مانم له من قيضه ولو لم يقبضه ( لا بمنوعاأ ) نحق الغير اشتراط 
عدم المنع صادق بعدم صحته إذا كان منوعا ( لامتئاعه بنون قبض ) لقوله 
تعالى : إفرهمان مقبوضة #'' وقوله يي : « لارهن إلا بقنض ع''! قفي 
د الديوان » : أجمع الناس أن الرهن لا يجوز إلا بقيض ثم اختلفوا في القبض ما 
هو ؛ » و أحموا أن كل ما دشل بده فيو قيض وإن رهن ما حيط بة العم والرؤية 
كعرمة الطعام ورزمة الشباب جاز » وإن رهن له الحبوات قساقها هو أو و كيل 
نجاز > ورهن الحنوان الواحد كبيعه . 


وإنما جوز له ارتيات ما عرقه هو أو وكبله ملكا لأراهن أو أقعده فبه ؛ 
وإ رهن له مالم يكن في د أحد كحبل وثوب أو الأبور الأعلية أو تسل في 
حال شخروجيا من مساكتبا أو بنتا هو فبه أي الراهن أو ما عليه من الثباب أو 
السلاح أو ما ركب من الدواب والسفن فقولان أه. » واختلفوا أيضا هل القيض 
شرط صحة أو شرط تام كا يذكره المصنف ؟ وقبل : شد عن الإجاع المذ كور 
ومالك؛» فإنه فما عله لا بوى القبض شرل صحة ولا شرط تقام» وأنه يجي 
الرهن بلا قيض » و ترى أن القيض فى الآدسة خرج مرج الإرشاد إلى المصلحة لا 


)١(‏ سورة البقرة : م؟*. 
(؟ ) رواه السبتي وأبو داود . 


لسو 


فن ارتهن قبل : دارأ وقبضبا بأقرار الراهن بلا معايئة شبود يجوز 
إقراره عليه في ذلك : وإن جحد يوم الخصام وكانت بيده أو الواهب 


بوعه قضي عليه ببأ 


إيحاب © ولعل ذلك ل يصح عنه فإت عنده في القبض قولين : قولاً إنه شرط 
صحة» وقولاً إنه شرطكال» وأظن أنتالحاي عنه غلط في قوم عنه أنه لا يجب 
القبض > وفبمه على ظاهره مع أنه مراده لا يحب في اتعقاد الرهن بل ينعقد 
بدوته > ولو كان محب الإقياض بعد > وإذا تحققت أن القنض لا بد منسه 
( فمن ارتهن قيل + ) أي ذكر أي “فت د 'ذكر في «الأثر»: أنه من أرتهن 
( دارا ) أو غيرها من يصمم أن يككون رهن ( وقبضها ) وغيرها مما ارهن أي 
وثبت أنه قبضها ( بإقرار الراهن ) بأن المرتبن قد قبضها ( بلا معايئة شهود ) 
القبض» وأراد بالشبود الجنس الصادق باثنين فصاعداً (يجوز إقراره) أي إقرار 
الراهن ( عليه ) أي على نفسه أي على الراهن وعلى الغرماء والورثة إن مات 
مورث ألر اهن ( في ذلك ) القبض إن لم ينكره المرتين ( وإن جحد ) الراهن 
القبض ( بوم الخصام وكانت ) تلك الدار وغيرها مما رهته ( بيده ) أي يسد 
الراهن ( أو الواهب ) أي أو سعحد الواهب قبض الموهوب له إاها بعد إقراره 
أعني إقرار الواهب بقبض ابة ( بومه ) أي بوم الخصام ( قضي عليه ) أي على 
مالك الدار مثلآً وهو يشمل الرهن والواهب على سيمل البدلة أو على أحدها 
والممنى واحد ( با ) أي بالدار أي بتسليمها أو بدفعها » وفي نسخة : يوم قفي 
فتكون دإن» وصلية وذلك أنه أقر بالرهن والأصل أذه مقبوض فحك عليه يأنه 


ودفعت ارتهن أو موهوب له وهو المختار, ومنع باقرار كالراهئ حتى 
بعاين القيود ,0 . 0. اء. ا. ال. 


مقبوض أو يجبر على الإقاض ؟ فى كلامه بعد ( ودفعت لمرتهن ) إن رهنت 
( أو ) ل ( سموهوب له ) إن وهبت والصدقة ونحوها كاهبة . 


(و) ذلك القول مي إقرار الراهن أو الواهب ( فو امختار ) لقوله عَ4اي : 
« إقرار الرجل على نمسه خير من الشهادة عليه » ''* وهو قول ابن عبد العزيز 
( ومنع ) ثبوت القبض أي ومنع ابن عاد ثبوت القبض في نحو الحبة وفي 
الرهن ( ب ) مقتضى ( إقرار كالراهن ) أي بإقرار مثل الراهن ومثل الواهب 
والمتصدق وتحوهما ولول ينكر بعد الإقرار ( حتى يعان الفهود ) أي حق 
يصح أن الشبود عاينوا القيض فحيتئذ يحم شوت مقتفى الإقرار لاهن حث 
أنه أقر به بل من صث أنه شهد به الشهود سواء عايئوا القيض الذي أقن” به أو 
جده قبضا لمر فرواه 4 والقولان فى الحبة ميتبان على أر:. من شرطبا القتبيض 
وكذا تحوها » وأما من ل يشترط فنها القبض قلا فرق عنده بين إقرار الواهب 
ونحخوه بالقنضص وعدم إفراره . 


وف « الديوان » : تجوز في الرهن شهادة رجلين أمسئين أو رجل وامرأتين لا 


, ررأه أبن مامه‎ )١( 


فحصكل الأول القبض من شرط التمام » فيازم الرهن بالعقد ع 
فحير الراهن بالإقاض : وعل الث من الصحةع فلا يلزم أثر اهن 





من تجوز سبادته في الأحكام كالب لابه » ومن دفع عن نفسه ضرا أو * ها 
نفع »© وإنما تجوز الشبادة على الرهن والقبض مع ) إن شهدوا على إقرار الراهن 
والموتهن على الرهن جاز أيضا » وعن ابن عباس رفي الله عنا : إذا شبدوا 
على الرهن ولم يشهدوا عبى معاينة الفبض فلا تجوز شهادهم > ومنهم من 
يقول : جائزة . 

( فعلى ) القول ( الأول القبض ) قبض الرهن ونمو الهبة أي شرط القيض 
( من شرط التام > فيازم الرهن ) ونمو الهبة ( بالعقد » فيجعر الراهن ) وتحو 
الواهب إن أراد المرتهن أو نحو الواهب ( بالاقباش ) أي بتصير المرتهن أو نحو 
لموهوب له قابضاً بآن يناوله الرهن أو ثحو الحية 4 فالرهن لحرزه للببع» ونمو 
الهبة ليتملكبا ويتصرف فبها بما شام » لكن ترتب هذا على القول الأول غير 
لازم بل تمل » لكن حاص أنه يحوز إقراره بالقبض ويحك به فبحتمل أن 
الإقباض للإقرار » ويحتمل أنه لكون القبض شرط تام » بل قوله مواز. إقراره 
كالنص في أن الإقباض لصحة القنض امقر مه, 


( وعلى ) القول ( الثاني من الصيحة ) أي من شرط الصحة ( فلا يلزم 
الراهن ) الرهن ( مالم يقع ) قبضه ‏ فلو عقد الرهن وم يقض فلاراهن التصرف 


25 15 


قبه بككل عا شاء » وكذا نحو الحبة لا يازم مالم يقبض على ذلك القول الثاتى ؛ 
وق توقب كون القمض شرط صحة على ذلك القول نظر ظاهر لأن حاصل ذلك 
القول منع قبول اقرار الرأهن وتحر الواهب بالقبض > ولا يازم أن يكون هذا 
لكون القبض شرط صحة بل لو كان شرط صحة لقلنا بظاهر كلامهم أنه قد 
وجد الشرط بالإقرار فكيف لا جزي الإقرار والله أعم . 


لظ 7 لك 


فصل 


صفة القبض في الأصول أخذ مرتهن هن راهن مفأتيح رهن 
إن كن مسكتاً 4 ام . 1 





قصل 
في صغة القبضش 


أما صفة القبض فيالمنتقل فهو القبض باليد» وأا (صقة القبش في الأسول) 
فهو ( أخد مرتهن ) أو مسلط ( من راهن مفاتيح رهن إن كأن ) الرهن 
( مسكداً ) أو موه مما له مفتاح كدار وبيبوت وحمام ومخزن وفندق وغار » 
وإضافةمفاتيج الرهن للحنس قتصدق ماله مفتاح أو مفتاحان أو ثلاثة فصاعداء 
و إِذا تعدد مفتاح الرهن وقيض بعضأ دون بعض قليس ذلك كافياً في القبض > 
وذلك كفتاح ققل حدون »6 ومفماح قفل عود لناب واحد » و نام قغل عود 
أو حديد ومغتاحين فصاعد] للقفل الواحد يكفي كل منها في فتحه » قإنه لا 
بد من قبضها كلها لآنه ما لم يقبضبا كلبا لم يكن مستقلاً بقبضه بل مشارك فره » 
وإن كات داخل الرهن ماله مفاتبح فإن كانت فيه كفى قيض مفتاح ما أسماط 


وإخراج أجير الرأهن منه وإدخال أحبره قه إن كن كجنان 5 


وإلا فلا يصح رهن ما له مفاتيم داخا إلا بقبضبا » وصح رهن ها عداء أو 
بطل كله أو صمم كل على الخلاف ف العقدة المشثملة على جائز وغير ذلك كدار 
في داخله ببوت ها مفاتيح 4 وما ضاع مفتاحه أو تعطمّل عق لا ينفتح به فليقل 
الراهن لمرتبنه : إصتع له مفتاح؟ » أو لبقل له ؛ إقلم قفله » أو يقل له : إصنع 
ما بدا لك فذلك إقياض , 


( وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان ) بمامحتاج 
لاستتحاره ( كجنان ) لسقي وغتم ارعي وكات له أجير وإذا فعلا (فهذا ق قيضا ) 
وهام يكن له أسير مما يحتاج لاستتجاره 6 و ليس له مفتناح ما يحتاج لتناح 
وكان مفتوساً قإقاضه جرد التخلية بينه وبيت المرتهن > وماله أجير ومفتاح 
فإقباضه تبديل الأجير وتقبيض المفتاح » وذلك كحنان له باب ومقتاح وأجير » 
وكدار غرس فيها أو حرث إذا رهنت كلبا وما فبها وها مفتاح » وإن كان 
الجنان مقتام لا أجير فقبضه قبض مفتاحهه 6 وإن كات فى الدار غرص أو 
حرث داخل في الرهن فقيض ذلك تبديل الأجير والتخلية وإن ل يبدل الأجير 
ولكن أعاد معه عقد الأجرة وافقت الأول أو خالفت جاز فإر: تغير 
الصفة كتغير الذات > فإذا تغيرت العقدة الأولى بالتحديد فكأنه بدل الأجير 
وقد محثمل كلام المصنف وغيره م هذا بأن يقال : المراد إخراج أجير الراهن 
من حم الرهن > وإشراج حك أجير الراهن من الرهن » فحذف المضاف آآخراً 
ا و أولا 4 وإن وهب الأب للن جزءا من سيء ىم يصمح له غير مقبوض © 
وأجيز إن كان باق الأجزاء للإن وقيضه كله ول يقبض الإبن المفتاح ا سدل 
الأنجير لم تصح الهبة . 


لام 


وعل.هذا القول لا يحوز رهن جميع التسميان لعدم صحة القبيض 
قبباء وكذ! العطية عند من شرطه فيها » وجوز رهنبا لشريك ؛ فن 
رهن سهماً في مشترك وشرط عليه كونه بيد المرتهن على أن يكون 
سبمه أمانة » لم يجز » لأن القبض هنا لم يكن بحق , 


( وعلى هذا القول ) الذي هو اشتراط قيض الرهن وحوزه متميزاً مما 
عداء» ( لا يجوز رهن جميع التسميات ) لشريك ولا لغيره في العروض ولا في 
الأصول »> أمكنت القسمة أم ل كن ( لعدم صحة القبض فيبا ) على التسيذ > 
ولو رهن نصقاً لرجل ونصفاً لرجل وأعطاها المفتاح مئلاً فكان فى أيبديبهيا 0 
يكن قبضاً > و كذا لو كان مفتاحان فأعطى كلا مفتاحاً ل نكن قيضا . 


( وكذا العطية عند من شرطه ) أي القبض ( فييا ) ؟ا في كتاب الحبات 
( وجواز رهنها ) أي رهن النسسات ( لشويك ) في الأصول والعروض » 
أمكنت القسمة أم ل فكن »> فلا يذهب الددين يذهاب بعض ما مته التسمية أو 
كله > ( تمن رهن سبماأ في ) شيء ( مشترك ) لغير شريك : أي سهما هوني 
جمة المشترك وكأنه قال : من مشترك > ( وشرط ) ذلك الراهن ( عليه ) أي 
على الشريك المذلول عليه بقوله : مشترك > ( كوته ) : أي المشترك ( بيد 
المرتهن) أو المسلط مثلاً: أي طلب ذلك من ششريكه فوافقه عليه وسماه اشتراط) 
عليه لآنه يعسر ذلك عليه » أعني على الشريك ( على أن يكون سبمه ) أي سم 
الشريك ( أمائة ) عند المرتهن أو المساط ( لم يجز 2 لأن القبض هنا ) في هذه 
المألة إل يكن ) كله ( يحق ) » بل بعضه بئان » ولصاحب الأماتة أن بردها 
فيزول القبض > وه ذه نفسها علة القول بمنع رهن التسمية: ولو لشريك » لأت 


وكذا زواله لا بحق لا ببطل الرهن كغصبه من يد المرتمن » 
وجو'ز رهن تسمسة من أصل لا من منتقل لاختلاف القبض ؛ 


إذ شو 5 0 و 2 د 


الشريك أن ببيِع سبمه أو مخرجه من ملكه بوجه ما فبحكون غير قابض لأن 
قيض ما ارتهن تايع لقبض سبمة » وسيمه زال عه قيضه بالبيع مثلا , 


( وكذا زواله ) أي زوال الرهن الصحيم أو زوال القبض مطلقا بغير حق 
(لا عق لا يبطل الرهن كغصبه من يد المرتين ) مثلا > فإذا رجم كان رهناعلي 
حاله » وأما زواله يحى فيطل © ألا ترى أنه لو قال الراهن لامرتبن : ارعنه 
يسنك الذي عليك لغيرك أو الذي عليك لي بأن يكون لاراهن عليه دين على 
الراهن له دين لكان ذلك مبطلآ للرهن إن رفي المرتهن واو لم برهنه المرتهن 
للراهن ولا لغيره »“لأن رفى المرتين وقبوله ذلك رد منه لأمر الرهن إلى الراهن» 
وقبل ؛ لا ببطا ذلك صتى يفعل ما أمره به الراهن © ويأق القولان فيا إذا أفر : 
المرتهن بالإستنفاع ما ارتهنه ولم يستنفع المأعور » وإن رهنه المرتين بلا إذن 
الآخر » ققمل : ينفسخ لأن رهئه ترك له » وقبل ؛ لا ينفسخ لآنه عقد بالراهن 
والمرتن > قلا يفسغه أسحدهها وحده 4 ووحه الشه أن ما كان بغير حى لا 
يستبر » فكا أن القيض بغير حى لا يعتير بل يلغى فلا يصم الرهن > كذلك 
بلغى النزع الذي بير حى ولا يعتبر فيصح الرهن . 


( وجواز رهن تسمية ) لشريك وغيرء ( من أصل لا من منتقل لاختلاف 
القبش ) قيض الأم_لى 2 وقبض المنتقل وهو العرض ؛ ( إذهى ) أي القبض 


دخ الك 


فيه رفع اليد عنه » فصم في بعض ككل , وهو المحتار 
عتدتا 2 . 1 : 1 9 : . : 8 


( فيه ) أي في الأصل ( رفع اليد عنه ) الم كد ذلك الرقع بإعطاء المفتاح 
أو إخراج أجير الراهن» قا كان من الأصول لس له ما يقيض به كالأآرض كفى 
فبه مأ ذ كره من رقم اليد عنه ( قح ) النيض ( في بعض ) وهو التسسة » 
إد رفع عنها مالكها يده ( ككل ) يخلاف المنتقل > فإن الرهن قبه هو قيضه بالبد 
أو تخليته الصالحة للقبض اليد » ( و ) هذا القول الذي هو تحويز رهن التسممة 
من أصل ( هو الختار عندنا ) » ومن لم يشترط القبض لا شرط تام ولا شرط. 
صحة أجازه في التسمة للشريك وغيره في الأصل والمنتقل اشترط كوت سهم 
الريك في يد المرتبن أم لا 


وفي « المنباج » : واختلف في رهن المناع وهبته يمني النسمية» فأجاز ذلك 
بعض 4 وقاسوه بالببع ووافقبم أهل الحجاز و كثير من الحدثين » ومنعه بعض 
ووافقهم عليه أهل الككوقة » وهو مذهب الشبخ أبى مالك » لأن القيض بتعذر 
فبه لغير الشريك > وقمبل : لا رهن في الأصول لتمذر القيض » وقمل : إن 
عقده » وتسلم الراهن له هو قيضه > والأكثر أن قضه حوزه وإخراج عامل 
وإدخال انخر » وقبل : لا يصح قيض الدار إن رهتت عق يفرغبا رسيا عن ماله 
ومأل غيره وعياله ويدخلها المرتين. أو يقف ببابها ويشهد يقيضها » وقيل : حتى 
يسكنها أو يكريما أو يقر الراهن بقيضها أو دداعيها المرتهن بمحضره ولا يقير 
عليه » وهفا في الحم » وأما ما بينه وبين الله فحين يقبل فبو قبضها » وعن 
أبي عبد الله : لا ينيت في الخضرة رهن > فإنه لا يقدر على إحرازها في الوقت » 


وقمل : القيض ف الرهن والبيع سو أء جوازآ ومنعاً » 





( وقيل ١‏ اثقبض في ألرهن و ) القبض في ( البيع سواء جوازأ ومنعأ ) وأنه 
فلها جرد التخلية في المنتقل والأصل ولا يشترط قبض المنتقل باليد . 


وفى « الديوات » : وإن رهن له الأرض وما اتصل بها من العبوت و الآنار 
وا مواحل والغيرات والدور والسبوت والأشحار فحائز » وقيضه لهذه العاني أن 
يأخذ المرهن مفتاح ما كان له مفتاح > ومخرج الراهن من الذي سكن فيه مثل 
الدار أو البيت أو الغار وما كان معنتاً فأراه له» وإن ل تحضر من ذلك فحداه له 
حدوده وصفته تممه منه المرتين فسائز فبذا قضه » فإن كان الرهن شحرة 
واعدة ول تحضر » فقد جاز رهنبا إذا حد” ها الحدود ومعى بصفة تعرف يبأ عن 
غيرها » وأما إن وصفها بصفة م تتبين يها من غيرها فلا يجوز > ومتهم من يقول 
قوله للرهن فى هذه المعانى هو قضه » ولا تجوز رهن التسسية مأ يكال أو بوزن 
أو من وان أو عسد » سواء قصد إلى التسمية من شيء واحد أو من سئي 
قصاعد] ولا من الشاب والآننة » ويجوز من الأصل أو الأصلين أو أكثر كصف 
هذه التيشل »> ولا تحوز وهن وأحد من هذه الأشياء » وم يعيّنه > ولاهذء 
الأشياء إلا واحد أولا بعض هذا ما رد هذ! الموضم عن الثوب إلى هذا الموضم » 
ولاهذا إلا تسسة منه أو بعضا فلا يجوز ذلك » ويجوز رهن الحيوان إلا مله ؛ 
إن تبين » أو إلا صوفه أو شعره مثلا » والشجر إلا غلته الت فيه لارهن ما 
يكال أو بوزت إلا كيلا أو وزنا معلوما ولا رهن كيل أو وزن معاوم منه 
ل رهن ما يسكين ا سكناء ولر وقت > وكذا الأشحار إلا ما تستغل ؛ 
والحموان إلا ما يلد أو مستغل أو ما يتتفم به إلا تلك المتفعة أو العين » أى البّر 
إلاماؤها » أو كذ! و كذا! ذراعاً من هذه الأرض أو هذه الأرض إلا كذا و كذا 
ذراعاً متبا » ومحوز الددت إلا بقعته أو سصطانه أو إلا مافوقه من المواء أو 


ل "1 الل 


ولا تجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار أو عبد أو بيت 
أو دابة للمنع بحق الغير » وكذا ببعه وهبته وإصداقه وكراؤء لا له 


الأرض إلا ما فوقبا من الحواء » أي إلا إن ترك إلبها ما تنتفع به لا هي له أو 


الغار إلا حوكه »١ه‏ , 


( ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتين ) متعلق بككراء ( كدار أي 
عيد أ بيث أو دابة) وغير ذلك ما 'يتكرى ( للمدع يحق الغير ) وهو المكتري 
فإن من شأن الرهن أن يقبضه المرتهن ويحفظه ويتعلق به له أمور ويبيعه > فإذا 
كان متملقا بالكراء مثع عنه بحق المكتري فيه 6 ( وكذا بيعه ) أي بيمما 
سبق كراوه ( وهبته ) وتصداقه وإهداؤه والإستئحار به وقضاؤه في أرش أو 
دن أو تناعة ( وإصداقه وكراؤه ) وتحمو ذلك لير اأرتبن ( لاله ) أي لا 
للمرتين > وأما رهئه له في دين آلخر وذلك بعد قسخ الإكراء أو ببعة له وهنته 
وإصداقه له وإ كراده له فحائر لأنه بيده » ولعل ذلك بعد أت يفسحًا الكراء 
أو يفرق بينه وبين غيره ما يشترط فيه الرد إلى مالكه أنة هذا له حى فيه 
بالكراء فساغ رهئه يلا رد ولس كآمانة وغصب » والإصداق يتصور يأن كان 
المرتهن أتثى أو ذكرا والصداق من أجل أمته » وتجوز أن بعاد الماء من قوله : 
لاله لانكتري »© وأما بيعه للمكتري ورهنه له وهبته وإصداقه فجائزات » إلا 
أنه يستعاض عن هذا قوله: و كراؤه؛ الليم إلا إن أراد به كرام ددا يعد فسخ 
الأول إلا إذا قلنا بعد فسخ الأول » فكذا سائر الأمور غير الكراء . 


( وما فيه الرهن ) أي الم الذي يعقد الرهن يسببه ( هو المال المضمون 


معمئأ ؟ عار ية أو بذمة كأماوة. المببعات وعناء الإجارات وأرش 





معيئاً 5عارية ) اشترط همانها أو على القول بأنها مضمونة ولو لم مشترط ضانها 
وإِنما صم الرهن فيها والطال أنها موجودة بنفسها غير ذاهبة باعتبار ذهابها أو 
ذهاب بعضها لأنه يحم بالقمات إذا ذهيت كلها أى بعضها > وتقدم عن « الديوان » 
أن العارية لا برهن قمبا 4 وق « المنباج »6 : من ارتهن في عصاربة وهنا وقيضه 
فضاع ؛ أو ضاعت »> فلا غمان * ولا على المستمير إلا إن شبرط الممير ضماتها 
وردتها فيضمنها -حيلئدذ إذا ضاعت» وإن أخذ الرهن بالضان فهو بما فيه كألرهن 
في الحق » .و إن كان الراهن صساً أو ماوكا فضاع الرهن. نه المعير » ولا ضمان 
علسبها في العارية ولو شمرطه المعير علبها إلا إن أرسلا في ذلك قيلزم المرسل إذا 
صب إرساله » ويحوز الوهن في إعارة الميزان والمكبال واو نحز أخمْد الأجرة 
عليها ( أو ) لازسا ( بئمة ) أي فيها ( كأغان البيعات ) وكازك” فإنه يجوز 
للإمام أو تاشه وتجوهما قل الرهن فمبا لا في الخراج ؟ في « المنباج » ( وعتام 
الإجار ات وأرش الجنايات والصدقات ) وضمات الأموال والتباعات ( بتعيين ) 
لكمة الصداق والأر'ش وغيرهما > فاو | يتمين م يحم بالرهن قبه مثل أن برهنله 
رض قبل أن يقوس ل ]اما مر و] ع “ ومثل أن فكو ن عن المسبع 
أو واحد ما ذكر بعده كله معلوما ثم نمي أو تولى عقد ذلك غير مالكه فلم بعل 
مالكه م هو أو ما هو» فلا يصح في الحم أن برهن فيه» وأما فيا بها وبين ال 
إذا تراضيا على الراهن فيه على أن يبيع الرهن إذا عم ذلك > أو ينيعه ويحفظل 
ثنه حمق يغلم فبجوز ذلك , 


(-وكذا .)جوز الرهن ( في حبالة وحوآلة ) ونموجما من أنواع الببوع» وذلِك 


هخ سد (ج 1١‏ -الشل -؛) 


وفرض لا سل » وقد مرا معجلة أو مؤجلة وإن حلت » وإن ارهن 
شيئاً لا في معلوم ما يرد لقيمة على أن يبيعه ويقيض نه » فإذا عرف 
ماله على الراهن بقبعة عدول قضى منه حقّه جاز على متامة » ويتشع 
في أمانة كوديعة وعارية 


أن يكوت الرهن من مال اميل > وهو الضمين ‏ ومن مال الحال عليه (وقرش) 
على القول يحواز الرهن فيه مطلقاً أو القول بحوازه فمه بعد عقده ( لا ) في 
( سام ) > وقيل : تحور فمه الرهن “ ( وقد مو ) أن" السل لا رهن قبه بل قبه 
الحمل > وقمل : فيه ( سعسجلة ) تلك المرتمات فى الذمة من أول عقد الرهن عند 
عقدها أو بعده ( أو مؤجلة وإن حلت ) عقد الرهن عند عقدها أو بمده أو 
بعد حلو لها ؟ وقيل : لا يصح الرهن فى المعحل سواء عحل من أول أو كان 
مؤجلاآً فحل © ويكون في الممحل بأحل وبلا أجل > وقيل : لا تضم “بلا أجل 
سواء كات ذلك نسالاً عاحلٌ من أول أو 321 سل »2 وإن رهن الحمول عته 


الحبيل لم يضح لأقه لا مال الحميل على المحمول + عنه شل القضاء عنه » فيجوز 
بعد القضاء , 


( وإن ارتهن شيئأ ) في حى غير معاوم ( لا في معلوم بما برد" لقيبة على أن 
يبيعه ويقبش ثمته ) قبل أن يعرف ماله على الراهن » ( فإذا عرف ماله على 
الراهن بقيمة عدول) ؛لأنه لا كتفي يعدلين في التقوم وأجيز الإكتفاء ببها وأجير 
واجد ( قضى منه حقه ) أو عل أن يقبضه رهنا » فإذا عرف ماله على الراهن 
إمضاء يمد الجواز لما فعلاه قبل الجواز “ رذلك إذا رضيا به » وإن تحاكي مرك 
الحام به (ويمتنع) الرهن ( في أمانة ) أي في أنواع الأمانات ( كوديعةوعارية) 


ومضاربة لانتغاء الضمان بالتلف ظ وق تمن وحه » ومع رشن ف رهن 
ولو أحاط ببهما كين » فالرهن هو الأول لا الثاني : ولا يذهب 


اده بن بذ هايه 0 


إذا شرط المستعير أن لا يضمنبا للمعير » أو على القول بأنها غير مضمونة إن لم 
بشترط المعير الضمان > وإذا تعدّّى صسٌ الرهن المعقود بعد التعدية لأنها في ضمانه 
بالتعدية» ( ومشاربة ) والأعانة المعاومة بين الناس وكل ما لدس فى ضبان منكان 
عنده فدخلت الأمانة المعلومة بالكاف » قااراد بالأمانة : أنواع الأمسانات © 
وقوله : كوديعة » أى تثيل للأماتة » ونحوز أن بريد بقوله : أمأنة خصوص 
الأمانة » فتككون « الكاف » لمحرد التنظير ( لانتقاء الضمان بالتاف ) متعلق 
الشعمات . 

( وفي ضمين وجه ) لانتفاء الضمان * إذ لا مان مال على مين الوجه على 
الأصح » وأما على مقابة » وهو القول بأنه إذا لى يحضره ازمه المال فته يصب فمه 
الرهن > ( ومشع رهن في رهن) مثل أن مخاف المرتهن استحقاق الرهن أو سه 
فيرعين من الراهن رهنآ آخر عل أنه إن استحى الأول أو مخس قل يف بالددين 
أو لم يوجد من يشتريه باع الثاني » كل ذلك لا يوز * ( ولو أحاط بها ) أي 
بالرهنين ( دين ) أو حى مما يجوز فيه الرهن » ويحتمل أن بريد بالدكين ما يشمله 
ولا سها رهن في رهن ورهن ثالث ف رهن #ن» وهكذ! ؛ ووجه التغبي بإحاطة 
الندّْن بها أن لا يحد ببعها معاً ولو أحاط اللأين بها مع فإن استغراق اللدين 
الرهين أقرب إلى جواز رهن في رهن لنوبته الدين إلبها مما » و إذا فعلا ذلك 
( فالرهن هو الأول لا الثاني ) ولا الثالث ولا مأيعده ولا يفسع الأول ؛ 
( ولا يذهب الدين بنهايه ) : أي بذهماب الثاني » ولا بذهاب الثالث 


وما لعاده > 


وج - 


فإن باعه وقضى دينه منه جاز إن اتفقا على ذلك بإذن لا بوجوب 
وأذوم . 


( فإن باعه ) أي الثاني » و كذا ما بعده ( وقضى هنه دينه جاز إن اتفقا 
على ذلك ) المذ كور من البسع وقضاء الدبن ( بإذن ) ول مامه في ذلك 
( لا بوجوب ولزوم ) في اللك» فإنه لا يحم الماك بذلك لأن الرهن إنما هو في 
الملل المضمون والرهن ليس في ضمات المرتهن مطلقا > وقيل : ليس فى ضانه سحق 
يتلف»قعلى كل حال لبس الآن في ضانه وليس على شرط رجوعه لاراهن كالعارية 
لأنها على الرجوع لصاحبها » وصعذا الرهن ليس في ضبان الراهن فضلا عن أن 
برتهن فيه اللرتهن رهنا آخر واو على القول بأنه لا يذهب الدّين بذهابه » بل 
حاصل أن يرجع إليه إن ل يبعه المرتهن وفكتّه الراهن» ويأتي في ياب « أحكام 
الرهن أنه لا موز رهن في رهن ولاعوض قى رهن > والمصئف حمل كلام الشيخ 
هنا على أنه أراد لا يأخذ المرتهن رهنا آآخر على الرهن » وكلامه المذ كور عن 
أحكام الرهن يدل عليه > كن لا مائع من أن بريد أن الراهن لا يأخذ رهن عن 
المرهن 4 وكلامه في أحكام الرهن لا يستتحيل أت يكون معناه أن الراهن لا 
يأخذ رهناً ولاعوضاً في رهته الذي بيد المرتين » والله أعل . 


حك 7ه عمس 


باب 


أن تعامل ١نْثان‏ وأرادا رهئاً أقنا شهودا وقال لم الراهن : 
لفلان بن فلان ,2 أو لهذا » مشيراً لحاضر , عل كذا وكذا من 
بيع كذا وكذا لأجل شبر كذا الآني , 


باب 
في صفة عق الرهن 


( إن تعاسّل اثنان ) وكذا ثلاثة قصاعدآ 4 والذكر والأنثى سواء ؛ 
( وأراذا رهن أتيا شهودا ) أو أحضرام إن ل يحضروا > وأراد بالشبوه الجنس 
الصادق بالإثنين قصاعداً » ( وقال هم الراهن : لفلان بن فلان ) وإن م يتمين 
زاد الخد أو صفة حت يتبين كالقبيلة ( أى ) قال لحم : ( لهذا » مشيراً لحاضر' ) 
يعرفونه ولو لم يعرفوه إلا من حيتئذ ( علي" كذا وكذا من بيع كنا وكذا ) > 
أو من تباعة كذا أو حق كذا (لأجل شهر كذا الآتي) الإضافة للمبان أي لأجل 
هى بر كذ! أو ليوم كذا أو عام كذا أو نمو ذلك 4 وقي التأجمل بالشبور 


لد وم له 


ورهنت له كذا الذي لى في كذا و كذا يكله وكل ما قيه من 
ناس لنأس رهتاً يباع عند الأجل » أو بعدء : وأجل ببعه هو 
أجل الثمن 


المحمسة وسشسها ومواقها خلاف” مر > وإن لم يكن أجل جاز الرهن وم يذ كر 
أجلا ( ورهئت” له كذا الذي لي في كذا وكذا ) من الأصول ( بكله وكل. مأ فيه 
من ئاس لئاس ) ومن ناص لناس أو يتحو هذا من الحدود 4 أو بدون ذكر عن 
ناعر. لناس إن يز على مد ما مر من اخّلاف والتفص.ل ف السوع © وإن رهن له 
دارا مها وقال : بكلها ومصالمبا ( رهتأ يباع عند ) حاول ( الأجل )' 
متصلا به ( أو بعده ) منفصلاً عنه © ( وأجل بيعه هو أجل الثمن ) » قبقول 
المرتهن: نعم » أو يذ كر المرتهن ذلك فمقول الراهن : نعم » وصح > وإن لم يقل 
ذلك عند الام ولا عند الشبود 4 وَإعا يحتاج إلى الشبود للإنكار ولا يمتاج إلى 
الشبود والحا م في رهن العروض . 


وف « الديرات » : وإذا أراد الرجل أن برهن لرجل رهنئاً في ددن كان له 
عليه » فرشي صاحب.الدين ذلك الرهن واتفقا على رهته فانها يذنغي دلمبا أن 
يحضرا الشهود > ويكتب الوقت الذي رهنه قبه » ومككتب الشيود بأسمائيم 
وأعماء آنائهم وقبائلهم وصفة اليء الارهون وما رهن فبه من ال ىال والجنس 
والآجل الذي يسم ذلك الرهن فيه ويختا على ذلك الكتاب ويحملاه بيد أمين 
لئلا يكون فيه الإختلاف والمجادلة في ذلك 4 وإن ل يكتبا هذا كه تالرمن 
حائز “ ويقول الراهن للمرتين : رهنت لك هذ! الشيء فبا لك عندي من 
كذ وكذا إلى أجل كذا وكذا » تبيم عند الأجل وتستوق رأ اللي 


ويقول له المرتهن : قبلت 4 و إن قال له أيضا : أخذته أو رضيته جاز ؛ 

قال له الراهن : رهنت لك هذا الشيء رهنا فها كان لك على” من مال فجائز ؛ 
وإن رفعه المرتين بغير قبول قلا يكون رهناً» فإن قام من مكانه ول يقمل ثم قبله 
بعد ذلك فحائز » ومنهم من يقول ؛ لا يجوز قبوله إذا قام من مكانه الأول ول 
يقبل ‏ و إن قال له : رهنته لك > وقال المرتهن : نعم أو' بلى فلا يجوز > إلا إن 
قال له الراهن أو أحد” من الناس : أقبلته ؟ فقال : قعم » فذلك جائز . 


وإن رهنه له الراهن بالكتتاب > فقبله المرتهن بالكتاب فلا يجوز إلا إن منع 
فيا الكلام » وقمل: جائز > وإن قال : رهنته لك أمس» وقال له : قبلت منك 
أمس » فلا جوز إلا إن كان ذلك إقراراً منبا بالأمس فسائزء وإت قال الرامن 
رهنته لك إن شام الله فسائر » و كذلك إن قال له المرعن مثل ذلك على هذا 
الحال » وإن قال : رهتته لك إلى مشيئة فلان فلا يجوز » وكذلك إن قل 
المرتهن إلى مشي غير إن علق كل واد منيا الشيئة إلى نفسه > وإن على 
كل منها المشيئة إلى من لا تنوهم منه أو إلى من لا يوصل إلبه جاز» وقبل ؛ لا ؛ 
وإن قال : رهنته لك إلى خسار ثلاثة أيام * وقبله المرتهن إلى خيار ثلاثة أيام : 
فالرهن جائز والشرط باطل » وقمل؛ لا موز ذلك الرهن > وإن و ككل الراهن 
من يرهن له أن له عليه الِديئن فد كر الو كمل للمرتهن الألفاظ التى تجوز بينالراهن 
والمرتين أو ذكر له الألفاظ التى لا تجوز بينها فبو مثل ما ذكرة فى الراهن 
والمرهن ؛ و كذلك وكيل المرتهن مع الراهن أو وكبلاضا جمبعاً على 
هذا الحال , 


وإن غال الراهن للمرتهن : رهنت لك فما كان لك علي » فقبل وكبنل 


لمق ب 


المرتهن أو خاطب الو كيل فقيل المرتهن جاز في الوجبين جمعا » وكذلك إن 
عققد الأب الرهن على ابنه الطفل أو على إبنه الجنون أو عقد شليفة اليتم أو 
المحنون أو الغائب على واحد منهم قبلغ الطفل أو أفاق: الجنون أو قدم الغائب 
فقبل واحد منهم قبل أت يقبل من ولي أمرمم فجائز » وإن قبل من ولي أمرمم 
بعد ما زال من النلافة فلا موز . ظ 


وكذلك إت م يقبل طاحب الْديْن الرهن فقبك غيره من الناس فلا يحوز » 
إن قال المرتهن : دقعت الرهن بعد م اعقد لو كيل » قإن قال ذلك قبل أن 
يقبله و كمله فتجائز وإة قبه وكيك قبل ذلك فقد زمه ؛ وأما إن قال المرتين 
لاراهن : قملته » ثم قال له  :‏ أقبه » أو قال : ل أقبكة » ثم قال : قبلته » 
وإما بنظر فى ذلك إلى قوله الأول قي الإنكار والقبول جميعا » وإنت قال له 
المرتهن : : ضعه أ و ارفعه » فليس في ذلك شيء ؛ وإن رهنه لأحد العقيدين فقالله 
الآخر فذلك جائز إذا علم أنه زهن لمقيدة وإت دفم الأول قبل أن يقبل 
الآخر فالقول قوله > و كذلك إن رهنه العبد المأذون له في التحارة في ديده قم 

مولآه أو رهنه' ولاه في كن العبد ققبله السيد ناز إن كات المال لسيده 3 
فلينظر إلى قبول العبد » و كذلك المقأرض ورب امال إن عقذ الرهن 8 
فقبله الآخر أو دقعه على هذا الحال . 


وإكا و كثل رجل من يقبض أدينة عن غرجه “فون الغو الو كيل رهناً فقبله 
صاحب المال فجائز» وإن قبله الو كيل ل حز > وإن رهن شلفة اليتم أو الغائب 


رهنآ فزال من ابخلافة قبل أن يقبله فحدث خلطة آخر قي- مكانه. فقل فلا وز » 


ان مم 





وكذلك إن رهن لرجل رهنا قماث قبل أن يقبل فلا يجوز قبول ورثنه ».و كذا 
إن زال عقله لا يقبل خليفته » وإِن رهن الرهن في الوقت الذي لا يجوز فبه 

قبوله ولم يقبله إلا في الوقت الدي يجوز فمه قوله أو رهنه في الوقت الذي جوز 
ابد قبوله ول يقب إل في الرقت الذي لاوز فيه قبوله فلا :تجوز # وصور 
الوكالة في قيض الرهن ودفعه »وإن و -كل:من لا جوز فعله فعله أن بأشذ له الرهن أو 
برهن من ماله لقيره قلا جوز “ وإن وكل من له عله دين أن: برهن من ماله 
لنفسه .في دينه عليه فلا موز ». وإن قال له : وحكّنت عبدك أن ترمن لك من: 
مالى في دينك علي" فجائز » وإن قال أيضا ؛ وكلت عبدي: أن برهن نحلك من 
مالى. قب/كان لك علي" أو أن يأخذ لك رهتاً فجائز ».و إن.وكل رجلين أت يرهنا 
شئاً من ماله في كين كان عله أو وكلما أن يأهذا .له الرهن. أو رهن له فن 
اله شي ات الآ أو ذال عه قبل أن يفل الوكيل د ذلك فلا يجوز له 
دلك , 00 


وقيل : تلبت الوكالة في زوال العقل .له ؛ وكذا إن زا عقل الوكيل قأفاق 
فلا يصنع شَيئا ما وكل عليه “وقيل. :هو ثبت فى الوكالة » وإن وكل زلا أن 
بأد أديثه فَقِيض له رهن فهو بالخمار » و كذذا من وكل زجلا أن يكري شيب من 
ماله فأخِذ في الكراء رهنا هنا » أو وكلته المرأة أن بزو جبا قأغذ رهتاً قالصداق؛ 
فاخبار للموكل والمرأة » وإن وكله أن يشتري له شيئاً قامتراه فرهن الو كيل عن 
مال الموكل. فى الثمن فلقشن في ذلك شيء.؟ نولت وكله أن يأخذ له الرهن من فلان 
أو برهن لفلان فات فلان الذي أمره أن يأخذ منه الزهن- أو يرهن له أو زال 
عقله فلا يفمل. ذلك لوارث هه أو خليفته » وإن أمره أن برهن لخليفة البتم :في 


لدثميات - 


ويستثنى ما فيه كتير ومسجد خط كا مر في البسعم2 . 


دين عليه لليتم *فيلغ اليتم قبل أن يرهن لخليفته فلا يرهن له ذلك 
حيث بلغ , 


وكذا إن أمر من برهن للآأب في كين إينه الطفل قبل قلا يرهن لأبيه 
ورخص > وإن وكل رجل رجلا أن برهن من ماله أن عليه الدين أو و كثله أن 
بأد له الرهن بمن له عليه الدأين ول يعيّن له أحدا جاز » وكذا إن وقدّت له 
أن يفعل ذلك فيا دون مدة معلومة جاز » ولو أنه ل يعامل أسداً إلا يمد ما 
وكثله »و إن وكله أن بأخذ لدالرهن أو بعطي الرهن من ماله فليستشبد على ذلك 
أو يتوثق كذلك يتم له عليه ذلك * ولو وكله أن يأخذ له الرهن من عقيده أو 
يرهن له شيثاً من عاله فلا يجوز في الوجبين جميعا » وقمل : موز > وإث وكل 
صاحب المال من برهن لمقارضه ودأهذ'له منه الرهن فحائرٌ » وكذلك إن وكل 
صاحب العبد المأذون له فيالتجر إذا كان يتجر بأموالالناسقجائز وإ نكانيتجر 
يمال سيده قلا » وإت وكله أن يأخذ له الرهن أو يعطه من ماله فشالف ما وكل 
علبة فلا يحوز رهنه > وكل ما يفعله الراهن أو المرتهن أو هن ناب عن أدهما ما 
تاكرنا فبنيغي أت يفمل تحضيرة الحام أو الشبود أو حضرتهم جميه] > ويقول 
الذاغن أو. ثيه فمقمل المرتهن أو تآثبه © أو فقول هو أو ثئيه فبصدقه الرافن 
أو ثائنه . ش 
( ويستثئى ) من فمل ذلك ( ما فيه ) أي الرهن ( كقير ومسجد ) ومصلى 
(يخعل )أو غيره مما عيز به إن ل بتميز ذلك بنفسه وكان ذلك له أو لآنائه 
( كاه في البيع ) > وأعليم يد كرون الخط على المسحد ونحوه مما تبين باعتبار 


ارق - 


أو كبيت أو غار وثمار مدركة ,: . . . 





حريمه > فالمراد الخط على الحرم » وإت كات ذلك لامرتهن ع أو آناءه أو غاره وغير 
آنائه لى يازمه استثناؤه ( أو كيتينت أو غار ) أو دار أو أرض أو شحرة أو 
غخة ( وثار مدركة ) على نخلة أو شجرة موحد مأ مر في البسع خلافاً وتفصملا» 
والختلفوا في الغار المدر كة إذا ل تستثن » فقيل : يشملها الرهن وهي من جنس 
أصلبا عمال تقطم > وقبل : لا يشملها وليست عنه » و ك ذا! الموبرة » قبل : 

يشمل رهن الثار منا لم تور “ وقيل : يثملها ما ل تدرك » وضابط ذلك أنهم 

اختلفوا مق تتكوت غير الأصل * وإذا كانت غير الأصل فاستثناها فله أن يرهتها 
على حدة لمن رهن له أصلبا » وقمل : حوز رهن جنساين أو أكثر بمرة » وقد مر 
الكلام على الأجناس» وقمل : إذا لم يستثن المدركة انفسح الرهن» وهو قول من 
قال؛ لا يجوز رهن حنسين أو أكثر عمرة » وحاصل ذلك أنه إذا لم يشملها المبيع 
و يرد رهتها استثئناها » وإن أراده صرح بدخول_! »> وإذا شعلبا تملبا الرهن 
إلا إن استثناها . 


! وني الديران » : إذا قال بكلها وكل ما فيها دخل ما فيهأ من شجر وفبات 
ودار وبيت وغار وبثر وعمئن ونمو ذلك ؛ وإن ل يقل : وكل مأقيها لم يدسخل 
فى الرهن إلا الأرض »© ولو قال : كلبا » و كذا إن رهن له.الدار أو الببت أو 
الخص ول يقل: يكل ما فيه وإن رهن !لخخام أو الرحى أو المعصرة أو السقيئة 
قكل مايجره الببع يحره الرهن » وكذا إن رهنله ابد أر المجل أو نحو ذلك» 
وإن رهن له الاشجار وعلمها غلة / قدراك فقيه قولان» ويدرك المرتهن أن يعطبه 
الراهن ما تحره الرهن وماحدفث عند المرتين من الغلة. والنمو فبو 
مثل الزهن الأول » وقبل ؛ ليس برهن ولا يبدركه الراهن » وقبيل : 


ندر كه اه. يتصرف 


ويذكر الشهود ما حدث فيه من ثيار أو زرع أو نبات أو نويل 
ونتقص ‏ ويبينون أنها بصفة أو بتات » لأن الأشياء إما ان تعرف 
بمشأهدة قطع وبت » وإما بصفة ولقب ء هذا في بع وهبة وإصداق - 
وإيصاء » ولا يحتاج الشبود في تبليغ الخير لحاكم إلى ذكر صفة أو 
بت" في رهن لانتفاء إرسال الأمناء والإخراج من الملك , 


( ويذكر الشهود ما حدث فيه ) أى فى الرهن ( من تمار أو زر عأو 
نبات ) فيدت_ل. في الرهن ( أو تحويل ) كتحويل تضة أو شجرة من 
موضعها ولا تخرج يذل ك عن الرهن ( أو ثقص »> ويبيتون ) في البسع 
ونحوه غير الرهن بدليل قوله بعد : ولا محتاج الشبود ( أتها ) أي الشهادة 
لمغهوعة من الشهود أو تلك الأشياء المشهود بها ( بصسفة ) بوصف»أي بأن وصفبا 
- الراهن أو غيره ولم تعرقوها بعيتبا ( أو بتات ) أي نهم عرفوها قطعا 
بعبنبا ( لأن الأشياء إما أن تعرف بمشاهدة ) أي (قطع ) أي معاينة ( وبث" ) 
أي قطع ( وإما بصفة ولقب ) أي إمم > سواء كان لقنا اصطلاحيا أم لء 
و ( هذا ) أي المذكور من تبين أنها بصفة أو بتات إنما يجب ( في بيع وهب ة 
وإسداق وإيصاء ) ونمو ذلك مافيه خروج ملك وإرسال الأمناء أو ذهاب 
الخاكم بنفسه إليه ليراه , ظ 


.( ولا يجتاج. الشهود في تبليغ الخير ) أي الشهادة ( لجاكم إلى ذكر صفة 
أو يتا في رهن لانتفاء إرسال ١‏ ) الها "؟ ل ( الأمناء ). إلى الشيء المرهوت 
( والاخراج من الملك ) فبحتاج إلى ذلك استحيايا حي البيع للرهن ؛ 


اهف ب 


وترهن الدور والسوت والآبار والحمامان يتكلبا ومصلاليا : 
ورهن التسمية كبيعها » ومن رهن جميع أصله في حد معروف 
أو نصيبأ منه ذكره بكله وما فيه من ناس لئاس بحدوده بنلا 

تباج إلى كر ما فيه من كجب" » والرهن كالبيع في الاحتياج 
وعدمه » ولا يضيق على شود بدمئة وذكر ما حدث فيها 
من ثمار وبناء وشجر مما يحتاج إليه الخاص إذا! حدمت فيه 


( وترهن الدور وألبيوت والابار والمامات ) ونمو ذلك ( يكلها ومصالحها ) 
أي بذ كر ذلك استحباب؟ » وإن ‏ يذكر تبمها ذلك كالبسم والرهن كالبيع 
( ورهن التسمية ) علد الجيز ( كبيعيا ) محوز حنث يجوز" بيعها ولع -حيث 
عنم ويحد الكل ليعلم السامع أن القسمة من الكل على نحد ما مر في البيع إلا 
إن رهن تسمية من دمنة فلا يحتاج إلى حد ( ومن رهن جميع أسله في حد 
معروف ) كقرية كذا أو موضع كذ! ( أو نصيبأ مئه ذكرء يكله وما فيه من 
ثأس لنأس) ومن ناس لناس ( جدود ) على سعدا" ما مر في البيع وجويا وجوازاً 
وتفصملاً وخلافاً > ( بلا احتياج إلى ذكر ما فيه سن 5 جبا. ) وغار , 


( والرهن كالبيع في الاحتياج وعدمه ) تفصللاً وخلافا ( ولا يضيق على 
شهود بدمئة ) هي في العرف ما بلكه الإنسان في إقلم كبير أو صغير مكبلاد 
ميزابي وكنفوسة و كحوزج »4 وذلك أن مقول : : إلى رهنت له ما قي ميزاب أو 
ماي نقوسة أو تحو ذلك فيقال إنه رهن له دمنته التي قي كع ذا » أو يقول : 
رهنت له دمن في ميزاب أو نفوسة أو نحو ذلك ( وذكر ما حدث فيبا من مار 
وبناء وشجر ميا يحتاج إليه ) الرهن ( الخاص إذا حدثت فيه ) المذ كورات 


أو دالت عنه . 


( أو زالت عنه ) لأن الدمنة عامة والعموم يصلح دخول الخصوص قنه ويقيده 
ولا يبطله »> وإذا وجب استثناء شيء في البمع أو الرهن أو 'غيرهها ول يستئن 
في العقدة ل يحم الحا بصحة العقد ولو علما أن العقد كان على غير دخول 
المستئنى > وإت أمضياه برضاهما مفى» ولا يازم ذكر الصفة أو البتات في الدمنة ' 
لثلا يقع الحرج علبهم لأنهم ربا مخطئون فبقدح ذلك في شبادهم > وقد أمروا 
أن يأقوا بالشبادة على وسسبيا “ولا محتاج الحا إذا أراد أن يك لأحد بالدمتة أو 
يقعدم قيها أو تحلفه عليها إلى إرسال الأمناء كأ فى ذلك من الحرج» وذ كر الشيخ 
في آخر أحكام اأرهن : أنه إذا رهن رجل أرجل فدائا أو بستانا ثم خرج فبمه 
بثر أو جب أو غار 1 يعرف به حال الرهن قلا يشر الرهن > ويكوت ذلك 
رهن يباع مع الرهن كالجنين في بطن أمه » ويذكره الشهود إذا بلغوا شير الرهن 
وبذ كره المرهن فى دعوته » و كذا الببع والصداق يدخل ذلك إن ل يذكره ؛ 
فإنه لم يوصل إلى معرفة ذلك ا لم يوصل إلى معرفة الجنين . 


دب ب ا 


في شروطل الرهن عتد العقد أو بعده 


وم يذكر شرط إيقاع الرهن > وذكروه في « الديوان » إذ قالوا : 
من باع واشترط أن يرهن له هعلوماً في الثمن معينا أو غير معتين فلبتم له 
شرطه ؛ وإن أبى بطل النبع » وقيل : صحّ وجُِيز أن يرهن » وقيل : 
لا يحبر » وقمل : يوقف السم إلى تام الشرط » وإرى كن الثيء المتفق 
على رهنه لغير الشترى وقد علمم المرتين فإن أذن له صاسيه حاز وإلا 
م جر » وصح السسع > وإت ‏ يعم المرتهن ع أن الرهن لقبر المشقري فقيل 1 ندرك 
عليه أن برهن له من ماله »> وقمل : لا يدرك > وإن عن لهدما برهئه له فتلف 
قبل أت برهنة عا جاء من قبل الل فالبيع جائز:ولا يدرك أن يرهن له شيئأ وإن 
تلف بما جاء من قبله فإته يدرك عليه مثل ذلك » وكذ! إن أثتلفه من بقدر أن 
يقرمه © وإن كان" الشنيم المتفى على راهنه بشراء فانفسخ أو خرج فيه عرب 
فرده لى يدرك عليه أن برهن له سُِبَاً » وقبل يدرك » وكذا إن استسق ذلك 
الشي, المتفق على رهنه أو بعضه استحقه المرتن لتفسه أو أن ولي أمزء أو 


جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقده أن يقول راهنه 
لشبوده الرهن سد المرتهن ن إلى آخر حقه » ولا له بقسة وزيادة إلا 
في الثمن ؛ 


استحقه على الراهن من ولى أمره أو غيوه أو وحه الأجر أو كان ضالة أو لقطة 
أو حراما أو .حرا أدرك أن يرهن له غيره“وإن قال : سأرهن لك غيره قأم.ك 
فلا يشتغل يه » وإن تغير بفعل أو بغعل غيره أو السعر فتكشانحا أن يرهن له 
غيره قالقول قول المقتري إن كان التغيير نقصان القيسة >“ وإن زادت قسمته 
قذرهته له . 


و'(.جاز لمرتبن من شروط الرهن عند عقده ) أي عقد الرهن ( أن يتقول 
راهنه ) أي رامن الرهن أو راهن المرتهن أي الذي ارتهن لامرتين © ومعتى 
بجوان ذلك أنه عضي لابرتين قول الراهن كذا وكذ!ا © أو أنه جاز له أن يدعو 
الراهن إلى أن دقول ( لشهوده : ألرهن بيد المرتين إلى آخر حقه ) بمعنى أنه لا 
ينفسخ الرهن من يده يإعطاء الراهن بعض دين ه بل يبع الرهن في اليعض 
الآخر ( ولالله ) متتفى الظاهر أن يول : إلى كته القت التفاي ساك 
من التكم إلى الغيية كأنه قيال. : ولا لاراهن وهو المتكل المسآتشهد للشيود 
(.يفية وزيادة,). هما وإححد إلا أنه اغتير ما:فضل باقيا للراهن ( إلا فى الثمن ) 
فى يلا وهي مهملة داجة على الجلة الإسعية لأن ما قبلها في معنى النفى حكأنه 
قال : لا جروج لأرهن .من بد المرتين إلى ابخر-حة سه ول.له بقمة وزمادة إلا في 
لثمن يمن ى أن ل أنبييح الرهن كل وار كان يني » بعض هبحق كلاأو نفى بها نظر 
إلى النفي في قله : ولابله من آقة الخ.يعد.. 


4 ل 


فإن باعه بنفسه أو أمر به أو التزمني أو الرهن ولا له من آلة 
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( فإن باعه بنئفسه ) هذا من جملة كلام الراهن» أي وبعدما اشترطت لاراهن 
ماذكر؛ فإت عه بنفسه ( أو أمر به ) أي بالمسم ( أو التزمنى ) أي طالبني 
حقه ( أو )التزم ( ألرهن ) أي قصد أن يببعه فله ذلك 2 وإذا قال الراهن: هذا 
قلامرتبن أت ملتزم واحد بعدما التزم آخر ويكرر ذلك ( ولا له من آفة تصيبه ) ٠‏ 
أي ولا للراهن مقتفى الظاهر ولا لى على حد مأ مر حساب من آفة تصيب 
الرهن » بل إن أصابته آفة فقد أصابته عله ولا دذهب ين سق المرتين مسيم 
ممأ » قَإِذًا قال الراهن ما ذكره المصنف قال المرهن : قلت ذلك ولاراهن أن 
يخاطب المرتهن في ذلك عسمم الشبود بأن يقول + الرهن في يدك إلى آنغر مك 
ولالي بقئة وزيادة إلا فى الثمن » فإن بعته بنفسلك أو أمرت به أو التزمئئي أو 
التزمت الرهن فلك ذلك ولا لي من آقة تمه . ١‏ 


وقال مالك : لايجوز له بيم الرهن إلا إت أذن له الراهن يعد العقد ء 
وإن أذن فى المقد قلا تموز» لآن الإذن منفسة زادها الراهن له قبو هدية مدان ؛ 
ويسحث قبه يأنه ليس هدية مديان بل أمر مباح مشروط في العقد بل إفا يشبه 
الهدية إن أذن بعد العقد > والذى عندة أن الإذن قي الببع يجوز مطلق ] ؛ 
( ولامرتبن اشتراطكل ) فقول الواهن : قبلت ه-ذه الشروط على نفسى » 
ويحوز غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها بالعربس ة أو بالعجسسة باختصار أو 
إطالة مطلق » ويسسع بالصامت وغيره وأن لا ينفسخ حلول الأجل وأر: لا 
كوت سخرياً وأن يبع بالحال بلا قبض من في الجلس © وإن ل يشترط هذه 
الأمور التي ذكرتها باع بالقبيض»وقيل: وز بالحاول > وباع كل الرهن إن أمكنه 


-6- (ج ١١‏ - اليل ه ) 


شترط كونه ببده إلى آخر حقه انفسخ وزال حكمه من يده إذا 
قيض من دين ه ولو سيراً وفبه بحت فإنه إذا حبس في 
الدين وبعضه لم يزل محبوسأ إلى آخر حق اللمرتهن » وإن لم 
شترط ذل  . ١‏ .د .د اء اء د.ا اء. اء 


وباع بالذهب والقضة > وكان سخريا إذا كان موجب السشردة > وله أن يكترط ' 
المبع بغير الدتائير والدراه » والنمع يعاجل أو أجل أو ضخمار إلى أجل معلوم 
يمد أحل الخبار أو عاحل بعده أو نجل بعده . 


'وإن م ( يشترط كوئه بيده إلى آخر حقه انفسخ ) الرهن ( وزال حكميه 
من يده إذا قبش من دينه ولو يميرا ) من غرعه أو ناثبه ولا يمد بيع الرهن 
بعد » بل برده إليه ويطالبه ببقية ديند» كذا قالو! ( وقيه بحث فإته إذا حبس 
في الدين وبعضه ) أي علق في جموع الدين وفي كل جزء من أجزائه فالإضافة في 
قوله: بعض للاستغراق كأنه قال : وأبعاضه » وف النسخ أو بعضه بهمزة وواو 
وهي بعنى الوار ( لم يزل عدبوما إلى آخر حق المرتهن» وإن لم يشترط ذلك ) 
المذكور من 5ونه فى بده إلى اننمز حقه » فإن بسع قي جموع الدين صم > وإن 
أخذ بعض الدين وبيع الرهن ف باق الدين صمم> كا أنه إذا قلت أعتقت عبدىي 
صدق على أن جموع العبد معتق أن كل جزء منه معتق » وإذا قلت + أعجبتني . 
زوجي وكات جسمبا كل حستا صدق على أن جموعبا أعحمك وأن كل عضو 
أعحمك » وإداقلت : أعتقت عبمدي صداق أن جموعهم معتق وأن كل 
واحد معنى , ' ْ 


كحس التركة عن الوارث حت يؤدي مأ عل مبته » نعم إذا حبس في 
جملته انفسخ بأخذه شيا لأنه علق إلى جملته إن لم يشترط إلى آخر 


صحقةه ) و 





وإداقلت : حاءم الزيدوت صدق أن جموعيم جاءوا > وأث كل واحد جام » 
وهذا لا يختل في المع وإسم المع © فإن الأصل فيه تسليط المحم على كل فرد 
فشيت الحك للمجموع بثيوته لجع الأقراد ولو اختلفا من حيث أن المع 
منزلة قولك:ثدت الك لهذا ولهذا ولحذاوإمم المم عنزئة قولك:ثبت الم مالكل 
الصادق بكل فرد > ومقايل ذلك الأصل المك بالمجبوع يحيث أن يعض الأفراد 
لايئيت له امك > فإذا أطلق امم أو إسمه أو الأقراد المتعاطفة فى الرهن حل 
ذلك على ما هو الأصل فيعلق الرهن بكل قرد فرد من الدين حق يم الكل 
فبخسن الرهن حى تبرأ ذمته من الدين ( كتحبس التركة عن الوارث ) لا يرث 
منباشيثا ولا تقسم ( حتى يؤدي مأ على ميته ) من الحقوق التي تخرجمن الكل » 
دما من الكل والتى من الثلث يؤديها من الثلث , 


( نعم إذا حبس ) الزدن ( في جملته ) وم يبس في كل فرد فرد ( أنفسخ 
يأخنه شيئأ) ولو يسيراً من دينه عن الراهن (لأنه علق إلى جيلته إن لم يشترط) 
كونه يمده ( إلى آخر حفه ) يعني أنه إذا أطلى الرهنو/ يشترط ذلك انصرف 
إطلاقه إلى جملة الدين لا إلى كل فرد فرد ولا إلى كل فرد فرد و إن الملة قيككون 
إذا أخذ: شيئا منه ل يكن الددين موجوداً كله بل بعضه برئت منه الذعة فلم 
بصنم بسع. الرهن لأنه في الكل والكل غير موجود ' والجلة تعدم بعدم الجزء > 
وإما الموجود بعد عدم الحرء السعض لا اللمجلة »© ( و ) كونه معلقاً إلى 
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جملته إذ م يشترط إلى آخمر حقه ( هو اتختار عددنا ) ووجبه أن المجمم علة 
أولى من الختلف مه * فإت الرهن يباع في الكل إجاعاً » وأما فى السعض فبو 
مسألة الخلاف » وقال غيرنا : إنه إذا أطلق ولم يشترط إلى آخر حقه علق إلى 
كل فرد فرد فلا ينفسكم 1 ولو أسشدف من الدين ما أخذ فله ببعه في الباق ولو قل 
على ما يأتي إن شاء الل تعالى وعز وجل وهو واضع لآن الآصل في الحم الكلمة» 
وهي أن يكوت لكل قرد فرد . 


واعم أت بمع بعض الرهن وقضاء تنه في بعض الدين حكه حم أخذ بعضه 
عن الرأهن * وى « المنباج » : اختلفوا إن كان الرهن يتحزى بلا ضرر وسلام 
الراهن بعض هأ عليه » فقيل : إن طلب أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدئى من 
الحق جاز له > وقيل : الرهن كل ثابت فيا بقي منه لأنه معتقل فيه حتى يفك 
يجمبع مأرهن قبه » وإن كان يتجزى يقسم أو عده لا بكبل أو وزن فال كثر 
أنه إن كان لا ينقسم ولا يشتجزى إلا بالفور كسيف أو ثوب فلا مكن لاراهن 
أذ بعضه فلا نفك من الرهن إلا بدغم جميع ما رهن فيه » وإن شرط إن لم 
دأته حقه إلى وقت كذا باعه واستوفى حقه حاز * وقل : لاء ولا سعه إلا 
برأي راهنه أو الحام فسجعل الام الخبار في رهنه وف إقام فعله وكان يبماقيه 
على الخلف > ومن ارتهن من أحد مأ قيمته ألف على أن يقرضه ألفا فتلف قبل 
القرض ضمن لراهته ألفآ لأنه لبس أماعه 4 ومن مات وعليه _مابة ألف لعشرة 
رجال لكل عشرة آلاف وقد أخذ ألحدهم منه وهنا بماية رده أو مثله إن تلف 
هو أو مله » ثم هو واحد منهم > وإن ل يترك إلا الذي يسوي ماية فبو له لأنه 
في يده » وقمل : هو أستى به من الغرماء على الوجبين . 


وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقية أو زبادة من الرهن إلا في 
كَّ 
النقدين احتمال تعلق الدين يجملة أو بقدره منه » فإذا تعلق با 


جاز ببعه في كل الدين » ولو أقل من الرهن , 


( وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقية أو زيادة من الرهن إلا في النقدين ) 
المبسع هما الذهب والفضة الموزونين أو المسكتكين" » وسواء كان الدين عن 
مجنسها أو كان من غير جنسها فمباع الرهن بها ويشترى بها جنس الدين» وقبل ؛ 
مباع حنس الدين > وعلى هذا يقول .: ليس للراهن يقبة أو زيادة من الرهن إلا 
قما بباع به » وذكره النقدين هنا تفسير لذ كره الثمن هنالك > إِذ قال : ولا له 
بقة وزيادة إلا فى الثمن ؛ والأ'لى أن يذكر هنا لفظ الثمن فيككوت اللفظ 
عاما للتقدن وغيرهما مما يكون من يقيضه المرهن » ولكن خص التقدين لأنم) 
الأصل في اليبم ؛ وعبر هنا ب أو بين البقئة والزيادة » وهتالك بالواو لبغيد أن 
الواو ععنى « أو » أو يشير إلى أن الما صدى والحد » لآن معنى الأول لا لهبقية 
ولاله زيادة > ومعنى الثاني أدتها فرض من الزيادة أو البقبة ل تجدها » والفرق 
بين البقية والزيادة إما راجع إلى لفظ اللافظ أي يقول: ليس لي بقية» أو يقول؛ 
لبس لي زيادة » وإما إلى المفبوم » فإن ما خرج عن مق دار الدين من الرهن 
باعتبار أنه يقى بعدما قابل المقدار يسمى بقمة » وباعتبار أنه زائد على ما قابل 
المقدار تسمى ؤادة وام صدق وأحك ( احتال تعلق الدين بوملته ) أي جملة 
الرهن ( أو يقدره منه ) أى بقدر الدين من الرهن , 


( فإذا ) قلنا ( تعلق بها ) أي جمة الرهن ( جاز بيعه ) أي بيع الرهن 
في كل الدين ؛ ولو ) كان كل الدين ( أقل من الرهن ) قبصح أن بباع ما قبمته 


وإن تعلق بقدره منه لم جز المرتهن أن يسع منه إلا 
قدر دينه إن لم يشترط ذلك . واختير ذلك كلأول 
وغول عليه : ٠:‏ . , . : : 1 


ألف دينار في دينار واحد ؛ ( وإن ) قلنا ( تعلق بتقدرء منه ل يجز للمرتين أن 
يبيع منه إلا قدر دينه ) أي ما يقاربه نحسب الإمكان ‏ فإن باع أكثر وقد 
أمكنه يسم المقدار بطل الببع وانفسخ الرهن ( إن ل يشترعل ذلك ) المذ كور 
من أفه ليس اراهن زيادة أو بقية إلا في الثمن * وإذ! اشترط ذلك زال الاستال 
وباع الرهن كل إن شاء فى الدن الدي هر أقل من الرهن إلا أنه ينبغي له أن 
يبيع المقدار أو ما يقاربه بحسب الإمكان» كذا قمل » فسكون تملقه بالجملة عند 
الإشتراط يسني أن له يبعه كله وأن له بيع بعضه > ( واختير ذلك ) المذ كور 
من أنه إت لم يشترط احتمل التعلق بالجملة أو بالمقدار فلا يقوى على بيع الكل 
ف أقل مته ( كالأول ) الذي هو الختار الذي هو تعلقه إلى جملة» إن لم يشترط 
إلى آخر حقه » ( وعول عليه ) > ومقابه قول قومنا : إنه إن فى يشترط أنه 
ليس له زيادة ولا بقية إلا في الثمن اقصرف إطلاقه إلى تعلقه بالجملة فسجوز ببعه 
كل في أقل منه . 


قال ان عرقة : كل جزء من الرهن بسكل جزء عن الداين الذي هو رهن فنه 
أي ف الدين كذ فى كل جزء من الرهن إن اتحد. مالك الدّين ومن ارتهن دارا 
من رجلين صفقة واحدة في دين لما ولا شركة بدنهها فقضي أحدهما كل سقه أذ 
حصته من الدار © وفي ومدونة » مالك : من ارتن دابة أو دارا أر ثونا 
.فاستحق تصف ذلك من يد المرتهن قباقبه رهن يحميم الحق» وفى « اتختصر » : 


سد هه نيا سد 


واشتراطه على الراهن إن باع أو أمر ببيعه جاز لأنه أو لم يشترطه 
اتقسم إذا أمر من يبيعه كالوكالة إذا وكل الوكيل وكيلاً على ما وكل 
عله بلا إذن موكله ك) مر واشتراطه عليه أن يقول : إن ازمني 
أو الرهن جاز له لأنه يحتمل أن يكون براءة 


رد له من الرهن ها يقابل ما مضى عن الدين أو سقط إلا إن رفي المرتبن > 
قال العاصمي : 


( واشتراطه ) أى المرتبن ( على الراهن إن باع ) هو أي المرتهن المتكل ؛ 
ومقتفى الظاهر أن يقول: وو اشتراطه على الراهمن إن بعت لأنه يقول فى اشتراطه 
إن بعت و كذا في قوله : ( أو أمر ببيعه جاز ) يقصد ويفعل ( لأن هلو لم 
يشترطه ) أي جواز ببعه والأمر بببعه ( انفسخ إذا أمر من يبيعه ) ولو أمر 
الراهن » وقيل : لا ينفسخ حتى بسمعه المأمور ( كالوكالة إذا وكل الوكيل وكياذ 
على ما وكل عليه باذ إذن موكله ) بطل فعل وكمل الو كبل وانفسخت و كالنه 
( كا هر ) في الكلام على الوكالة في البسع » وقبل : كل ها يقعله الوكيل يقعله 
بنفسه أو بأمره أو بوكالته » وقمل : جوز للمرعبن أن يأمر بدبع الرهن . 


( واشتراطه عليه أن يقول: إن لزمني أو ) التزم ( الرهن جاز له ) يقصد 
ويفعل ( لأنه ) أي الشأن أو الرهن ( يحتمل ) هو أي الرهن ( أن يكون براءة 


للراحن وعدمبا , فإن قلنا لم يكن براءة له جاز له أن يطالب 
بدينه أهما أراد» فيكون بده ثقة بحقه كتعلق الى بالضامن 
والمضمون عنه ؟آا مي » فذهاب أحدها لا يبطل حقه . وعل 
الاحتال الأول ذهب الداين بذهاب الرهن لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الرهن با فيه" . 


للراهن وعدمها ) أي عدم البداءة ( فإن قلدا : ل يكن براءة له جاز له أن يطالب 
بدينه أا أراد) الراهن أو المرتبن ( فيكون ) الرهن ( بيده ثقة يحقة ) أي 
حافظة له وتقوبة وهو قول عزان بن الصقر كا ذ كره الشخ بعد فسكون كالآمانة 
فليس لاراهن تحينئذ من الدكين حظ لأنه كالضاءن قلا يذهب الدبن بذهابه ا لا 
يذهب بموت الضامن ولو لم يشرط ذلك على هذا الاحهال فتعلقه يلقذم الرهن وله 
بعد التزامه أن بلتزم الرهن و بالعسكس > وهكذ] بتردد بينهأ ما لم يكل دنه 
( كتعلق الحق بالضامن والمضمون عنه ) في قول دق يثترطل الحمول عنه براءته 
اميل ( 5 مو ) في أبواب الال » وتقدم قول أن المحمول عنه بريء بالميل ولو 
م يشترط ذلك ( فذهاب أحدهما ) الرهن أو الراهن ( لا يبيطل حقه وعلى 
الاحقال الأول ) وهو كونه براءة للراهن وهو مذهب أصحابنا ( ذهب الدين 
بذعاب الرهن ) لا بذهاب الراهن لأن الذي هو ثقة هو الرهن ( لقوله عليه 
الساذة والسلام : ١‏ الرهن ) بذهب ( با فيه ) من الدبن » 230 ف إذا ثيتث 
الاحيالات فليخرج المرتهن عنها باشتراط لزوم أها شاء قلا ينفسم الرهن بالتذام 


(1) تقدم دكره 8 


فإن لم يشترط ذلك انفسخ إذا ازم الراهن وعليه العمل أيضاً , 
ولا تنصب خصومة في دين قبه رهن أو حميل إن لم يشترط أزوم 


من شاء متيما » ٠‏ . . . 


الرامن ولا حوم حول المرتهن الشك في ذهاب ماله بذهاب الرآهن أو الرفن . 


( فإن لم يشترط ذلك الفسخ ) الرهن (إذا لزم الراهن“وعليه العمل أيضأ » 
ولا تنصب خصومه في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط لزوم من 
شاء منها ) ٠‏ 


دف «١‏ الأثرع : لا ينصب الماك الخصومة في الدين الذي وضع فيه الرهن 
لآن الرهن بمنزلة اليراءة لاراهن من الدين » أي إلا إن شرط لزوم من شاء عنها 
فإنه ونصبها لسخلص له حقه منه لآن له مطالبته » وقيل : له أن يازم أيها شاء 
ولول دشترط بناء على أن الرهن ليس براءة لاراهن » ونستفيد من هذا القول 
ومن قبوت جواز لزوم أيها أراد إذا اشترط ذلك أنه تجوز أن يأخدذ الضمين مع 
الرهن لأن الرهن على هذا القول وعلى الإمّتراط لا مكون براءة لثراهن» فإذا 
م يبدأ به جازت مطالبته وأخذ الضمين عنه » و إذا لم يشترط فعندنا لا يحتمم 
الممآن والرهن * فإن عقدا معا بطلا » وإن رتب نطل الأخير . 


وى ١‏ الديوان » : إن اشترط اليل مرضيا له ثم استمسك به أن يعطبه 
الخبل قلا يدرك عليه وإن شرط الرهن فأعطاه خيلا وقسلك أن يرهن له فل 
ذلك » وهذا الحديث صريح في أن الرهن براءة الراهن » ولا كان الرهن براءة 
للراهن | يمز أن يتصب الحا الخصومة في الاين الذي فنه الرهن » ومذهب 


واشتراطه أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن ؛ لأنه إن ل يشترط ذلك 
ذهب ديه بذهايه » وإن شرطا رهئأ يباع على الأجل ولم يذكر 
بعده ل ببعه بعده إن فاته عنده وكأن سخريا ‏ فاذا ماتا جاز لوارثك 
المرتهن ببعه ء وكذا إن رهن في عاجل رهناً بباع متى شاء 


أصصحاينا أن الرهن براءة للراهن لا ثقة وأنه محبوس فى كل جزء من الدين لا في 
جملة الددن فقط > وأن الدين متملق مقداره من الرهن لا جملة الرهن . 


( واشتراطه أن لا تلزمه آفة تصيب ألرهن لأنه إن لم يشترط ذلك ) وذهب 
الرهن ( ذهب دينه بنهايه ) لخحديث «الرهن با فبه» »رقيل : يذهب بذهايه ؛ 
وإذا اشترط لم يذهب بذهابه جرما بلا خلاف إِد المؤمنون على شروطبم مال 
تحرم حلالاً أو تحل -حراما » وإن شرط نوعا من الآفات أن لا تصبيه أو أن لا 
تسمه الآفات إلا في تسسة أو عدد من الدين أو تسمية أو بعض من الرهن سجاز» 
( وإن شرطا رهنتاأ يباع على الأجل ولم يذكر ) أنه يباع ( بعده لْ يبعه بعده 
فاته ) الببع ( عنده ) » فإذا حل الأجل سارع إلى يبعه يحسب الإمكان » وإت 
أمكنه الشروع فيه فتأخر أو تياطأ يجزمه بعد الإسراع بالشروع فيه وقد 
أمكن جزمه شرعاً فلا ببمه ( وكآن ) رهن ( سخرياً ) منسوبا إلى السخرياء 
وهي الاستيزاء إذ كان لا بقدر على ببعه في حمنه بعد فوته لكن يكون عنده . 

( فإذا هاتا ) أي الراهن والمرتهن ( جاز لوارث المرتهن بيعه ) وقبل : إن 
مات الراهن باعه المرتبن أو مات المرتهن أو مات باعه ورثة المرتهن » ( وكذا إن 
رهن في ) حى ( عاجل ) أو آتجل بعد حلوله ( رهناً يباع متى شاء ) المرتين : 


تيا سس 


إلى أجل كذا » يبيعه عنده وإلا لم يجحز بعده وكأن سخرياً » وإن رهن 
لأجل كذا كان رهتاً باليدءولا بباع عنده وينفسخإذا حل؛ وجاز 
كونه سخرياً بعد كونه مؤجلاً كفكسه باتفاقهما , 


(إلى أجل كذا يبيعه ) المرتهن (عنده) أي عند حضور طرف الأجل ؛ وبالأولى 
يوز بيعه في الأجل قبل حضور آخره كفن أجل لببعه من وقته الذي هو رجب 
مثلا إلى تام رمضان فله ببعه قي رسجب أو عبان أو رمضان ما/ ينساخ ويجوز 
أن بريد بقوله عنده الأجل كله لا طرقه الذي حد به ( وإلا ) ببعه حت انسل 
الأجل إلم يجز ) ببعه ( بعده وكان سخرياً ) بببعه ورثة المرتين إذا ماث هو 
والراهن » وقيل : إذا مات أحدهما ببم . 


( وإن رهن لأجل كذا ) بأن تقول : هو رهن في يدك إلى وقت كذا ( كان 
رهئأ ياليد ) ببريه من حلف أت يقع الرهن ويحنث من حلف أن لا يقع » 
وفائدته ذلك > أو أن يفعلا ذلك لغرض أن يتم الراهن ذلك الرهن عن ظالم 
أو عن أسه أنو عن الغرماء في ذلك الوقت ولو كانوا يستوون إلبه بعد أو لغرض 
من الأغراض أو لثلا يدخل ف الصداق إن أصدق ماله كله أو فسلا ذلك الجبل 
وإلا فلا يباع في الأجل ولا بده كا قال ( ولايباع عنده ) أي في الأجل 
( ويتفسخ إذا حل ) قيرده لأراهن إذا حل . 

( و ) فيه الأثر» : ( جاز كونه سخرياً ) أي غير مؤجل لقوله : 
( بعدكونه مؤجلا ) هو كونه مؤجلا بعد كونه سخرياً أي غير مؤجل 
( باتفاقها ) وكذا كل ما يكون به الرهن سخرياً يفعل فيكون سخرياً 
ويزالك ويجعل غير سخري ولو تكرر مراراً بأن يجمل سخرياً بعد كوته غير 


داقنلا ا 


وكذا شروطه تثبت بعد عدمء وتزال بعد ثبوت وإن بوكلاتهما لا 
بأحدها فقط ء فا جاز منبا عند العقد جاز بعده  .‏ . 


سخري »© ثم مجعل غير سخري ثم حمل سخرياً وهكذا ( وكذا شروطه تثبت 
بعد عدم وتزال بعد ثبوت ) ولو تقكرر ذلك مراراً كثيرة ( وإن ) كان ذلك 
( وكلاهما لا ) يصح ذلك ( بأحدهما ) أو بو كيل ( ققط ) لحديث ١:‏ المؤمنوت 
على شروطبم ١*6‏ ( فيا جاز منها ) أي من الشروط ( عند العقد جاز ) 
اتفاقيا ( بعده ) أي يعد العقد قبل لول الأجل ويعده ويعد العقد بلا أجل 
للدين » وفى « الديرات » : إن اتفقا فنرّعا الأجل جاز وكان سغرياً » وكذا 
إن أجلا له أجلين أو ثلاثةفاتفقا على نزع بعض الآجال دون بعض على هذا الخال 
أي يجوز ذلك وم يريدوا رحمهم الله أن يمكون سخريا » وإن كان الرهن بلا 
أجل فلها أن يتفقا على أجل » وقمل : لا إلا إن أفسهاه وجددا له الرهن » 
وإن كان أجل واتغقا أن يؤجل أجل دونه أو بعده جاز» وتحوز شروط الرهن 
كلبا بين الراهن والمسلط لا بين المسلط والمرتهن » وإن اتفق أمد الراهئين مع 
المرتهن أو المسلط أو أحد المرتهنين مع الراهن على الشروط جاز ف نصيبه , 


وإذا يلغ الطفل أو أقاق الجنون مرتهناً أو راهنا فأراد تجديد الشروط سجاز 
و كذا كل ما جوز في ألرهن تحوز في نعضه » وف شيء واحمد إن تعدد الرهن > 
وإن رهن ارحلين فاحل لأحدهما دون الآخر جاز إن كان مما يجوز يبع القسمية 
منه » ويبيم الذي أجل له نصيه ويكون نصيب الأنغر سخرياً » وإت كان مما 
تحوز يمع التسمية منه وقف كله ء وإن كان مما جوز فيه بسع التسمية فأرادا 


(1) تقدم ذكرء . 


قسمه لببيع الذي أجل له نصصبه م مز قسمه » كذلك إن رهن رجلان لرجل 
واحد رهتاً واحدأ قحل له أحدهىا دون الآخر » وإن رهن لرجلين على أن دن 
أمدقيا أكثر أو على أنه ودبن الآخر سواء وشين خلاف ذلك » أو رهن فيا قى 
ديتب) فإذا الدين لواحد منوا أو في دين قتيين أنه م يكن عليه و إِئما عليه دين 
آخر أو أخف الرهن في دينه ودين من ولى أعره فتبين أنه مات قبل الرهن أو 
بلغ جز » وإن رهن رهتين مفترقين فوقتت أحدها ول يوقت 'الآخر فتشاكل 
الذي وقّت له فلا يبعأحدهما إلا بإذن صاحب الرهن > وكذا إن قال أحدها: 
وقت كذا ول يعينه » وسواء في ذلك الدين الواحد أو الديون والل أعلٍ . 


فصل 


السخخري مأ م ترط . عند - عقده بعد عند .الأأحسل 


أو بعذيه 


فصل 


الرهن ( السخري ) المذكور في الأثر المتقدم ( مالم يشترط عند عقده بيعه 
عند الأجل أو بعده ) وإنا قمدته بالأثر لأن الرهمن هد يككون سخريا يغير 
الصفة المذكورة فى الأثر 5 مر 6 فاو أطلقناه لتنافى هذا ومامر » وقمل : إن 
الرهن لا يككون سشرياً ولو لم يذكرا عند الأجل ولا بعده ولا يكون سخريا 
بشىء ها قبباع عطلقا عند الأجل أو بعده لآنه يعقد لذلك إلا إن شرطا شرطاً 
قلا شرطهيا ومما يكون به الرهن سخريا أن لايجملا له أب9 أو يجعلا له 9 
جبولاً كالتصاد » ومثل أن بقول أجل كذا أو أجل كذا أو أحل كذا 
فإن م تبع فيه فلاتبع إلى أجل كذا > و إنما يحتلج للأجل في الرهن في دين / 
يحل » وأما ما حل فلا يحتاج رهنه إلى أجل » وقبل : محتاج كا في د الديوان »: 

وكذا عالا أجل له أصلاً » وإن قال : بع وقت شئت جاز > وإن جعلا 


- بار ابأ 


فاذا مانأ باأعه واأرث المرتبن كما مر : وجوز موت أحدهما 3 
وكذا النسل الحادث في الحبوان بعد رهنه في حك السخري : 





أجلاً يفسد مثل التين والبطبع بطل الرهن من أصله » وقيل : جائز » فقيل : 
يذهب الرهن يفساده » وقيل : إذا شيف فسأده ببع وإنما بحل مدة لا 
بفسدفمبا » وقيل : إت أجل" أجل يفسد فبه ببع وأمسك الثمن إلى وقت 
-حلول أجل الدن قنقضبه »> ولفظ « الديران ؛ : 4 وإن أجل له أهذ3 أقل عن 
ثلاثة أيام فلا يجوز » ومنهم من يقول : حائز > وإت حمل له أجلاً ألف ستة أو 
ما لا بعدشاته أو ما لا سيشه الشيء المرهون فلا حوز ذلك الأجل » وإن رهن 
له ما يسرع قساده مثل النين أو البطيخ أو مأ أشه ذلك فلسحمل له أجل لا 
يفسد فيه ذلك الشيء > وإن جعل له ألا يفسد فيه ذلك الشيء فلا يموز » 
وهنهم من يقول : جايز اه. » وإذا -جعل الأجل أقلل عن ثلاثة أيام لم يحز » 
وقل : حاز وهو الصحيعم عندي . 


وإذا صم أن الرهن سخريا ( فإذا ماتا ) أي الراهن والمرتهن ( باعه وأرث 
المرتين ) ووارث الوارث وهكذا مالم بيع ( 8 هر ) ) قم ل الفصل إد قال: : فإدا 
مان -جاز لوارث المرتين ببعه ( وجوز ) ببعه ( بموت أحدهما ) فإن مات 
الراهن باعه المرتين ؟ وإن مات المرتين اعه وارئه > وف د الديوات » : وإن 
استمسك المرعين «الراهن أن تممل لارهن السخري أحلاً بببعه فبه ويستوقي 
رأس ماله فليس عليه ذلك © ومنبم من برخص »2 وإذا اتفة.ا على بسع السخري 
جاز ( وكذا التسل الحادث في ) بطن ( الحيوان بعد رهنه في حم السخري ) 
لا يباع إلا بعد موتها وجوز يموت أحدهما لأنه لى يشرط للنسل الحادث ببعه 
عند الأحل وبعدء» قاو سرطا قبل تحدوثه أو بعده ل يكن سخردا؛ وأماما 


ويرهن في عاجل رهن يباع م شاء المرتين ‏ وإن وقت لبيعه | 


بصم » وجواز » 1 ٠‏ 1 


كان في المطن وقت عقد الرهن قليس سخرياً إلا إن كان الرهن سخرياً » وأما 
سائر غلات الحبوان قليست سخرية واو سحدثت بعد العقد إلا إن كان الرهن 
سخرفاً. 

( ويرهن في عاجل ) وآتجل بعد الأجل ( رهتأ يباع متى شاء المرتهن ) 
كا أن أصله وهو الدابن بقيضه مق شاء ( وإن وقت لبيعه لم يصح ) لآن المعين 
لا تقمله الذمة ولانه لا وقت لأصل وهو الددن العلجل ولا تأخير له وقد قبل بأن 
الأجل في القرض لا يثيت ولو'اتفقا عله فلمقرض طلبه عتى ثثاء » ( وجوز ) 
لأن المؤمنين على شروطبم > والشرط هنا في تأخير الرهن فقط فلامرتين طلب 
الراهن قبل أجل الرهن > وأما بعده فلا إلا إن اتترط أن يطلب أنها شاء وهو 
الصحبح عندي » إذ لا ماقع من توقت لشيء دون أصلء» ولآنه لو جمل صاحب 
الدين العاجل أجل ذا العاحل بعد كونه عاجلاً ورضي الفري لجاز » وإن رهن 
قي مؤجل على أت يبسم المرتهن قبل أجل الدين ويقيضه ويقضيه أو يقيضه سق 
يحل الأجل ققضه أو يتبعه لأجل الد, بن 4 فإذا حل قبضه وقضاه ققولان > وى 
« الديوان » : محمل أحلا مملوما ببسم قمه المرتهن قبل أجل الدين أو بعده أو 
مع » فإن كان قبله باع الرهن وأمسلك الثمن وقضاه في ماله » وإذا جملاه قبل 
الأجل أو بعده قالا قبله بكذا أو بعده بكذا > وقيل ؛ لا يحتاج إلى التوقت 
بكذا بعده ولكن يقول : أبمم عند الأجل وبعده . 


وقيل :لعج قبله ولكن يقول : أبيع تسل الأجل ‏ وإن ل يذكر ‏ 
الراهن الأجل وذكره المرتهن أو غعره من الناس أو م بذ كراه وذكره غيرهما 


سس وكشي عد 


وإن أعطى ضميئاً في حق" عاجل فاشترط أن لا يحل" عليه ما ضمئه 
لأجل كذا جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي 
ضمن إليه » ويلزمه ما التدم . وتأخير الخالة لا يوجب تأخير الدين 
حيث جاز لربه أزوم أيهما شأء » وإن قال: رهنت لك هذا كما 
رهن فلان لفلاان 


أو ذكره الراهن فقط ل يجز إلا إن قله من لم يذكره » وو كيل كل بمقامه» و إن 
رهن على أن يديع بعد أجل الدين عدة كذا كشبر بعد أجل الدين .جاز 4 وتقدم 
عن « الأثر» أن الحا لا ينصب الخصومةف الدّن الذي فمه الرهن“وهذا يقتضي 
أنه إِذا تأجل الرهن تأجل الدين لأنه ربا احتاج إلى الخصومة إلا أن يقال : لا 
ينصب الخصوعة إذا كان الدئ مؤّجلاٌ كالرهن أو كان براءة المديان . ْ 


(و ) ليست الفمانة فى ذلك كلرهن > فإن الرهن أصل وضعه أنه براءة من 
الدين وليس له لزوعها| معا إلا بشرط * ف ( .إن أعطى ضمينأ في حق عاجل ) 
أو آتجل حل أحلء ( فاشترط أن لا بحل عليه ما تمنه لأجل كذا ) » وإذا كان 
أجل كذا حل" عليه ( جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل اللي ضمن 
إليه» ويازمه ما التزم» وتأخير المالة لا يوجب تأخير الدين حيث جاز لربه) 
في الجلة ( لزوم أيهيا شاء ) اليل والمحمول عنه » وقيل : لا رجوع له للمحمول 
عنه ولو لم يشارط الحمول عنه براءة إلا إن اشترط صاحب الى الرجوع إلى 
من شاء > .وأما في المسألة فيا م يحل أجل الضمانة يطالب الحمول عنه » وإذا حل 
طليه أو طلب الحمل » وقيل : لمحيل على سد ما مر ( وإن قال : رهنت لك 
هذا كيا رهن فلان لفلان ) رهتا آخر أو ذلك الرهن وفك عنه وارعنه هذا 


ؤإلم ب (ج ١ك‏ الشل ‏ ؟) 


جاز الرهن دون الشروط إن اشترطبا الممسمى وهو الأصم : وجوازت 
كأرهن ؛ فإن وقعت باع 


وقد شرط فلات شُروط الرهن أو بعضهاء سواء عل الراهن أو المرتين أنه اشترط 
قلان أو ل يمل » وقوله : فإن وقعت دل على أن الراهن أو المرتهن أو كلبها لم 
يعم والمم سواء عاما أو ل يعانا ( جاز الرهن دون الشروط ) . 


و( إن اشترطيا المسمى ) فلان المذكور ( وهو الأصح ) واو عل أن فلانا 
قد شرط لأنه ل يذكر الشروط في العقد مفصلة ولا ملة يل قال : كا رهن فلان 
فقط: قلعل وجه الشبه مطلق إيقاع الرهن قفبه الجبالة لفظآ ونبة أو تنظ > بل 
لو صرح بآن له شروطاً كشروط فلان وتبين أنه لم يعامبا فمن الآصول والقواعد 
قبه قولان ( وجوزت ) له شروط فلان ( كالرهن ) ولو م يعامبا الراهن 
والمرتين ول يصرعم أحدهما أو كلاهما بها » وإن عل الراهن والمرجهن مع جاز 
فيا بينها وبين الله قطعا > ودلك شبيه بإحرام الإنسات يا أحرم عليه صاحيه 
من غير أن يعم بما أجرم علية صاحيه > والصحيح جوازه » ولمى يصححوا الجواز 
هنا لآن مسألة الإحرام وردت قي زمانه مَلَرٍ ولانها في البادة وما هنا لبس في 
المادة » وأشه ذلك أيضا الدخول على الإمام من غير معرفة أبن هو؛والصحيح 
عتدم منم هذا » و كذ! الخلاف إذا رد إلى ما يؤجل فلات رهنه و كيفية عقد 
أجل كأجل فلان مثل أن يقول : أجل الرهن هو الأجل الذي يبيع فيه فلان 
رهنه »> واقتصروا في «الديوان » على المنم في هذا المثال » وكلام المصنف وشمل 
الخلاف في ذلك . 


(غإن وقعت ) شروط الرهن في رهن فلان المسمى ( باع ) المرتهن الرهن 


لظ ١ ١‏ ).الت 


عله وإلا صار سخرياً ؛ وجاز رهن حموان و ببعةه وهية وإصداقه 
والإيصاء به دون ما في بطنه إن استثني وهل عتق الام عق 


(عدده) أي عند الأجل > وكذا بعده على القول الأخير الذي ذكره بقوله : 
وجوزت > ول يذكر المصنف بعده لأنه مغهوم بالمساواة لفرض الكلام قي أن 
الشروط وقعت > ومحتمل أن بريد بقوله : عنده » وقت بم الرهن » وهو كل 
وقت يعد الأجل بلا اتمصار » ويحتمل أن برد ضمير عنده إلى اجوز المدلول عله 
يحوزت ( وإلا ) تقع الشروط حتى الأجل ل بقع ( صار ) الرهن ( سخريأ ) 
يباع بعد موتها أو بعد موت أسدها كا مر" » وإن وقع بعض دون بعض قل 


٠ ماوقم‎ 


( وجاز رهن حيوان ) غير ناطق وناطقى ( وبيعه وهبثه وإصدأقه 
والايصاء به ) والاستحارة به وإهداده وكل معاءة من المعاملات الائرة به 
( دون ما في بطنه إن استشني ) يا يجوز ذلك مع ما في بطنه إن ل يستثن » 
قبل : لأن الل غير الم » ويبحث في العلة خصوصاً أنها لو صحت لم يدخل فى 
العقد إن ل يستئن » وقيل : لا جوز ذلك الإستثتاء » وذكر قولين في الببوع بلا 
ترجيم > ولعلا اقتصر هنا على الجواز لأنه تار » ( وهل عتق الأم عثق ملب 
ولو استثئي )كا أن ذكاة أمه ذكاته ( أو لا) يكون عتقبا عتقه إن استثني وإلا 
فسقها عتقه ؟ ( قولان ) أصحبا عندي الثاني » ولا برد علمه كون ذكاة الأم 
ذكاته لأنه فيا يوجد مبتا بعد الذيح > فلو وجد مما بعد إخراجه منبا لجددت 


ولا بصم اشتراط معه قبل الأجل ولا جواز أ كل غلا ته 


له التذكية » وليس في اختيار المذكي لها أن تموت ويحيى جنينها في بطنها > ولآن 
العتّى م كد أمره في الشرع يقم بالهزل والجد والصحة والحمرض 


( ولا يصح اشتراط بيعه ) أي ببع الرهن (قبل الأجل) والرهن صحبح 
كبيدع وشرط إذا قلنا صح الرهن وبطل الشرط ؛ وقمل : جوز على أنه لا 
بقضى الثمن فى حقه «حتى حل الأجل © ووحه الأول أنه لآ يدرك دينه قبل 
الأجل» والدبن أصل للرهن فل يجز له إدراك ببعه قبل الآجل > ووجه الثاني أن 
ببعة لسس عنزلة قبض الدين قبل الأجل » وأنه لو رضي الغرم فأعطى الدن قبل 
الأجل لجاز قيضه يوضم أو دونه > (ولا) اشتراط ( جواز أكل غلاته ) أي لا 
نصح أن يشترط عليه أن يسوغ من حاتيه أكل غلاته وتملكبا زيادة على الدبن. 
قبل الأجل ولا يعده ولا محاسبة من الدين قبل الأجل > وأما بعده فسيحوز له 
اشتراظ تملكبا لحاسية > والصحمح منع هذا الشرط > وأجاز «مالك» اكتراط ٠:‏ 
ارتهن أكل الغلة والإستنفاع إن عبنت المدة لذلك لسخرج من ابل وكات الرهن 
في عقد البيع غير القرض وذلك أنه في الببع المنفعة المشتركة -جزء من الثمن» 
والئمن يجوز أذيكون منفعة مع شيء ولا يجوز ذلك فوالقرش ولو أباحما له بعد 
العقد ل يصح ئي قرض ولا ببع لآن ذلك بغير عوض هدية مديان 4 وبالعوض 
ببع.مديان» وها ذهب إليه أصحاينا - رجميع آله هو الى إد على تقدبر كونه 
جزءاً من الئمن تدخشله الجهالة والمخاطرة . 
وف « الديوان » : إن اشترط المرتين أو الراهن أن ينتفع بالرهن أو يأكل 
غلته بطل * و كذا إن اشترط أحدها على الآخر ما وجب علمه من موّنة الرهن 
ل بحر أيضا » وإك أ شترط المرتين غلته أو تفعه على أن تكون عليه مؤنته » 


وسكنى دوره وسونه وركوب دوأيه 'وشرب ألبانه وال تتفاع بمنافعه 
المرنهن » وجاز اشتراط ذلك لتقوي الرهن ولا أن يكون في دينه 
الرهن إن زادفله وإن نقص فعليه ؛ | 





ووجه من أجاز استراط الإنتفاع لأجل معلوم أنه حمل النبي على الإنتفاع بلا 
ترط كا مله بعض > على عدم العوض > وذلك كالثار والصوف وكراء الدواب 
والدور وغير ذلك 6 ( وسكنى دوره ) أي دور الرهن أي دور هي الرهن ؛ 
أو دور مطلق الرهن ؛ أو الرهن بالمعنى المصدري » ( وبيوته وركوب دوابه 
وشرب ألبانه والانتفاع بمناقمه ) أي منفعة كانت > عطف عام على خاص 
( لامرتين ) متعلق مجواز » وإن ! مز ذلك لأآن تملك ذلك أو الأكل أو 
الإنتفاع به زيادة على حقه فكان ربا من أنواع الرب! ا يسمى ببع الجزر فيالأرض 
ربا» وكا سمي فالحديث غير المسقرسل ربا . 


( وجاز اشتراط ذلك ) المذكور عن المنافع كلها ولو جبلت إذ هي ابعة » 
ويغتفر في التايع ما لا يغتفر في المتبوع ( لتقوي الوهن ) بأن يشترط أن يكون 
ذلك داغلاً في الرهن سمه كا يديع الرهن كالثار والألمات والآأصواف والكراء 
إذا باع الرهن باعها » وإن اف فادها بأعبا » ولو قبل حاول الأجل وقبض 
نبا حى يحل الأجل فمقضه > وكذا الكراء يقضسه إن كأن من جنس حقه 
وحل الأجل وإلا حيسه سحت صمل » وإن ل يكن من «جتسه باعه يجنسه أو بالعين 
واشترى ها جنسه » وكذا! ها اشبه هذا ودخل في شروط الرهن 
إذا عمّها . 

( ولا ) يصح التداضي على ( أن يكون دينه في الرهن إن زاد ) الرهن على 
الدبن ( ف ) الرهن كل بزيادته ( له » وإن فقس فعليه ) نقصه © فبأشذ الرهن 


بجشي عمد 


وهذا من غلته وَغَلَيه المنقصلة عنه ونمائه » قيل : معه والفرع 


فقط ( وهذا ) أي المذكور من كوت الرهن للمرتهن زاد أو نقص ( من غلته ) 
وهو احتماسه عن الإنفكاك ومن غلقه أن يقول له : إن ل أوفك دينك فالرهن 
لك » أو إن كان كذا أو إن لم يكن كذا فهو لك » وتحوز أن تككون الإشارة 
إلى كون نقصه على المرتهن » وأما اشتراط المرتهن أن بأخذ الزيادة من الثمن 
بعد السسم فلا موز وهو في معنى دلك » وعلة عدم الجواز أن ذلك أكل مال 
بلا حق » وهو شمه القهار » وأما اشتراط الراهن أن لا أزيدك على مُن الرهن 
إن م يف بدينك أو المرتهن أن تريدني إن م يف فجائز ( وغلته المنفصلة عنه) 
كالغلة المؤيرة عند قوم “وهي قبل التأبير متصلة » وقيل : هي متصلة مالم تدرك 
فحكببا إذا أيّرت أو أدركت على القولين سك ما قطم > وكالصوف الذي بلغ 
أن مر فإنه في حم ما انفصل» و كسائر الثمار والمقول والفواكه إذا أدرك ذلك 
وكالكراء ( وفائه ) زيادة الشيء في نفسه ككبر وغلظ وممن » وزيادة أغصان 
وجرائد على ما قال الشبخ مفسراً لكلام « الآثر , 2 والأولى أنه في « الأثر » 
كمطف المرادف أو حمل الفلة فى النبات والنياء قي الخوانات »> ويدل لشبة 


لضفه 


الترادف إقراد المصئف الضمير . 


( وقيل ) تعقل وتباع ( معه ) ولا يذهب الداين يدهابها ( والفرع تبع 
لأصله ) في المنفعة لا فى المضرة فلا يذهب بذهايها » وبه قال أبو حشفة والثوري 
. وكذا قال حم ال حل تابع لحك أمه في التدبير والكتابة » ( وقيل : كالرهن في ) 
كل شيء ؟ ( البيع واللهاب ) ذهاب الدين بذهابها وقيمة مأ أقسده أحد من 
الغلة عازلتها» وها أفسده من النباء أو من أصل الرهن عنزلته؛ وقال دمالك» : ما 


ولا يباع ما وجد وفاء في غلته ‏ وقمل : هي لربها لم تدخل 
لقوله ميل : 5 لا غلق رهن لصاحبه م وعليه غرمُه > 


كات من تماء الرهن عبى خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن كالمل ؛ ومالمى يكن 
كذلك كتمر النخل المدرك أو المؤبر وكراء الدار وخراج الغلام ل يدغل » 
لأت الجل. حكه حك أمه في البيع يتبعها بلا شرط > والثمر المدرك أو المؤبر لا 
يتبع إلا يشرط , 


(ولا يباع ) الرهن ( ها وجد وقاء في غلته ) المنفصلة > وأما النياء ومنه 
الغلة المنصة كثار 0 تور أو / تدرك على القولين » و كصوف | يبلغ أن جز وهو 
كذات الرهن يباع ممه ( وقيل ) غلته النفصلة ( هي لربا م تدخل ) في 
الرهن لأن منفعته عله فكانت مادته أعنى ما زاد له » ويه قال الشافمي (لقوله 
صلى الله عليه وسم ) من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( د لا يغلق 
رهن لصاحيه ) وهو الرهن"'( غنيه و عليه غرعه .01 ) وذلك أنه كان أحدم 
برهن الرهن و يشترط إلى وقت كذا وكذا فإن / أوفتك فبو لك حقك 2 أو إن 
م آتك فبو لك يحقك قأبطل الني يكير ذلك > فقال دلا يغلى الرهن » أي لا 
يتس عن فك صاحمه ولا يبطل عن ملكه . ْ 


وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبسم » والشرط لا يرجبه ‏ قال 
أبو ستة على كلام الشخ : إن قوله شرطين في ببع» هذا بالنظر إلى قوله: فنا زاد 
منه على حقه ألم فإنه يقتضي الببع مم شرط عدم أذ الزائد وشرط عدم دهم 
الناقص» وقوله: لو شرط وبمع هذا بالنظر إلى أصل ما ورد فمه الحديث 4 فإن 
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فوله : يشترط إلى وقت كذا شرط » وقوله : فهو لك بحقك ببع صوري » 
والشرط لا يجيه معتى لا يصححة لكون البيع معلقا عليه » وثي « الديوان » : 
وأذكر في الكتاب أنه كان في أول الإسلام إذا رهن رجل لرجل رهن صار 
المرتين يتتفع بغلات الرهن ويحمل مؤنته فنسخ ذلك فأمرهم رسول الله يلت أن 
لا يفعلوا ذلك > وإن اُترط عليه أن يتخاصا فى اأرهن فلا يموز رهنه » وإن 
اثترط أن يبيع شيئا آخر لم يجز » وإن شرط أن يبيع غلته أو أن يستوفي منها 
أو أن يقضي حقه متها جاز » وإن شرط الراهن أن لا يكون بيد المرتين ولا 
يببعه ل مز إلا إن سلطا عليه إنساناً . :! 


وكذا إن شرط المرتهن أن يكون بيد الراهن فيل ببعه لل يجز » و إن شرط 
الرأمن أن لا يزول عنه مكّه كتسرخي الأمة لم حر » وكذا إن شرط أن لا 
يبع إلا مشورته » وإن شرط محضر قلان أو مشورته أو سوق كذا جاز ؛ 
وإن شرط أنه إن جاء الأجل ول يوف ماله أمسكه في دينه ل ير » وذكر في 
الكتاب أنه جائز » وإن شرط أن يغرس فيه أو يبي أو يعمل قنه أو شرط 
المرتين الإستنفاع ل جز » وإن شرط أن لا يذهب ماله يذهاب الرهن وأن لا 
ينفسخ بطول أجل أو شرط الراهن الفضل جاز » وقبل: لايجوز» وإن شرط 
رهتين أو شرط في أحدهما ما لا يجوز فبضه أو أن يقيضه المرتين»و كذا إرهن 
الإثنين أو إثنان اواحد وشرط أحدها الإنتفاع لم يمز » وفى الموطأ معنى قواه 
يله : « لا يفلق الرهن ٠٠»‏ فها بروى من تفسير هذا الحديث أن برهن الرجل 





1 تقدم ذكره‎ )١( 


-- عم - 


هل معناه له غلته ونخراجه وعلمهغرامة الدين أي فكاك . ..-١‏ 





الرهن عند رجل في شيء وف الرهن فضل هما رهن فيه فيقول الراهن لمرتهن : 
إن جثتك حقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن له بما فمه»فبذا لا يصح ولا يحل . 


قال ابن يونس : هو رهن باطل لا ينتظر به الأجل» قال أبو همد ؛ فإن كان 
فى سلف مؤجل حل السلف ولك حسن الرهن حق تأخغذ حقك وأنت أمق به 
من الغرماء» قال اءئن بونس : وإن كان هذا الرهن مم البيم أو السلف في عقدة 
واحدة قسد البسع والرهن أو السلف والرهن جميعاً لأنه لا يدري ما يصح له في 
عن سلعته الثمن أو الرهن ولا السلف أو الرهن » كذا قال ؛ وهو مشكل لأته 
موجود في كل رهن صحمم > قال العاصمي : 


عن شرط مالك الرهن نحيث لا بقع إنصافه من حقه النهي وقم 


واغتلقوا في قوله : د لصاحيه غنمه وعليه غرمه 2١”‏ ( هل معتاه له ) أي 
لصاحيه وهو الراعن ( شائعه ) من كار وأليار: وأصواف ونحوها متصلة أو 
منفصلة ( وخراجه ) ما تخرج عنه من كراء دار أو عبد أو نحوها » وما تجلب 
به ككلب صبد رهن قصاد و كشركة رهنت فصادت و كسد رهن فاكتسب © 
وهذا كله داخل في الغلة في غير هذه العبارة قبل وبعد » وإِتمالم أدخله هنا فيبا 
لأنه عيّر عنه با خراج ولنا إدشاله فنها قفنكون قوله : وشراجه خصوصاً بعد 
عموم ( وعليه غرامة الدّين ) الفمير للدن المعلوم من المقام ( أي فكاك ) بكسر 


. تقدم دكره‎ )١( 


اأأرهن منه ومصسته و نفقته وجتاأيته أو له زدادته وعليه نقصه ؟ 


تأويلات 3 « - - 0 2 2 4# 


الفاء وقتحبا والفتحم أفصح ( الرهن منه ) بقضاء الدن ( ومصيبته ) أي ها 
أصاب الرهن من ذهابه كله أو بعضه» فإنه يذهب على الراهن ولا ينقص من دين 
المرتهن » وهذ! عند من يقول : الرهن ثقة بالدين لا براءة منه » ( ونفقته ) إن 
كأن حيوان أو عنيدا عن مأ كول ومشروب وملبوس وكل ما محتاج إليه غير 
مسكنه على مايأتي إن شاء الله تعالى ( وجنايته ) في أموال الناس أو أبدانهم» 
وسبأق قبل بابدما لا يجوز لامرجبن»في كلام الشيخ ان جناية الرهن ومصمبتهعى 
المرجن وهو قول ( أو له ؤيادته ) من غلة وناء وراج ( وعليه تقصه ) وأما 
المضار فكالأول لا ينقص من دين المرتهن شيء لأن الراهن قد رضي أمانته ؟ 
( تأويلان ) متفقان في أنه لا يذهب من دين المرتهن وهو مشكل لقوله مدر : 
« الرهن عا فيه 6" ولعل الشيخ رجع الضمير فى قوله «ومته» حصث قال : وعلية 
غرامة الدين أي افتكاكه عليه ومصيدته مته إلى الدين » ولعل الشيخ أراد 
المصية الجناية في الحوات مثلا أو النفقة أو نحو ذلك > وممن قال بذهاب 
الرهن على الراهن الشافمي وأحمد»وأبو ثور.ونسب لجهور أهل الحديث مستدلين 
بقوله: وعليه غرمه » وقال أبو حنيفة وجمهور الكوفيين» وقال مالك والأوزاعي 
وعمان الب : إن كان مما يغاب عليه من العروض فمن المرتهن » وما لا يغاب 
عليه كلحيوان والعقار ما لا يخفى هلاكه من الراهن © وقال أبو حشيفة : غثمه 
في الحديث ما فضل هنه عن الدبن وغرمه ما نقص عنه > وكذا قال أصحاب 
أبي حنيفة » واسحتج من قال : عن المرتهن » أنه عين تعلق به الإستيفاء ابتداء 


: تقدم دكرءه‎ )١( 


ام 4 د 


فالتصلة كناء الشجر والغلة والحبوان زيادة الشيء في ذاته فحكمبا 


حكم الرهن ٠.‏ له فالء 


فوجب أن سقط بتلفبا أصله تلف المببع عند البائع إذا أمسكه حت يستوق 
منه الثمن > وإذا شرط التزام أبيها شاء وذهب الرهن لم يذهب من مال المرتين » 
وذكر الشيخ في ذهاب الرهن من باب ما يككون على المرتبن حديث ١‏ لا يغلق 
الراهن » الخ أنه قبل : المعنى له مادة الرهن وعليه غرامة الدين أي مصميته ؛ 
وقبل : له زيادة الرهن على الدين وعليه نقصانه أي ما نقص عن الدين» وقيل؛ له 
زادة الرهن وعلمه نفقته إذا كأن مما ينفق > وفى « الديوان : : معتى لا يفلق أنه 
إذا كان الرهن أقل من الدين فلستوف ته وبرسجم على الراهن مما بقي من الْددين 
ومعبى قوله: لصاحمه غنمه أي ريحه يعني ما فضل عن الدين وعليه غرمه يمني إذا 
كان الرهن أقل من الدن فرجع عليه بما يقي له من الدين » وأما قوله : وهو ذو 
انغلاق إذا كان الرهن والدين سواء فذهب ذهب عا قبه » وإن باعه فلستوف 
رأص ماله ولا يدرك شيئا ولا يدرك عله أه ( ف) الغلة ( المتصلة كتباء ) أي 
زيادة ( الشجر ) كزيادة الأغصات والأوراق والجرايد والخوص (و) بماء 
( الغلة ) ككبره وغلظه وننات الأسنات والسمن ( و ) غماء ( الحيوان ) بأن 
رهنها مع الأصل ويدخلا في الرهن وهي مؤيرة أو مدركة قتنمو بعد ذلك 
أو يرهن أصلبا وهي فيه غير مؤيرة أو غير مدركة فتدخل بلا إدخال وتنيو 
( زيادة الشيء في ذاته ) المتصلة مبتدأ وزيادة خير * أي ما زاد في النيء مما لا 
بحم له حم جنس آخر» أو المتصلة مبتداً وكناء خبر وزيادة يدل من غماء»أو خبر 
أن > وإذا ثبت في غ1 أنها متصلة ( فحكميا حم الرهن ) تباع معه ويذمب 
الدين بذهاءها على الحساب . 


وكذا الحمل وغير المدر كة وقت سمعه هم الغلة الحادثه فيه » و المتفصلة 
إن كن أصلبا منه فحكمباحكمه كلثمار إن ل تدرك 


( وكذا ال مل ) في بطنها ( و ) الغلة ( غير المدركة وقت بيعه ) أي في 
وقت ببع المرتهن للرهن ما عقد الرهن لأجله وكان عقده وقت البسم أو بعده 
وهقا كالتمثيل فإن الرهن لق مطلقا كالرهن ليع ( من الغلة الحادثة فيه ) 
أي في الرهن أي في المرهون 4 و كذا ببان لقوله:غير المدركة ووصفيا بالحدوث 
لقرب حدوثها فإنه غير مدركة أي حدثت في ذات الثيء ال مرهون قبل أرد 
برهن ورهن قبل إدرا كبا » أو حدثت حال الرهن:وهذ! وجه صحيح في تأويل 
كلام الشيخ والمصنف : لك الغلة فيه حك الرهن بلا إشكال © ويجوز أن يعود 
ضير بعه لأرهن ويكون قوله الحادثة فيه يمعنى الحادثة فى الرهن بعد كونه 
رهن وهو المتادر من العمارة فقمكون المراد أن الغلة غبر مدر كة عدت يفك 
الرهن وببع الرهن قبل إدرا كبا قإتها تباع مع الرهن وحكها حكه في كل شيء 
فبشملها بسع الرهن 4 وهذا في نفسه معنى صحمح أيض] ولو كانت عبارة المصيْفٍ 
لا تصدق إلا بآحد الاحتالين فأيها حملت عليه ألقى به الآخر . 


(و ) الغلة ( المنفصلة إن كان أصليا منه ) أي من الرهن ( فحكيها حكه 
كالثار إن لم تدرك ) عمى الثار غير المدركة غلة منفصلة فتكون المتصلة هي تماء 
ذات الرهن» والأولى غير هذه العدارة بأن يسمببا متصلة فعقول: كالثار المدركة 
فتكون المدركة منفصلة قيفبم أن غيرها متصلة » ويحتمل أنه بنى على أن الثار 
المؤيرة منفصلة فإنهم اختلفوا في الغار » فقيل: هي كجزء من شجرها مالم يؤبر» 
وقبل:ما لم تدرك > وقمل: ما تقطع »فيفبم بالأولى من قوله:إن ل تدرك » أنا إن 
أدركت معيت منفصة > فإن الذي يتبادر من كلام الشيع أن الغذ ..ة المدركة 


والألبان والأصواف 4 وإن كانت الؤيادة هيه وأصلبا من نخارج 
عقلت معه ولا تباع معد كالسخري والنسل الحادث , 


متفصلة حكمبها حك الرهن > رهن أصلها وهي عدركة ؛ أو حدثت وأدركت » 
أو رهن أصلها وهي غير مدركة ثم أدر كت » كا أن المتصلة كبا حكّه وهي 
التي تدرك > وأما كلام « الأثر» فالمتبامر منه أن غير المدركة يشملها الرهن 
والمدركة لا يشملا » وتعبير عن يعير يأن الغلة المدركة لا تباع مم الرهن محتمل 
لآن بريد أنها من الرهن وتماع ومدها لأنها شيء آآخر > وهو قول من قال : لا 
بباع ختلفان بثمن واسد > وفي موضع من «الديران»:المل والغلة الموجودة حال " 
الرهن داخلات في الرهن حكبا حكه مطلقا ‏ و كذا ما حدث »> وقبل : أئس 
دلك رهئا فلا يذهب الرهن بذهايه ولا يفسخ يفعل فبحه 4 وعنع من الراهن ؛ 
وقيل : لا عنم منه 1ه باختصار . 


وحتمل أن بريد بالنفصلة المقطوعة الحاضرة مع أصلبا » ويدل له ما ذحكره 
في باب « مايحوز للمرتهن » استثناء ما ولدت أمة الراهن من محرمه ( والألبان ) 
الجنسعة فى الضرع ( والأصواف ) والأشمار والأوبار التي بلغت أن تقطع 
فذلك كل منفصل حك ه حك الرهن فى كل شيء» ولو حدثت بعد الرهن أو 
أدركت بعده . 


(وإت كانت ) المنقصلة التى هي ( الزيادة منه ) أي من الرهن وهو عديل 
قوله : والمنفصلة إت كان أصلبا منه ( وأصلها من خارج عقلت ممه ولا تباع 
معه كالسخرى ) في أنه لا يباع ( والنسل الحادث ) فنا تباع إذا مات أو مات 
أمدها على الخلاف السايق > وعطف السل الحادث على السغري لأنه ليس 


وأمناأ الغرس أو التققض الحاحث اماه فان كأن أصله من خخاريج فبو 
لمع أدخله ولا يكون مع الرهن » وإِن كانت الزياده فس ه لا مئه 
ككراء الدور 


رهما معقوداً عليه من أول هرة متعمناً موجوداً ولو لكأن حك حم السخري 
فلم يشمة لفظ السخري شولا ظاهراً واضحا أي كالسخري حكا وكالتسل 
الحادث تثلاً » فالنسل هو المثال للأصل من خارج لأن النطفة من ارج . 


( وأما الفرس أو التقض الحادث فيه ) وهو ما يبنى فيه من مو حمحارة 
وطين وخشب ( فإن كان أصله من خارج فهو لمن أدخله ولا يكون مع الرهن ) 
سواء أدشله الراهن أو المرتبن » ولكن إن كان قد أدخل المرهن © فقيل : 
ينفسخ الرهن ولو قصد به أن يكون من الرهن » وقبل : لاك كا يأتي في الاقتفاع 
بالرهن قولان : قول يفسده > وقول لا يقسده » ومعتى كونه للمرتهن أنه غير 
داخل في الرهن سواء قبل بصحة الرهن أم لا » وأماط الككلام على إثياته أو 
نزعه قغني عنه ما مر قي أحكام البوع الفاسدة والقسمة » واشتلفوا قيمن أَسْبه 
الغاصب هل حكه حك الغاصب في أن حمل عليه أم لا ؟ وهذا أشبيه» وسواء 
في دلك الراهن والمرتهن؛ ويأتي في باب:ها موز ثاراهن من الأفمال وما لا حوز 
أن الفروس للراهن إذا كانت من .شارج > وأما إن كانت من الأرض اأرهونة 
فإنها تباع مع الرهن > وإن كان من الرهن بأن نزع عنه بعد الإرتهان وبنى فيه 
فإنه بباع هم الرهن . ٠‏ 


( وإن كانت الزيادة فيه ) من خارج ( لا منه ككراء الدور ) والسوت قبل 


والحواننت وخراج العييد والدواب ففيه نظر مع شرطنا أن 
زوال القبض من بد المرتين يحق » سبب لفساده . غير أن هذا 
الحق متفعة له بتقوية رهنه» فن ارتبن كدار ثم أ كراها بإفن الراهن 
فبل تنفسخ 


الإرتجات أو بعده وما قبل بأهذه الراهن؛ والمكري هو الراهن ( والحوانيت ) 
وغيرها مما يككرى ( وخراج العبيد والدواب ) ما يحلبون من المناقع بكسب 
أو إكراء ( قفيه ) أي + ففي تصوير ذلك ( نظ ) يصطحب (مع شرطنا أن 
زوال الفبض من يد المرتهن بحق ) من الحقوق ؟إ كراء وإصداق وامتجارة هو 
( سيب لفساده ) » فكيف نتصور إكراء الرهن مع يقاء كونه رهنا حى 
يكون الكراء للمرجن 5 هو قول الريبم» أو لاراهن م هو قول غيره ؟ وإنما 
المناسب لذلك انفساشه كا هو قول ابن عبد العزيز » نعم؛ إن أكراه الراهن بلا 
أمر من المرتهن فالكراء للمرتهن ولا فسخ على الإطلاق أو على الرهن » و كذلك 
لا بنفسخ إذا أكراه المرتهن بلا إذن من الراهن . 


وأما بإذنه فقولان ما ذكره قربا > ( غير أف ) ه قد يقال فى الجواب عن 
. ذلك التظر أن ( هذا الحق ) إذ كان ليس فيه خروج ملك كا كراء ( منفعة له ) 
أي لشرتهن ( بتقوية رهنه) ويده علمه باقبة برمم الرهن قلس ارجا عن قوته 
بالإكراء وخروجه إلى يد المكتري كخروج الدابة المرهوثة إلى الرعي ( فمن 
ارتهن كدار ) أو دابة ( ثم أكراها ) لمكت ( يإذن الرأهن فيل تنفسخ ) عن 
الرهن بتسليط الملكتري عليها وبإرجاع أمرها إلى الراهن -حيث استأمره في 


 ةهد‎ 


أو لا ؟ والكراء قضاء من حق المرتبن عند الأجل ؟ قولان » وعل 
حواؤ الكراء مع صحة الرهن جاز للراهن أن يشترط الغلة » وإن 
شرط سكنى الدور وخراج مأ ذكر أن ينتفع به بتقسه لنفسه 
ل يز لإخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه يكراء جزز له 
كغيره عل قول »2 2. .ا اء 


إكرائها » وإن أكراها بلا إذن منه فانفساخبا بتسليط المكتري علا فقط 
ا عن حكّه بل تقوية » وإذن الراهن في ذلك زرادة ثقوية وثقرير . 


( والكراء قضاء من حق المرتين عند الأجل ) يكون بيده حت يحل 
الأجل فآخذه حسابمن حقه ( قولان ) الأول لابن عبد العزيز والثافي للربيع» 
وقبل : الكراء لاراهن لا يدل في الرهن ( وعلى جواز الكراء مع صحة 
الرهن ) أي بقاءه غير فاسد ( جاز للراهن أن يشترط الفلة ) كالار والألبان 
والكراء والكسب عند عقد الرهن أن تكون ل بأن يل ذلك مرتيته شه وتوصاه 
إل د الرأهن . 


( وإن شرط سكنى الدور ) أو الببوت أو نخوما ( وخراج ما ذكر ) أي 
ما يخرج منه بعينه كلين وار أو بكراء أو كسب ( أن ينتفع يه بنقسه لنفسه) 
بأن شرط الراهن أن يركب الرهن ومحلب المنوان وتحو ذلك مما يليه بنفسه 
 (‏ يز لإخراجه من معنى الفبض ) فن م يشترط القبض في الرهن أجاز ذلك 
( إلا إن أخذه بكراء جاز له كقيره ) ولاك تراء برخص ( على قول ) في 


وبتمسخ إن أعاره له في الأظبر » وحاز اكتراء خليفة من مرتهن 
رهنه وإن نلف من يده فن مال المرتهن . 


١4ل‏ 5ب 


غيره 4 وهو قول من أجاز للمرتهن أكراه للناس > وجاز لمرتهن اشتراط أن لا 
يذهب ماله بذهاب الرهن أو لا وذهب منه إلا تسمية معاومة > وأنه إن ذهب 
زاد له رهتا آتغر » ولا نحوز أن مشترط الراهن ضبان الفضل أو ضهان أ كثر من 
قممة الرهن ولا أن مشترط هو أو المرتين أن سدل رهن آشر أو أن بأخذ رهنه 
وقت أراد » وأت برده لهرتهن وقت أراد » وجاز أن برهن له إلى وقت كذا 
وبعد الوقت يكون رهن آغر ممه أو أن يطل الأول ويكون الآخر إن 
عل الرقت . 


( ويتفسخ إن أعاره ) أي أعار المرتهن ( له ) أي لارامن ( في الألبي ) 
لأنه إشراج إلى يد الراهن بلا أمر يكون ثقوية له أعني للرهن »؛ ويدل لذلك 
القسوية بين الراهن وغيره في الكراء يقثضي الفسخ لأن العارية لغير الراهن لا 
تحوز > وقال الشاقعمي : مجوز أن يعيره لاراهن ( وجاز أكتراء خليفة ) خليفة 
الرهن ( من صرتهن رهنه ) لنفسه أو أن استخلف عليه من يتم أو غائب أو 
لغيرهم من الناس » وقبل: لنفسه أو لغير من استخلف عليه فقط > وسواء ١‏ كتراه 
الخليفة بإذن الراهن أم بلا إذن > و كذلك إن | كتراه خلبقة المرتهن من المرتهن 
بعد مأ دخل يد المرتمن > ( وإن تلف من يده ) أي من يد الخليفة إذ امكتراه 
لنغسه أو غيره ( قفن مال المرتهن ) . 


وكذا إن اكترى الراهن الرهن لنفسه أو غيره فإنه يجوز على قول > وإن 


نه - ( ج١١‏ -الثيل - ؟) 





تلف من يده فن مال المرتين كا قال الشخ »> و كذلك الرهن كله ولو كان أغير 
البئم لجاز أيضا كا جاز للخليفة حيث كان البتم > والأوالى أرن يقول : 
يجوز يدل قوله : لجاز » فتككون ه أوء وصلية > وقوله : يجوز» مستأنف إزيادة 
التقرير والله أعلم . 


قصل 
في التسليط على الرهن 


حوز قبولالتسليط بلا شرط وبشرط» مثل أن يشترط :أت لا يسبع أو أن لا 
يسم إلا محضر قلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا فى وقت كذا أو فى مكان كذا » 
ومثل أن يقول : أن مير » أو قبلت إن شاء فلان أو الأمر إلى مشيئته » وإن 
رهن رحلان رهتاً واشترطا أن نكون واحد متها مسلطأ على يبع الرهن فلا 
يجوز » وجاز أن يسلط كل منها على بيع سبم صاحبه > وإن رهن واحد لاثنين 
واشترط أن يككون واحد من المرتهنين مسلطا على الرهن كله »2 أو اتفقا أرنى 
يكوت كل مسلط) على سهى صاحبه جاز » وإن اشترط الراهن أن يكون مسلط 
عل عاناب أحدهما دون صاحمه فلا تجوز وإن رهن اثنان لاثتين على أن يكون 
كل من الراهنين مسلط) على سهم صاحيه جاز © اشتركا الرهن أم لا > و كذا 


جاز لحها أن يتفقا على رجل واو عبداً يإذن أو مشركاً 


المرتينان تسلط كل منيا على ما ارتين ضاحية وعلى الكل 4 وإت سلطا على 
تسممة من الرهن فإن أمكن قسّعه قسم » » وإلا أخمذاء بالدثول . 


وإن تركه أحدما في بد التخر حتى :تلف من ما نايه من الرخن » وقبل : 
لا ء وجوز أشذ الأجرة على بسع الرهن وعل حفظه » وإن وكثل رجل رحلا 
أن برهن من ماله » فرهن > فسلط هو وامرتين أحداً جاز » ولا يككون الوكيل 
مسلطا ولا موككّله »> ولا الرجل اللأذون له في التسلبط. ولا الراهن » وقيل : 
يحوز المأذون له » وإن رهن الأب مأل ابنه أو أشذ فيه الرهن فبلغ فأراد أن 
تجدد مع المرتهن أو الراهن مسلطا آآخر جاز » وكذا كل شرط موز تحويله 
والآب قد خرج الأمر من يدهو كذا خلفة اليتمو انون “وإن جعلا مسلطاعق 
الرهن ول يأمراه بالببع جاز © وكان سخريا > وكذا إن كان سخريا فسلطأ 
عليه وجعلاه غير سخري ( جاز ثم ) أي للرامن والمرتهن ( أن يتفقاعلى 
رجل ) عدل أو غير عدل أو امرأة عدل أو غير عدل » والأولى أن يتفقا على 
الندل» وسعي مسلط لآن له تسليط؟ أي قوة يتصرف في الرهن بالإمساك كل" ما 
جعل إليه ,' ظ 


وق «النراد» : فليختارا رجلا تجوز أفعاله أمبنا بقوم برهنها ولا يجيف 
إلى أحدفا دوت الآخن > وإن أبى أحدها من التعليط قلا يجر» وجاز تسليطه 
( ولوعيدا ) إن كان ( يإفن ) وإن كان مسبرح؟ لم يمتج إلى إذت لأت هذا ما 
قف يقنقم. به في تجره ويككون عمد المرتهن أو مقارضه أو عق ده مسلطا على 
الرهن و كذا عبه .الرهن > وقيل في العبد ؛ لا يجوز إن كات اراهن > وجاز 
المسلط واؤ مشبركا ضير . كتانى ( أو مششركا ) كتابياً أو مستأمنا أو حربياً 


داهم عه 


أو قرييا لها أو من أحدهما يتكون الرهن بسدهكالمرتين » ويشترط له ما 
مر أه » ولا يساط مشرك.عيل رهن كمصحف 


لاه 


غائب حاضراً ( أو قريبأ نما أو منأحدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن ) يحفظه 
وبديعه ويقبض كمنه ولا يكون الراهن مسلطا على الرهن ولا أحد العقبدين إلا 
إن سلط على غير البيع ؛ وكذا المقارض وصاحب امال في مال القر اض » وإن 
رهن أنمدهها. رهنا على أن الآخر مسلط لم يز “ وإ رهن له ر من ول يحضر 
على أت نكون فق يد المسلط أو حضر واسّترط عليه أن سلط من أراد أو من 
اراد أحدمما ول يسنناه ل يجر 4 وكذا إن سلطا عليه أحداً من هؤلاء الرجال 
أو من بسني فلات ولو لم يعيثاه / يجن + ول يجوز تسليط اللفل أ الحنون على 
الزن “ وإن رهته على أن يبيعه هذا الطفل أو انجنوت إذا بلغ أو أفاى م يجز ' 
وقيل : جاز ؛ ولأيسلط الآب على رمن ابن الطفل أ الحتوث » و كذما خلفة 
لتم أو ا لجنون إذا رهن مالما في دين عليه “ فإة. َخد الرهن ع, عن هؤلاء حا 
تسلطه » و كذا الشريكان في الولد وأبو الخلبطين . 


( ويشترط له ) أي يشترط المسلط المتقق عليه لنفسه بما بعود تفعه لامرتين 
أو هو بالبناء للقاغل » أو يشترط له اراهن والمرتهن ( ها مر" له ) أي للمرتبن »> 
وجوز بناء يشترط للمفعول قيصدق باشتراطه لتنفسه وباشتراطها له 6 وإن سلطا 
أحدا إلى وقت بول أو قالا : إِذا كان وقت كذا ففلان مسلط وهو وقت 
يجبول أيضا ل يجز . ظ 0 


( ولا يسلط مشرك ) ولو كتاساً ( على رهن ) مالا علكه الشرك أو لا 
يمسكه ( كمصححف ) وعبد وأمة 4 وإن سلطا على ذلك-صم التسليط لأنة ليس 
.ملكا له ولا مكن من مس المصحف»وإذا جاء وقت ببعه أخذه من علا قته. أو 


5 0 


فكل من صحت وكالته جاز. تسلطه ولا بوال بأحدهيا إن دفعه له 
أو تبأ له منه ما هلك من حق كل بلفعه , 


تأدى عليه وهو فى غير بده » وسع العم د والآمة بنفه 4 ومجوز تسلبط 
الموحدين على رهن المسسر كين ا في « الديوان » أي إن ل يكن ما لا يحل كار 
والخنزير ( فكل من سحت وكالته جاز تسلطه ) على الرهن » وفي تسلمط الطفل 
الملميز ولو م يراهق قولان > ولا يصح تسلبط مجنون ( ولا يزال ) المسلط من 
التسلبط أو لا يزال التسليط «البناء لللفعول فيها عن الإزالة ( يأحدهما ) لأذه 
صار مسلطاً بها لآت ذلك حى دائر بها معاً “ فليس كسائر الوكلاء بزول من 
الوكالة بواحد»فن و كله فيحق منأز اله والمسلط كو كمل و ككل الراهنو المرتين» 
وقال الشافعية : إذ! عزله الراهن انعزل > وإت عزله المرتهن ل يتعزل في الأصم 
لأنه وكيل الرامن > وإذن المرتهن شرط فيه » قال السدويكثي : ما قالو. 
غير ظاهر لأنه بنزلة الوكيل با فجمه وكيا لأحدهما مون الآخر تحكثي 
والله أعل . ظ | 


قال أبو عند الله مد بن عمرو بن أب ستة : بل كلام الرييم يدل على أنه 
وكبل الراهن فقط كا سبأنى » لككن المصنف يعني الشيخ نص على أن المزل 
لا يكون إلا منها معا لآنا جعلاء بيده فع] وضن المساظ المتفق عليه ( إن 
دفعه ) أي الرهن (له) أي لأسمدهما ( أو قيرأ له مده ) أي من الرهن (ما هلك) 
مفعول من ( من حق كل ب ) سيب ( دقعه ) أي دفع المسلط الرهن للراهن 
أو للمرتبن أو تبريه؛فإن دفمه للمرتين أو تيراً له منه فبلك. ضن مثله إن كان 
مثليأ للراهن وقيمته إن لم يكن مثليا » وإن دفعه ثاراهن أو تبرأ له منه فبلك 
ضن للمرتهن دينه كل إن ساوى الرهن أو كان دونه وما زاد فعلى الراهنء, لا 


0 


وجاز أن يسلطاه عل بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض 
ممنه إذا ببع حتى يدفع للمرتهن فلا يتعدى ما و كل عليه وقبد له ؛ 
وإن ذهب من يله على هذا فن مال الرهن » 


بعد المسلط متبرعاً بل يدرك نزع الرهن من دفعه له إن كان موجوداً » وبرجع 
كل واحد با دقع عنه إن كان قد هلك > قال أبو ز كرياء ؛ إن ادعى المسلط. أنه 
دقم الرهن إلى الراهن أو دفع إلى المرتهن حقه أو دفع الفضل من من الرهن إلى 
الراهن فعله البينة وإلا حلف من أتكر » ( وجاز أن يسلطاه على بعض 
الوجوه قفط كبيعه ) أي الرهن ( أو حرزه أو قبِض ثمته إذا بيع ) أي بأعه 
المرتن ( حتى يدفع ) + ( ثامرتهن ) و كببعه وحرزه و كببعه وقبض كه 
وكحرزه وقدض مّنْه. وق « الديران »: يجوز لمم أن مجعلا مسلطأً على حفظ 
الرهن > وآنخر على بمعه » وآتخخر على قبضه © كات في يد المرتهن أو يد غيره 2 
وآغر على أت يقضصه كن الرهن في ماله ويسلط أيضا على التسمية من الرهن أو 
على شيء معلوم منه » وإ رهته للمسلط قى مال المرتهن جاز » و كذا إن رهنه 
قى بد المسلط على أن يبمعه المرتهن - أو على أن ببسعه المرتهن والسلط جميما على 
هذا الحال * وإت قال : رهنت لك هذا الثيء على أن يكون في يدك وهذا 
الرجل والمسلط على ببعه رجل آخر جاز > وكذا إن معلاء في يد المسلط على 
أن يببعه المرهن وكل من سلط لزمه الوقوف على ما سلط عليه“( قل يتعدى 
ماوكل عليه) من الرجوه ( وقيد له ) إلى غيره من الوجوه التي لم يوكل عليها » 
( وإت ذهب ) الرهن ( من يده ) إلى السلط ( على هذا ) أي على هذا اذ كور 
من التسلبط سواء سلط على كل وجه أو على بعض » ويأتي كلام عن « الديران ؛ 
( فمن مال الراهن ) لآنه ليس رهتا مقبوضا في يد المرتهن بل زحزح عنه إلى 
المسلط فل تلحقه مضرة بذهايه إذ لم يكن له قبه سلطان > بل لارأهن فيه حم 


مؤي 1 


وقيل : المرتين . وإن. هلك بيد مسلط وقيمته تناوي الدين قبل 
ذهب با فيه وبطل الدين أو هو. يحاله .على الراهن وهو. المتتتاز ؟ 
قولات » وإن مات الراهن » وعلية دين : والرهن سيد مسلط 
فالمرتبن 


إذ ل تيخرج عنه إلى المرتهن بل جعله بيد المسلط ؟ وإن كان بيه المرتين لكن 
بعض وجؤهه إلى المسلط. فكذلك إذ 1 يتم سلطان المسلط علبه © ( وقيل ٠‏ ) 
ذهب من مال' ( المرتهن ) لأنه وإن ل يكن ببده مقبوضاً لكن قد صح" أنه رهن 
له » وقد ناب عته فى القيض المسلط. » والقبض حى للمرهن لا اراهن قالمسلط. 
اب فه عن المرتين م لا عن الراهن » وقد صمم أنه رهن “ وقد ورد في الحديث: 
د الرهن با قبه » ٠‏ وسواء في القولين أنه ساوى الرهن الدين أو كارن دونه 
أو أ كثر . 000 


0 وف « الأرء ؛ (وإن هلك ) الرهن ( ببيد ) قي يسد: ( مسلمل وقيمته 
تساوي الدسن فبل ذهب ) الرهن ( بما فيه ) من الدين ( وبظل الدين أو هو ) 
أي الدين .( يحاله على الوآهن ) والرهن “ذهب عليه ( وهو أنختتار ؟ قولان ) 
الأول : لابن عند العزيز * والثاني :- لاريمم بن صيب © انتبى كلام.ة الأ »-. 
وإنا ساقه المصنف متابعة للشخع »: وإلا فيو داخل في جموم الكلام امد كور 
قبل » وقد علمت أن القولين قما إذا تساويا.أو | ينساوا لأنه قد اختلفوا : هل 
يذهب الرهن با فيه أو با يقابله فقط ؟ . ْ ْ 


| ( وان مات الراهن) أو أفلس ( وعليه دين والرهن بيد مسلعط فا مرتهن 
(9) تقدام ذكره , ش ْ 


امه ب 


أحقة بهمن الغرماه ؛ وقيل . بل يحاصصرم وعليه العمل أيضأ » وإن كان 
سد مسلط 


ع.ر هد 





أحق به من الغرماء ) لآأنه قد تحقق أنه مرتهن »> وأن ذلك رهن صمح » 
وذلك قول اين عبد العزيز » وإن فضل شسيء عن دينه قللغرماء » وإن ل يف 
الرهن بدينه فبو أحى بالرهن ويتحاصصه مع العرماء باق دينه في سائر هال 
الرافن > ( وقيل ) : نيس المرتهن أسق بالرهن من الغرماء ( بل يأصصيهم ) 
لأنه ليس مقبوضا ببده أو تكن أوجبه كلها له » وأيضاً تقبيض المسلط م 
مختص به المرتبن بل بد وبالراهن » وهذ قول الريبع > ( وعلية العمل أيضا ) 
اختير قوله في المسألة التي قبل هذه » ولا يازم من كوفه لا يجوز للراهن 
انتزاعه أن لا يكون متزائه لأن هذه العلة تعود بالنقض على ان عبد العزيز قلا 
يصم” التعليل بهذا لأنه مشقرك الإلزام » فنكا لا يجوز للداهن انتزاعه دوت أهر 
المرحين كذلكءلا حوز للمرتجن انتزاعه دون أمر الراهن . ْ 


( وإن كان بيئه ) أي بسه المرتهن وكانت وجوهه كلها إلبه ( وهو 
أحق يه متهم اتقاقأ ) لانحيازه بهعنبم عن كل وجه © وهو المقصود بالرهن 
فى الشرع ( واتتار ) وهو قول الربسم ( أنه لا يتفسخ ) الرهن (بانتفاعه) 
أي المرتين أو أمره بالإنتفاع انتفع المأمور أم ل يتتفع ( إن كان بيد مسلط ) ألا 
ترى أنه هو والغرماء قنه سواء» وقال ابن عمد العريز : ينفسخ لأن الرهن الذي 
ببد المسلط عتده كالذي بد المرتين سواء ٠‏ 


وف د الديوات ».: وإن قال له الراهن : رهنت لك هذا الشيء في دينك م 


ل دو+ء*١‏ وم 


وصدق إن ادعى تله أو ثمنه إن بسع أو الفضل مئه وحلف * قبل : 
إن انهم ؛ وجاز جعله سد مسلطين 1 : . 1 : 





أن يكون فى بد هذا الرجل إلى أجل كذا وكذا فيسيعه ويقضي لك مالك 
فحائز » و كذا إن رهن له على أن يكون في بد غيره مسلط على يبعه شخاصة » 
وهذات الوجبات المرهن أحق بالرهن عن الغرماء فمها » و إن ذهب الرهن ذهب 
با فه > وإن استنفع به انفسخ؛وإن اشترط المرجهن على هذا الخال أن لا يذهب 
ماله قله ذلك ( وصدق ) المسلط ولا يتبم ولا نمم علبه نتبمة ولا بين عليه لأنه 
أمين ق ذلك أمناء سواء كان عدلاً أم لا والرهن بيده بنزلة الآمانة ( إن أدعى 
تلفه ) أي تلف الرهن الذي بمده أو بعضه ( أو ) تلف ( تمئه إن بيع ) اي 
باعه المسلط ( أو ) تلف ( الفضل منه ) أي من الثمن وفي كل وجه من وجوه 
الرهن إذا رجعت إلى المسلط كلها صدق فيها » وإذا رجع يعضيا إلبه صدق فيا 
رجع إلمه منها » وقيل : إن أتبي جرى عليه حم التبمة وحلف كا قال (وحلف 
قيل : إن أتهم ) ا قبل بتحليف الموتمن إذا اتهم على أمانته » وقيل : لا مين على 
المؤمّن»والمشهور الذى علمه العمل زمان أي عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة أنه 
يحلف ويقال الآمين أمين وعليه البمين (وجاز جعله ) أي الرهن زبيد مسلعلين) 
أو ثلاثة فصاعدا . ١‏ 


وى « الديوان »:محوز تسليط الواحد على رهان شي عند رلهلٌ وإنحد وعتد 
رجال شق كانت لرجل أو لرجال وتسلبط رجلين على رهن واحد كان مسلط 
على الكل في عقدة أو عقدات وإن سلط من يجوز تسلبطه ومن لا يجوز م جز > 
ول : شت تسلبط الكل أن يجوز > وقبل : هو عسلط. على النصف © وإت 
سلطا أسد إلى وقت كذا ويكوت ممه إذا جاء الوقت آخر معلوم مسلطاً أو 


خآ اله 


وحده لم جز وكذا مرتهئان أو بأموران 3 2 " 


سلطا إثنين على أت مخرس أحدهما وقت كذا أو سلطا واحداً إلى وقت كذا 
فيرجم الرهن لمرتهن يعد ؛ أو قال : رهنت لك إلى وقت كذا فيكون في بد 
المسلط أو سلطا عليه أحد إلى وقت كذا وبعده يكون فى يد مسلط آخر جار 
دلك كله إذا عن من سلط > وإن اشترط رجوعه في يد الراهن جاز وكات 
منفسشا 4 قلت : ونحوز تسلمط أحد إلى وقت كذا تسلطا كاملا وبعد الوقت 
يكون له بعض الوجوه والبعض الآآخر بيبطل أو برجع لامرتين أو مسلط آئخر 
أو بسلط على بعض إلى وقت كذا وبعده على وجوه آآخر مم البعض الآآخر من 
الوجوه 4 وإتن جملا مسلطين على أت سيم أحدها غلة ثلث الرهن والآآخر 
الثلثين أو أنحدهما الرهن والآخر الغلة جاز إن عبناحما وإذا سلط اثنان ازم 
“كلا حفظه ( ولا يتركه أحدهما ) أو أحدم ( للخر ) أو اثتان لواحسد أو 
اثنان لاثنين ونمو ذلك في الحفظ أو البيم أو ونجه من وجوهه بل يفعلارن 
دلك أو يفعلونه بأن يجعلانه أو جماونه في بدت مشترك لهم أو في بدت بعضهم 
بإذنه وإذن الآغرين ويجتمم السكل على البيع » أو يأعرون يعضيم بببعه ؛ 
وكذا سائر أوجبه ( ورخص ) أن يتركه بعض لبعض ( إن كان ) البعض 
المتروك له ( أهيئأ ) وإن سلطا كل واحد على .حدة جاز فعل كل» ويمضي فعل من 
سيق مئه القعل . 1 

( وإن باعه ) بعض ( وحده ) وم يكن التسلبط لكل على حدة ( لم يجز ) 
ذلك البيع إلا إن أجاز صاحبه ولا يبطل التسلبط. بذلك ( وكذا مرتيتان ) 
لشيء يسمه أحدههما فى دينها ( أي مأموران ) على كل عقد أو و كملات على كل 


هل سه 


أو خليفتان على كل عقد إلا إن جاز له صاحيه فعله 15 مر غير 
اهرة ء والأصس جواز الفعل يواحد » وإن مات أو أحدها فوارث 
كل يقامه 





عقد ( أو خليفتان ) و كذا مافوق الإثنين ( على كل عتقد ) يعني على عقد ما 
من العقود كالبيع والشراء والنكاح والإعتاق والطلاق والاستجارة وغير ذلك؛ 
( إلا" إن أجاز له صاحبه فعله 5 مر غير مرة ) مر تي الزكاة والنكاح والببوع. 


'- وقال في أواخر كثاب الزكاة في قوله : باب نجاز لغتي دفعها إل : و 

الت وكيل لموكل على دفعها أى لمتسدد ولا يدفعبا كل منها لصاحبه الخ » قال : وإن 
.استخلف كلا على حدة نجاز دفم كل لصاحيه » وقال في كتاب التكاح : فصل : 
إن قرن أمر مأمورين فى إمارة فتثوج علمه كل على حدة أو باججاع الخ » وقال 
في السوع :: فصل لا يعقد وكيل دون صاحبه إن وكلا مما إلا إن أجاز له أو 
موكليا » وإن جوز أحدهما ودفع الآخر نظر للأول وجوز عقده اه » وبأتي في 
الوصايا أدضاً ؛ فإن أجاز له أن يفعل فعل جاز فى ذلك» وإن استخلف ” ك9 
أو أمره أو'و كله على حدة قفمله جائزء و إن تعدد القعل مضى القعل السابق. ما 

ذكرة قول غين ضحمح ٠‏ [ 


(و ) القول (الأسح ) أي الصحيح ( جواز الفعل بواحد ) وو استخلف 
“كلا عرة لا 'كلا على سدة بل الأصح عدم الجواز » وإذا قال : استخلفتم 
أو أمرتك أو وكلتك فهم خليقة واحداً أو مأمور أو و كيل واحد 4 وإن قال: 
امتخلفت كلا منك أو وكلت كلا من أو أمرت كلا منكم فكل وامد خليفة 
على خدته أو مأمور أو وكيل »> ( وإن ماتا ) هما الراهن والمرتهن (أو أحدهما) 
.وقد ستلط غلى الرهن مسلط ( فوارث كل بمقامه ) . 


١ دالهيء‎ 


ويبيع المسالط ويدفع للمرتهن أو وارئه حتقه والفضل إن كان 
للراهن أو وارله » وإن مات روجع الرهن للراهن أو أوارته إن 
مأرت ,2 ولا يعوم وارث المسلط مقامه 3 


وف « الديوان » : وقبل : إن مات الرامن بطل التسليط وبرجم الرهن 
للورثة ( و ) على ما ذكره المصتف: التسلط باقر و ( بيع المسلط ) ألرهن 
( ويدفع لامرتين أو وارثه حقه و ) يدفم ( الفضل ) عن حقه ( إن كأن ) أي 
إن حصل الفضل ( للراهن أو وارثه ) متعلق ب يدقع المقدر وبطل الرهن إلا 
عند من لم يشترط القبض فإنه لا يبطل أي ويدفم للراهن الفضل إن كان » وما 
يسعه المسلط إن حل” الأجل وإلا فحتى يحل لآن فول الراهن:رهنتك هذا الشيء 
شَمْضِي سحلسه ببد المرتين فمكوت ف مسألة التسليط محيوسا يبد المسلط وهو 
حي فلا يبيعة حق يحل الأجل . 


( وإن مات ) المسلط على القول بأنه أولى به وأته بالحاصاة الغرماء ( رجع 
الرهن للراهن أو لوارثه إن مات ) الراهن »> ومن قال : الرهن المسلط عليه 
ختص به المرعين »2 قال : برجع للمرتهن إن مات المسلط ( ولا يقوم وارث 
المسلط مقامه ) أي مقام لمملا لآ عقد التسليط ل يقع م وليس الرهن منوم 
ولا الدين لهم » والرهن إِما برجم لاراهن إذا فك أو فسخ لأنه له » والمرتهن له 
الدين والرهن وقم فمه » والمسلط سلط على الرهن : فكأئه و كمل ولا وكالة ولا 
سلطان تثوارثه » وقبل : إذامات المسلط جعل الجا لما معلطا آتخر كفي 
د الدبرات » : وقال الشخ أحمد : إذا مات أو تحان جمل الراهن والمرتبن مع 
القامى أو جماعة المسلمين رجلا كانه أو يتفقا على إفساخه أو رده قي شد 
المرتين أو غيره . 0 
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وإن هأت المرتين فورثه المسلط أو بعضه كان بيده على حاله يبيع 
ويستوفي » وإن ورئه معه غيره أعطاه حصته » وإن ورث الراهن 


تبعه المرتهن بديئه ولا يكون راهنا مسلط : 


( وإن مات المرثين فورثه السامل ) أو أكثر إن تعددوا أو ورثه بعضهم 
( أو ) ورث ( بعضه كآن ) الرهن ( بيده ) أي بمد المسلط ( على حاله يبيع ) 
وإن لم يسلط على الببع فلادبع ( ويستوفي ) أي الدين كا وبأخذه لنفسه إن 
ورثه وعدد 6 وَإِئما كان له أن دنسم لآن المسلط في مقام:المرتهن قلا يتولى البيم 
غيده مع وجوده 4 وإنما كان في مقام الراهن عند « الربيم » بالنظر إلى إسقاط 
الضمان عن المرتهن إذ لم يكن في بده . 


( وأن ) ورث بعضه بأن ( ورثه معه غيرء أعطاء حصته > وإن ورث ) 
المسلط ( الراهن تبعه المرتهن ) أي تبع المرتهن المسلط ( بدينه ) لأت الدين قد 
اننقل إلى التركة وكا يرث ماله يتعلق به ما علمه »> و كذ! إن تمدد المسلط فورثو! 
كلهم أو بعغضهم( و ) يطل الوهن » بطل تسليطه لأنه (للا يكون ) الإنسان 
الواحد من جية وااحدة ( راهئأ ممملطأ ) لأن كونه راهنا يقنضي أن لا يكون 
الرهن بده“ و كونه مسلط يقتفي كونه بندهكقلها تنافنا بطل الرهن إلا أنه 
يجوز تسميته راهنا لتنزله منزلة الراهن بإرثه إياء» والتسلمط منفسخ على كل حال 
تبرأ المسلط من التركة أم لا » شاركه غيره أم لا » لكن يتبع بقدر منابه إن ل 
يتبرأ منهأ أو ورث معه غيره إلا إت تبرأ من التركة * وقيل غيره من الورثة 
فإنه بأف على التسليط لا ينفسخ تسليطه > ومن لم يشترط القيض لم يقل ببطلان 
الرهن > ومقتصى قول أبن عبد العزيز أنه إن مات المسلط أو مات الراهن فورته ' 
المسلط رجع الرهن إلى المرتبن » وإن مات الراهن والمرتهن باعه المسلط > وإن 


هؤؤو- 


وإن مأت أحد المسلطين دفع البأفي منىا الراهن للراهن والمرتهن 
نعداته ب ده ثانياً » ولا يبطله موت أحدهاء ولا يرج من 
التسليط إن حجن ثم أفاق , 


انتقل الدين إلى المسلط بوجه أو يمضه ل يبطل التسليط ولا محد بعض” ورئفة 
الرامن أن يفك منابه أو بعضه من الرهن بعد إجماعهم على فكه كل . 


( وإن مات أحد المسلطين ) أو أكثر ( دفع الياقٍ منهما ) أو متبم ( الرهن 
للراهن والمرتهن ) محضرعما ويدفع ما بوضعه قدامها أو يتيرأ إليه منها إن كان 
أصلا أو كانت له موتة » وإن دفع لأحدهما بإدن الآخر جاز ( فيعيدانه بيده ) 
وقتا ( ثأنيا ) فمككون مساطاً عليه أو يسدانه بيده هم غيره أو يبد غيره أو 
بجماه الراهن بيد المرتهن والرهن باق غير منفسخ » شاء الراهن أو 
أبى » كا قال : ( ولا يبطله ) أي الرهن ( مورت أحدهما ) أحد المسلطين أو 
المسلطين ولا موت اثنين قصاعداً منهى » بل يجمل بيد من بقي أو ببد بعض عن 
بقي أو ببد غيره أو بيده ويد غيره أو يبد غيرهم وبد غيره . 


والأولى ما ذكرته لا ما يتبادر من كلام المصنف أنه لا يكون إلا يبد المساط 
إلا إن اتفقا على غيره لآنه ولو كان متفقا عليه في الملة لكن لما مات صاحمه 
ضعفه جاه لأنه اتفى عليه في الجةلا مخصوصه 4 فالاتفاق عليه غير باق 
على حاله فبو كالعدم » قإن أراد الراهن كونه بيد المرتهن قالقول له لأنه 
الأصل أن يكون يسد المرتهن فبحبر على قيضه وإلا فلمتفقا على من 
يسلطاته عليه ولا ييبعه لأنه لايجوز بيع أسسد المسلطين إلا أن مجعزه الآخر 
أو الراهن وامرتبن مما ( ولا يخرج ) المسلط ( من التسلط إن جن مم أفاق ) 


111 


وإن باع ما ببله ثم رد عليه يعيب فيه قبل البسع ولو بعد دفع 
الحق والفضل أعاد ببعه. » فإن باعه بفضل دفعه للراهن بعد استيفام 
المرتين حقه ء و إن بنقص من إن دلس بالعيب » 


قبل الأجل أو بعده مالم يتفقا على نزعه أو محل" الأجل ويطلب صاحب الرهن 
أو المرتين الرهن > وإن كان ذلك أحبر من أبى منها على التسليم لبيع الرهن 
ولا مخرج من التسليط بالإرتداد أو بالإسلام أو العتق أو بالباوغ إذا تجعل فيد 
مراهىق مثلا . 


وفي « الديرات » : وإن ارتد الراهن أو المرتبهن أو المسلط لم يبطل التسليط» 
وقبل : إن ارتد المسلط بطل تسليطه > وقيل : إن جن المسلط لى يبطل تسليطه؛ 
( وان باع ) المسلط ( ما بيده م رد عليه بعيب.) على القول بقسخ بيع المعيب 
أو القول' بتخبير المشتري .فاختار الره وذلك السب ( فيه قبل البيع ولي )./ 
يمع ألرد إلا ( بعد دقع ! ) لمسلط. 1( لحق ) للمرتهن ( والفضل ) للراهن إن 
كان ( أعاد بيعه > فإن ياعه ) تانب ( بفضل ) عن الببع الأول وعن عق المرتهن. 
( دفعه ) أي الفضل ( للراهن بعد استيفاء المرتين حنفه » وإن ) باعه (بنقص) 
عن البسع' الأول ( ضمن ) ما نقص عن الببع الأول وأعطاه المرتهن . 


و كذا الوكبل ( إن دلّس ) أ غر” المثتري ( بالعيب ) ول يذكره له لآنه 
إذا سمم الناس أثه مردود بعبسب نخس عندم ولو باعه أولاً يلا تدلس لكان قد 
فمل ما عليه غلا أو رخص ول يقع عليه )سم المردود يعيب ولا برجم في الم 
ولا.فيا بينه وبين الله على الراهن با خمن لآن الظالم أسحق أن حمل عليه » والذي 
عندي أنه لا يضمن النقص ولو دلس في البيع الأول إلا ما نقص بلا عسب؟وإذا 
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وإلا وقد رده بلا إجبار حا ضهن في الك , 


تساوى البيع الآول والثاني قلا مان كذلك ؛ وفي نسبات العيب أو تسيان 
الإخيار به قولات : قول أن" مكه حم التدلس > وقول أر: حكه مك 
ير التدليس , 


ثم إن هنا ما مر من الأقوال في يسم الو كل لأت المسلط و كيل»ققيل أيضاً: 
يسك الشيء لنفسه إذا رد بعيب هو عام به ول يتخير به المشتري © وقبل : يبعه 
ويقضي منه ما أعطى» فانظر ما مر فيبيع المعيب ( وإلا ) ددلس ( وقد رده 
بلك إجبار حام ) وبلا حكه أصلا ( ضمن ) ما نقص (في الحم) لآن قوله: إني 
أعم بالعيب أو نسيت »غير مقبول على غيره » ولا قوله:إن العيب بعد البيعء 
لأنه قد ردةء » وأما قما بينه وبين اش فلا ضمات عليه لآنه قائم مقام الراهن فلا 
برد أن التطأ لا يزيل الضيان 4 فإذا ضمن في الى فل أن يأخذ من مال الراهن 
خفية قدر ما ضمن » وإن رده نح الجاكم رجم على الراهن في الك » وفما بينه 
وبين الله ما نقص؛ ولا شيء منه على المسلط لآته قد َف ما عليه من الوصول 
للحم مع أنه لل يدلس: “تخلاف ها إذا رده بلا دك:فإنه كتيدع يرداه متساهل . 


وق ه الديوان » : وعبدة الرهن على المسلط فما ذ كر-ق الكتاأي ؛ وكذلك 
إن كان المسلط عبد بإذن مولاه قتكون عبدته على سيده > و إن باع المسلط 
الرهن فلمدفم للمرتبن ماله ولا يحتاج إلى إذن الرامن» وإن فضل شيء قلندفعه 
اراهن »-٠‏ والتسليط في بسم التسممة من الرهن والإبعاض والناء والغلاتنكا 
ذكر في المرتهن ».و كذ! حطاطه عن الثمن وعاباته وما غر” به وإنغرم المرهن 
والمسلط قممة ما أفسد فى الرهن فإنه مسلط على ذلك 1ه . 


"!9 بد (ج١١1-الشل‏ م ) 


وكذا المرتين وخليفة الوصية » ولا يدرك أحدها إجبار مملط 
على بيع في الحم » 


©" (وكذا المرجن ) إذا باع الرهن المعيب ول تخير يه فرد علبه > ( وخليغة 
الوصية ) إذا باع ما جعل المت فيه إنفاذ وصيته أو عا أعطاه الورثة ليديعه في 
ذلك » وكذا كل و كمل أو خليفة أو مأمور على بسع » فإن دلسوا ضنوا 
النقض » و لا يرجعوا على صاحب المال با شمنوا » وإلا" رداوه بلا حم شمنوا في 
الم فقطء وهم أخذ من مال صاحب المال»وإن رداوه محر جعوا على صاحب 
امال ( ولا يسرئ أحدهما ) أي الراهن والمرتهن > وإت طلياها مع) أدركا 
( إجبار مسلط على بيع ) بع الرهن ( في الحم ) ويدر كه كل وإمد كما بيته 
وبين الله لأن في امتناع المسلط عن اليم تعطيل الراهن عن فك ذمته بالرهن 
وعن توصل إلى الفضل عن حق المرتهن » وتعطيل المرتهن عن حقه » وإن طلباه 
معساً «اليسم أدركا عليه الببع لأتميا معأ معلاه فيكم 0 نعم إن اتفقا على تازعه 
تزّعأة . 0 03 ئ 00 


بوحث فنه الشيح بأن الظاهر أنه يدرك كل واحد عنها أث. يببعه المسلط ولا 
يحد المسلط الامتناع عن البيم فما بينه وبين الله » ولا في الم لأنه لا تضيع 
من قبليا وليس أحدهما يقوى في الك ولا فيا بينه وبين الله أن يتزعه .من بد 
المسلط حمى يتبين تعطيله فحينئذ يقوى عليه فيا بيه وبين الله فقط © وكل منها 
دخل على ذلك فلا تعطبل من قبل المسلط فى الحم “. فامبال يكن لأحدهما 
سلطان على نزعه كان ينغي أن بدرك كل منيا عله ببعه إلا إن اتفقى الراهن 
والمرتهن فلها:نزعه ولو أبى » و كذلك سائر القرماء مم المسلط إذإ أرادوا البيم 
لبتبين الباق > وكذا راهن الفضل > وأما المرتهن إذا أنى من.ببع الرهن 


١94‏ ل 


فإذا أرأده شبد الود للمرتين » لأرت أصل النّين له ء فإذا 
تقت تولى عقده » ولا يبيعه للمرتين » لأنه مقامه» فلا يكون بائعأ 
مشترياً . 


فإنه لا يدرك عله الراهن سعه لآن له أن يفديه بقضائه الحق من سائر ماله لكن 
قد لايكون له مال سوى الرهن »غير أندقد يكتسي» لكنقد لا يطمقالكسب» 
وكذا لا يدرك الغرماء على المرتهن أن يسم وذلك في الحك» وأما فيا بينه وبين 
الله فكل تعطيل قد أمكن شلافه قحرام لأنه من باب منع الناس من أمواخم “ 
وقد يجاب عن البحث بأنه قد يمكن الر اهن أن يفك الرهن من المسلط بقضاء 
التق > وقمل : إن الشرماء والراهن والمرتهن كل متهم يدرك على المسلط أن 
يبع ؛ و كذا يدرك الراهن والغرماء على المرتين ( فإذا أراده ) أي أراد 
السلط بيم الرهن ( شيد الشيود لمرتين )عند الحاكم أن له رهنا هو كذا 
وكذا فى حى له على فلان هو سد الملط فلان »> وإنما يشبدون لمرتن لا 
لفسلط ولا للراهن ( لأن أصل الدين له ) أي نفس الدين» و إتما عر عنه بالأصل 
لأن الرهن فرعه إذ بتي عليه . 


( فإذا تمت ) تللك الشهادة ( قولى ) ذلك الملط ( عقده ) أي عقد بيع 
الرهن بعد ندائه عله بتفسه » قبل : أو يغيره ( ولا يبيعه للمرتهن 
لأنه ) أي المسلط (بمقامه) بالنظر إلى البيع ولو كات مقام الراهن عتد دالربيم» 
لأنه عقام الراهن عنده بالنظر إلى عدم مان المرتين ( فلا يكون ) المسلط 
| بائعأ مشتريأ ) كغيره من الوكلاء والأمراء والخلفاء على ما مر » وذكر الشخ 


لاخعؤ؟ا سه 


أحمد في « الجامع » : كل وجه يكون المرتهن أولى به من المسلط قإنه ذهب 
الملل بذهايه وانفسخ بفعله » وإن كان القض بين المرتهن والمسلط فالمرهن أولى 
به » وهالم يكن أولى به قلا يذهب ماله بذهابه ولا يفسخ يفعل ؛ ووز له أن 
يشقرط أن يكون له من شروط الرهن مثل ما للمسلط أو بعضه » وال أعل . 
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باب 


إن قال للراهنئ : فعللت في رهنك ما يضته أو تأت من 
م تشتغل به ' . 


باب 
: أحما م الرهن 
وما للواهن أ و الرتين أو عليهيا من الحقوق . 


( إذقال ) المرتين (. للراهن ؛ ضملت في رهنك ما يفسخه ) كلانتفاع ب 
لك و ركنه لك * نطق يذلك إخبار؟ عا قال في القبة أو نطق به إنشاء 
لذلك حشرته » وهذا مما يدل على مآ ذكرت من أنه لا ينفستع ولو أتى المرتهن 
بسان إلخ . لآنه إذا كان لا ينقسخ بقوله تيرأت منه فأولى أت لا ينفسخ باتتقاعه 
مثلاً والداعي إلى قول المرتين ذلك أن لا يحتاج إلى بسع الرهن وأن بتنخلصه 
من قات الرهن كنهناب الدابن يذهابه ( لمايشتغل ) أي الراهن ( به ) ولو 
أتى المرتهن:. ببسات على قسخه أو قغل أو قال يحضرته > أما.الاتتفاع وموم ما 


1١# 


ولا يرجع للراهن إلا باتفاقماء   .‏ . 


هو فعل فلآن الرهن عقد بقول فلا يفسخ بقعل > وإنمسا يفسخ بقول > ولأنها 
عقداه معا فلا يفسخ إلا بها كا قال : ( ولا برجع للراهن إلا باتفاقها ) على 
فسخه قحينئل ينفسخ قيرجم إليه > وأما التبري منه وتحوه مما هو قول قلأنه 
عقد بها فلا يفسخ إلا .بايا ذكره المصنف؟قال الشخ:هذا القولمن قائل يدل أن 
الرهزمن العقود اللازمة قلا يصمح فيه فسخ أعدهما دونصاحه “وهو قول منقال: 
لايفسخ الرهن ولا يكون سخريا ,ويؤيد هذا أن ما كانعقده وتصحيحه بالقول 
فلا يفسخ إلا بالقول4 أصل سائر العقود » أي ينفسخ بالقول لا بالفعل لأنه عقد 
بالغمل فلا ينفسخ بالاتتفاع لأنه قعل » وكذا ل الذي هو أنغص من المدعى 
. لأنه إنما يناسب الكلام على الانتفاع لا الكلام على التبري 4 فَإبما عنى به تقوية 
جانب هذا القول في عدم الانفساح بالانتفاع بدليل قوله : فإن قال قائل : فلا 
ينفسخ الرهن إذا بإستنفاع المرتهن > أي لأنه نيس بقول يل فعل على هذا القياس 
فنعم يدل عليه دلك > وهو قول من قولين 'ذ كبر! يعد » قبل : منفسخ بانتفاع 
المرجن وهو المعمول به > وقل :لاء وسائر المقود تقوي عدم الأنفسام إلا 
القول كالوكالة بيطلبا الو كمل أو الموكل »> و كالإجارة ينطلبا قبل الدخول على 
ما مر الأجير أو المستأجر » وكالنكاح يبطله الزوج بالطلاق أو تيطله الزوجة إن 
علق لما إلى معلوم ؛ أو إن بلغت أو عتقت أو عتق العبد » وكالبيع فإنه تبطله 
الإقاله » فترى العقود بالقول تنفشخ بالقول فقط > لكن إمما من الجائيين مما 
كالإقالة » وإمامن جاتب أي كأن كا مثتلنا » ودلك غالب “وقد بنفسخ بالقول 
كالجاع في الحيض أو النفاس أو في الدثبى على بخلافٍ هر . 


وف الددوران »: رإن اتقق المرتهن. والراهن أن يفسخا الرهن م يتفسخ حق 
بقسشاه يأن يقول الراهن لمرتهن : أره ل رهني * وقال له : رددته للك 4 أو 
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قال له المرتهن : رددت لك رهنك > فقال الراهن : قد أخذته » أو قالا : قد 
أبطلثاه أو تركناه »> وإت أمر ألمدهما الآخر أت يفسخه أو أمرا غيرهما بذلك 
قفمل فقد اتفسخ > وإن فسخه أحد فحوزا له انفسخ » وإن قالا : فسخناه وقتا 
معاوماً انفسخ إلى المدة » وإن كان الوقت غير معلوم ل يتفسخ » وإر:ن. فسخه 
أحدهما هم و كل الآخر اتفس» وإن فسخه خليفة البقم أو أبو الطفل مم غيره 
أو أقسخه صاحب امال أو المقارض أو أحد العقيدين أو سيد المأذون انفسخ إذا 
كان له المال مع عبده > و إن ل يكن له في فد عنده ثبيء قفعل العند أو صاحب 
الملل الذي فى يده ما يفسخه انفسخ > وإن قسخا تسمية 01 
واستدل الشيخ أيضآ على عدم الاتفاع بالاتتفاع بتتحويز بعض الفقباء ببع مقا 
الرهن وهة مقام رهن أوعليه شوخ مجادو» فأقاموها مقام الرهن» فإ ذلك 
يدل على أنه لا بنفسخ لآن المع واطبة لا متفسحان 2 فلو كان الرهن بنفسخ ل 

يصح قيام البسع والهية مقامه لما يلزمبا من الانفساخ » وذلك باطل فيها عند 
اسشفاء ؛الشروط » وإفا قبا مقاء الرهن لمكون للشئء الممسع أو ا موهوب أجل 
كائر هن و إئما حملوه بسنا أو ليتفع به المرتهن » ويحتمل أت المراد هذا 
الببع هو اليم المسمى عند غيرتا بببع عبد ووقاء وبسم وإقالة » ولحم بسع عبد 
ووفاء وبسع وإقالة بلا بناء على دين فمكون على أجله بل بيع مستقل . 

كل ذلك مائز عندهم » قإنه جائز عدد الحنفية والمالكية » لكن يشكل 
علبه ها ذكره الشيغ عن أن بعض عن جوز هذا البيع يقول : لا يذهب الداذن 
يذمايه و كيف يكون الشيء ببده على وحه الببع ولا يذهب عليه »؛ ه ذا فى 


غاية الإشكال » وأما الحمة فنظبر فبها عدء الفمان » لكن يشكل من ححمث كونه 
شدية مدان » وداب عن عدم الذهغاب 7 امال 5 شعلى بذلك الشيء ؛ ومضمن 
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المثتري أو الموهوب له ذلك الشيء إذا بلغ الأجل وأراد فسخ ما ينها » فبأخذ 
ديثه من البائع أو الواهب ويدقع له قبعة ما ذهب قي بده » وهنا الجواب 
ينحل”يه الإشكال بالنسبة إلى الببع » و كيفية هبةمقام الرهن أن يقول الراهن 
الشبود عند الإشباد على ابة : لفلان بن فلان على" كذ! و كذا 4 لشىء يسمه 
و سمي أجل إن كات مؤجلا ثم يقول لحم بعد ذلك : الفدان الدي لي ى مكان 
يسمى بيكذا وكذا نكل وكل ماقم ه عن الناس إلى الناس وهيته له هة 
مقام الرهن . 


وكنفية بيع مقام الرهن أن يقول : بعته له بع مقام الرهن ؛ وهو الذي 
أو > له به أول مرة فمكون عنده مثل الرهن الأول الذي أقىمت اهمة مقامه» 
وهو مثل الرهن الذي 4 تدخل قيه الحبة أو الببع > ولا دببعه حت يبلغ الخبر به 
عمد الجا م 2 كا أن الرهن كدلك » وينادي علبه ويستقفي ثمنه مثل الرهن » 
ولا يتفسخ بمع مقام الرهن وهبة مقام الرهن باستنقاع المرتهن > ولا يذهب ماله 
بذهايه وهو أسوة بين الغرماء » » والمرتهن إذا أفلسالراهن أو مات وعليه ديرث» 
وقمل : هو كالرهن في الانفسائ بالانتفاع ؛ ودذهشب المال بذهايه» و كون المرتهن 
أحتى به عن القرماء > ولا يقال : يحب على قئاس من جواز هبة عقام الرهن وبيع 
مقام الرهن » وقال : لا يذهب الدين بذهاب ذلك (ابيم أو الموقوب أن يذهب 
مال المرتهن بذهابه لأذه لم يكن بسده على سبيل الأمانة على هذ الوحه.فضلاً عن 
أت لا يذهب الذتن بذهايه 9 كان يبده من جهة الحسة أو البسم» بل يذهب 
بذهايه حبث كان من جبة البيع أو الهبة ‏ ول يكن أمانة لأ نقول: كورت. 
الرهن أمانة لا يقتضي عد موالذهاب بل المقتضي لعدم الذهاب عدم التعلق بالثيء > 
والمقنصي للتهاب التعلق بالديء . 
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فالرهن يذهب المال نذهابه لتعلق الي به بدليل اختصاص المرتين به عند 
التفليس أو ا موت » وفي بيع مقام الرهن » وهبة مقام الرهن لا يذهب الدين 
يذهابه لتعلق الدين حيتئد بالنمة > ألا ترى أت الفرماء فيه أسوة عع المرتهن > 
والرهن أمانة » لكن قعلق الدين به فذهب الدين بذهابه على الراجم » وقيل : 
لا مذهب بذهايه » قبل : وهو أيضاً أمانة في البسم والحبة المد كورين » لكن 
لا مذهب بذهابه لتعلقها بالدعة > والمفيوم من كلاميم أنه يحوز الانتفاع » وحثمل 
أت بريدوا أنه لآحوز ؛ ولكن إن وقع ل ينفسخا وضن ما اتتفع » وذلك أن 
الاتتفاع فعل © وما عقد بقول لا يفسخ بفعل , 

ومن أوجه ببع عقام الرهن أن يطلب هريد أذ الدين ثيابا أو طعاماً من 
معطي الدين على أن دببع للفعطي شيدا في مقام الرهن فيقول معطيه : أبيع مثلا 
كل ثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى أجل كذا » فيشتري مثلاً عشرة 
أثواب مخمسة عشير ديئارآً » فيقول مريد الدين للشبود : نما أريد أرن أبيع 
فدانى الفلاني مشلا لهذا الرجل ببعا قاطعاً » فيشتريه معطي الدين بنحو عشرة 
دنائير مقدار ما اثفقا عليه عند ببع الثياب مثا ألا وم يدفعها ولن يدفعها ؛ 
ويقول للشبود : اشتريته شيراء قاطعا » وذلك القدان مثلاً يساوي أكثر مما 
اشتراه به »© فيفك الفدارن ف دد مشتريه ينتفع به إلى الأجل الذي 
أسلاء للشاب , 


والآلى أن يذ كر الأجل للشهود وببيتاه لثلا يحصل الضرر بوتها أو موت 
أسدهما لعدم معرقة غيرهما > وعقد البيع صحيح ولول دشهدا أو ل يدبنا * فإذا 
حل الأجل قال له : بعت لى فدانك بعشرة دانير فإن شت فاشتره مخمسة 
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عشر ‏ وإلا بسته لغيرك بها أريد » فلمبعه له مخمسة عشر فيرده من عنده ولا 
مسكه المرتهن لنفسه ولا يحميسه للانتفاع بل لا بد من ببعهك ولا تحل له القلة بعد» 
وإذا ناه لغيره استقصى ف المبع والقداء واستوفى. الخخسة عشر ويرد له البقئة ؛ 
وإن باعه بأقل تبعه ما بقِي © و إنما جاز ذلك لأنه قد خالف بيع الذرائم لآن 
الزيادة قي ببوع الذرائع في مقابة الأجصل © وهنا في مقابلة رجوع الممبع إلى 
مباحبه أو غيره بالبيع 4 وبيان الزيادة أن معطي الدين إبتترى الفدان بعشرة 
ويديعه يخمسة عشر مثلاً مم أ كل الغلة والأجل ولو كان فيه ليس لازيادة بل أجلا 
لبأ كل الغلة في الأجل > ويهذا حاب من جائب الشيخ إذ اعترض عليه العمدة أبو 
ستة > وذكر أبو متة رحمدالش أن بسع الذرائع لا يصدق عليه بسع الذرائع لأنك 
دا أضفت البيم الأول لاني وسجدته ردت إلبه سلعته وم يقبض عشرة يدفع 
فيها خمسة عشر بل قبض ثيابا . 


. قال الشخ : أشبه من جبة البيع والزيادة ببع الإفالة بزيادة » ومن جبهة 
البسم والأجل وهو ببم الفدان مثا إلى أجل وهو أجل الثباب في المثال 4 أَسْبه 
الرهن إلى أجل » فصار ذلك يين البيع والرهن وليس ببعآ مضا لأنه. إلى أجل 
دنقطم فيه » ولا رهتاً عضا لأنه يأ كل.الغلة » وقد عقد بلقظ البيع » ومبتى 
هذا:البيبع على الرجوع فيه عند الآأجل » ولذلك “موه ببعاً وإقالة » أي ببعا مع 
إقالة » ولا يقال كيف يتبعه عا بقي» وما فائدة كون القدان مثلاً يسوى خسة 
عشر مثلاً > ويشتربه بعشرة 4 فبلا اثتراه مخمسة عشر أو بمائة أو غير ذلك ؟ 
لافرق ؛ حيث أنه برجم إليه مثل الدين أو لا يرجع إلبه بل يشتريه غيره > 
فإن زاد على الدين دفعدله أو نقص رجم عليه النقص » لآ نقول : لذلكَ فائدة 
هي أئبا تعمد! أن جأ كل:الغلة » وتحسب اللدلة تمن الأثراب . 
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وقيل : يرجع للراهن ويك عليه بالمال في الحال» وإن أستحق بعض 
أرض رهنت .خير مرتبنها فيا صم للراهن مئبأ م منه 





[ وقيل : برجع ) الرهن ( للراهن ) لأنه حتى للمرتهن وقد أقر بإبطاله 
( ويح عليه ) للمرتهن ( با مال ) الذي فيه الرهن ( في الحال ) بلا اننظار لبيع 
الرهن لآنه بأطل إن كأن عاج أو آجل حل > وإن ل يحل فلا يحم عليه المال 
حتى حل » وإذا حل حك به ولا رهن له ؛ ولا يقال المراد أنه حك عليه بالمال 
قبل حلول الأسحل لق الرهن ثقة بالمال وقد زادت الثقة » ولآن لارهن قسطأ في 
أقساط بعض الثمن عتد الميم أو لأند نولا الرهن ل يداينه » وإن داينه بلا رهن 
ثم رهن له فالرهن دفع عه المطالبة بالدين إن / يشترط لوم أيها شاء ما يقيادر 
ذلك من قوله : في الحال» فإنه ظاهر ف الاحقراز عن الانتظار إلى الأجل لا في 
الاستراز عن انتظار ببع الرهن لو ثم يبطل » لأا تقول: المرتهن ظال لحظ نفسه 
حدث فعل أو قال ما يبطل الرهن فهو أحتى بالجل عليه لا الراهن» فحماوا عليه 
بالفسنم تغليظاً عليه إذ جاوز الحد في الرهن قلايحل دينه » ولو كان يجل لتسارع 
المرمنوت إلى فعل ما يفسخه أو قول ما يفسخه ليحل الأجل فيقع الظلم على 
الرافن إذ ريبما يدايته إلى أل كسنة وأكثر وأقل قمفعل أو يقول ما يفسخ 
الرهن عقب اامقدة أو بعدهاء فأخذ دينه في الحال كثير م بأخذه من داينلأجل 
وقد كان كثير] لأسل الآجّل » والأجّل قد بطل > (وإن استتحق بعض أرض) 
أو بعض دار أو غيرها من العروض والأصول ( رهئت»>خيّر مرتهنها فها صح 
تلراهن منها ) إن استحتقى بشبادة المدول على حد ما مر في الببوع من الفرق بين 
الاستحقاق يهم وبغيرهم » ويأقي كلام هنا عن « الديران » ( يم منه ) أي مما 
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بعضأ : ويرجع بالبائي عليه ؛ وفي الرجوع عليه بكل المال «البيسع 
والصداق » وهذا إذا لم يعرف مرتهن وأمرأة ومشتر .بشريك , 
ولا تصم له الإقامة على الباق إن عرفوا به أولآء وللشبود أن 
. يشيدوأ م عليه . 


صح لاراهن ( يعض ) من دينه بالبيع إذا حل الأجل إن كان أجل (:وبرجع 
بالباقي ) من دينه ( عليه ) أي على الراهن . [ 

(.وقي الرجوع عليه بكل المال ) إذا حل الأجل إن أجل قإر: للأجل 
قسطأً من الثين فببطل الرهن ما صح مثه وما لم يصح ( 5)ع مخير ف ( البيمع 
والصداق ) والإجارة ونحوها من العقود إذا استحق يعض ماعقد عليه » فإر:_ 
شاءوا أبطاوا»فيشذ المشتري ثنه والمرأة مثل ما أصدق لا أو قبمته والأجير 
كذلك » وإن شاءو! أخذوا ما صح من أعطام ذلك ورجعوا عليه بالباق لآن 
الشريك عيب > والصحمح عندي قى ذلك كل البطلان لاسْوال العقدة فى ها لا 
يحوز > ( وهذا ) أي المذكور من التخبير إايقال به ( إذالم يعرف مرتهن ) 
في مسألة الرهن (وامرأة) في مسألة الضداق ( ومشقر ) في مسألة الببع وأجير 
في مسألة الإجارة وما أشيه ذلك ( بشريك» ولا تضح له الاقامة على الباق ) 
من صداق أو 'ميسم أو رهن » وبرجعوا بمسا بقي من حقوقهم بل بطل ذلك 
وبرجعون بكل حقوقهم (إن عرفوا به أولا ) عند العقب على الختار» وهورءأت 
العقدة الراحدة إدا اشتملت على ما يجوز وما لا موز فبي غير جائزة . 

قال أبو عبد الله حمد'ين عمرو بن أبي شتة: ذلك إذا اشتملت على ذلك قضد؟ ' 
كما يدل عليه قول الشبخ:“وإن عرفوا > وقيل : تصح لهم الإقالة ( وللشهوه أن 
يشيدوا حم ) أي للمرتهن والمرأة والمشتري وكذا ما أشبههم ( عليه ) أي على 
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إن أقأمو| » وترون عأ استحق 2 وكذا| من رهن نصف فد أن 
معر وقفب مم استحق نصف الفد ان فامر تيه تصف التصف الباق ١‏ 
وقمل ب النصف كله 4 


من عقد ذلك من راهن أو زوج أو شريك » و كذا ما أُسْيهبو يأت يقولوا : رهن: 
كذا أو أصدق كذا! أو باع كذا »> ويذكروا كذا ( إن أقاموا ) على الاق 
(ويخبرون) الحا 3 ( بما استحق ) ولا يضر ذلك شبادتهم» والرقم يغيد وجوب 
الإخمار عطفا لافعلية على الإسعبة » وذلك إن شهدوا » وإت ل يشبدوا قلبم ذلك 
فلا إخبار » ويدل لذلك قوله : وللشبود أن يشبدرا » وإنماجاز لهم أرت 
لا مشبدوا لتفيّر ما تحملو! من الشهادة بالامتحقاق . 


( وكذا من رهن نصف فدان معروق ) أو نصف دار أو غيرها منالعروض 
والأصول » ومثل النصف الثئلث وغيره من التسسسات ؛ ( ثم استحق نصف 
الفدان قامرتهنه نصف النصف الباق ) لأن قولة: نصف القدان يفيد أنه رهن 
نصف الفدان مطلقاً ولر نصف صاححه فرجع النصغية إلى نصف سبمه فقط.. 


( وقيل + النصف كله ) ؟ إذا قال : النصف الذي لي فنه » وقيل ؛ يطل 
ذلك كل لاشهال عقد الرهن على ما لا يجوز» ولو قال : رهنت لك النصف الذي 
لي في فدان كذا لص له النصف» وإن رهن له ثلث فاستحى ثلث” فامرتهنه ثلث 
الباق » وقيل : ثلث كامل » وقبل : يبطل كل لاشال العقد على ما لا مجوز 
وهكذا » ووجه الشبه في قوله : وكذا مطلق الحصول على بعض ما رهن فقط 
لا على كله » ولو ذكر في المسألة قولين دون الأولى > وكون الشهود مخيرون بما 
استحق بعد أت يذكروا التسمية هنا ا يذكرون الكل في المسألة الأولى ثم 
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وكذا البيع والصداق » وإن رهن أكثر من واحد فاستحق 
واحد لا بعبنه اتفسخ » ولا يصمم إنعام بالباقي كلبيع والصداق 


تخبرون با استحى» و كون شرظ الإقاهة على ما صم لاراهن عدم معرفة المرتين 
وأنه إن عرف لم تصح”له الإقامة وهذا على خلاف > ( وكذا البيع والصداق ) 
وغيرهما » مثل أن يسع له فصق الفدان ويستحق غيره النصف » فلامشتري 
نصف النصف الماقي > فيرد البائع له من الثمن ما ينوب نصف التصف »> وقيل : 
له النصف كله > وقيل : بطل كل لاسُتال العقد على ما لا محوز » ومثل أن 
يصدق ازوجه نصف الفدان فيستحق غيره النصف قلبا نصف النصف © وبزيد 
لها قبمة نصف التصف أو مثله » وقبل : لها النصف كله » وقمل : بيبطل ذلك 
كو لاشتال العقد على ما لا يحوز , ْ 


( وإن رهن أكثر من ) فدان ( واحد ) أي ها زاد على الواحد » وحكذا 
الأشاء غير الفدان كالجمال والنخل والدور ( فاستحق وإحد لا بعيئه ) سواء 
استحقه المرتهن أو غيره > و كذا في المسائل المذكورة قبل هذه ( اتفسخ ) » 
وبالأولى أو المساوي يتفسخ إن استحق بسنه بان استحقاق قدان واحد 
لا بعبنه أن يلتئس فدات من آخر ولو كات لا يتين بعد لموت الشبود مثلا أو أن 
يكون الفدّان بالأذرع لا بالتشخص »© ومثل أن تكون بالتشخضص » لكن 
أوصى امالك للقدادين قبل هذا الراقن لأحد أو مسحد أو غيره يأحسدهما أو 
وهبه» و كذا غير الفدان» والأولى إسقاط قوله: لا بعمنه» قتحمل المسألة على كل 
ما تحمل » ولا يتوهم لزوم عدم التعبين . ١‏ ظ ْ 

( ولا يصح ) من المرتهن ( إنعام بائياقي 5 ) ها لا يصح إتمام بالباق فى 
( البيع والصداق ) ونموما لأنه غير معروف ما بخص كل واسمد من الفدانين 


0 


إن لم يكن لكل ما بخصه من الدين ء 


مثلا من الدتين لآنه يذهب من الدين قدر ما يذهب من الرهن على ما يأق فى محل 
إن خاء الله » ولذلك قال : ( إن لم يكن لكل' ما تخصه من الدتين ) فلو عبن 
لكل واحد ما مقصه من الددين لصح الإنعام بالباق على قول» وقمل : نصح وأو 
م يعين لكل ما مخصه فيعين له بالتقوي حين الاستحقاق وقيّد الإنعام بالباق في 
باب « الاستحقاق ؛ ويا ليس مكيل ولا موزوناً؛ ول بقيد هنا خلا على ذلك أو 
لآن لمألة خلافية مطلقاً “ ونظير ذلك مأ إذا خرج عيب في شيء من أشاء 
متعدادة ببعت فى عقدة فإنه برد وحده إن عمن الثمن» وقه الخلاف لذ كور » 
وأصل الخلاف فى ذلك : : هل العقدة المشتملة على ما لايحوز تنقسخ مطلقا أو 
يصح منها ما جاز مطلقآ أو يصمح ما جاز إن عمّن له من » وإن استحق منها 
نصيب معروف فالباقي معلوم الثمن قطعآ فيجوز الإنعام بالباق مثل أن يستخق 
الريع من هذا » والربع من هذا » فتككو الثلاثة الأرياع الماقئة من كل وأحد 
من الغدانين رهنا فما بقي من الدين وهو خسة عش مثا “ فإذا باعبا بالجسة 
عشر أخذها وراجع عله بالخيسة فيأخذها منه» وإت باغبا بأتقص رجم بالنقص 
دجما بقي» وإنباعا بمشر يردف لد خسة ثم يطلب بافسة الباقبة» وتدم في 
أوائل باب ب الاستحقاق ما يشه ما ذكره اللصتف [دْ قال : وإن استحق بعض” 
معلوم كتسعية من معين أو دملة خبثر ف إمساك الباق وأخد مناب الدسسة إلى 
أن قال : وحاز ذلك لا في مكيل وموزون » إلى أن قال: : وإن استحق يخبول 
قشتر أكثر من فدان فاستيق ق هنه واحد لا يعينه الخ »وذ كر فيه لفظ: بعينه 
كا ذكر هنا » وقال : قي العيوب: باب هل يازم مشترياً أنواعاً بصفقة إن عيب 
بعضها [مساك الكل الخ , 0 


وفى «النبوات»: إن اسة ستحج الحرتين ان لنفسهأو من ولى أمره أو غير المرح يعض 


ا 


الرهنأو شْيئا من ججلة أشياء مرهونة والباق رهن عند الربيع واتفسخ عند ان 
عمد العزيز » وإن ادّعى الراهن أن الرهن مستدى ان ولى أمره أو أنه أمائة 
ببده ل ينصت لدعواه > وإت استحقه المرتهن بعد البيع لتنقسه أو لمن ولي أمره 
رد الثمن للمشتري ورجم على الراهن يدينه » وإدا استحق الرهن مستحق بقي 
نماؤه وغلته ى الرهن » وإن تلقف الرهن فاستحىق م ستقل عن أسرحقه > 
وذكر في الككتاب أنه يدرك قيمته على المرتهن » ويرجع ارين 5 رم متت 5 
وإن استحقه المرتين بعد تلفه ذهب ماله ولا دعوى له “ وإت أراد أت يصل إلى 
ماله فليستمسك به أت علمه كذاء فإن بمّن أو أقر وإلا حلف وأخد من ماله 
خفمة > وإن أقى؟ وقال : لكن رهنت له قبه رهتاً داع > فإن أقر ارهن 
أو ببّن برىء من دعوته » وإت أنكره المرتين .حلف ما رهن مايق شنئاً» وإن 
أقر وقال : لكن رهن عندي مالي فدّع »> فإن أقر الراهن أو بدّن هو ثبت 
النيء وأدرك ماله على الراهن وإلا حلف > وإن استصق الأرهن بشبادة العدول 
عند اراهن والمرتبن رجم على الراهن ماله وإن كانوا عدولاً عند المرتين فقط 

رمجع عله فيا بينه وبين الله وأخده خفمة من ماله والرهن برىء في الحم وعند 
الله » وإن كانوا عدولاً عند الرهن فقط أعطى للمرعن ينه ولا بأخذه المرتين 
ويتبع من استحق الشيء بذلك الشيء أو قيسته إن تلف > وإن كاتوا غير عدول 
عندهما برىء الراهن من الدين ولا برجغ المرتهن عند الله » وإن استحى المسلط 
أو غيده الرهن أو استحنه اد » وإذا باعه مسلط فاسة ستتحتق رد الثمن وأدرك 
ورجع هو على اراهن ؛ وقيل : لا رج علبه شي ف و وصل المرتين رجحم 
المسلط على الراهن أو المرتهن بالثمن » وإن اختار أحدها قبدا له أن برجسع 


١ك‎ 


ولا صوز رهن في رهن ولا عوض فيه حكما مر لأنه إن 
ستحق الرهن أدرك المرتين: عل الراهن أن يرهن له ما يثق-.به 
عل ماله » . . اله . . , , 


0 وكذا 3 مأت ت الدي اختار أو أفلس أو . عاب ١‏ فل أ 


فله أن يرجع 


( ولا عبوز رهن في رهن > ولا عوش فيه ) سواء رهن له كذا في رهن 
مال حقد الرهن أو بعده6أو قال مال عقده ‏ : إن استحى رهتت لى كذا > 
أو تقال : رهنت لى غيره » أو قال : إت استحى فى فكذا رهن لى وكذا فى 
التعويض > كل ذلك لا يجوز » ( كا مر ) يموع ذل ك في أواخر فصل صفة 
القيض في الأصول أخذ مرتهن لا جميعه لآنه لل يتقدم أنه لا وز عوض فمه » 
وإنما ذكر في كلام أبي ستة: و إنهالم “يمثر' رهن في زهن( لأنه إن استتحق ألرهن 
أدرك المرتهن على الراهن أن برفن له ما د بثق به على ماله ) ؛ أو يعطية ماله قى 
حمنه واو ل يحل الأجل ولو ل يشقرط عليه عند عقد الرهن أو لاانه إن امتحق 
رهن له رهتا آخراً أو فكذا رهن له > ودّلك دأ عقد الرهن أولاً مم الدتئ في 
عقدة واحد: أو شمر حل للدين على قول مجيز يمع وشرط وعقد بعده وإلا ثم رهن 
له قأستئحى » فإته بدرك ما له ولا يدرك عليه أن برهن له آنخمر لأنه لم يشا عليه 
الدتين مخلاف ما إذا بتاه علمه ». فإنه إذا الختل الاستحقاق أدرك عليه اآخر 
أنه .اث لولا الرهن ما دلينه » إن شاء أعطاء ماله في حينه لآ للرهن قسطا 
من الثمن» لأن من. برهن يربص الناس له في الدين» ومن لا يرهن يقالون معه أو لا 
بداينونه أصلاًء ولا ظل على الزاهن في ذلك لأنه أذ برمم الرهن» فإذا استحق 
اختار إعطاء المال عاصلا لاختلال ماكات الر مم عليه أو اختار تجديد رهن آخر 


7 (ج ١١-الشيل ‏ و) 


وليس بيده بملك حتى يدرك عوضاً » وإن خرج حراماً رده مرتهنه 
اربه لا للرادئ » وكذا الوديغة والعارية والعوض والبضاعة إن 
كانت بيد 7 ثم علم حرمتبا ودها لبها لا لجاعلبا بده إن عأمه ؛ 
وإلا باعها وأنفق نبا ؛ 


فالأجل ولو كان له قسطأً من الثمن لككن له أن يعطي الرهن 5 رمما » فيسل من 
إعطاء قسط الأجل بلا أجل 4 وإلا صحّ جواز أخدذ الدين قبل الأجل إذا رضيا 
معاً » لكن الخشار هنا لاراهن . 

والذي عندي أنه لا يدرك أن برغن له رهناً آخر إذ! استحق 0 إن 59 
أولاً » ويدل له اقتصار م الديران : على الرجوع على الراهن بدينه ؛وذكر 
الخلاق فما إذا شرط في التبابم الرهن بعد ولم يرهن في الحين ( و ) إنما لم يمر 
عوض في رهن لآن الرهن ( ليس بيده ) أي بسد اموجن ( جلك حتى يدرك) 
بالرفع » لأن « حتى » ابتدائية » أي فضلا عن أن يدرك ( عوضاء وإن خرج) 


الرهن ( حراما ) أو تعمّد أهذه حرام ا ( وده مرتبئه لربه لا للرأهن ) » 
وكذا! المسلط . 


( وكذا الوديعة ) والأمانة ( والعارية والعوش والبضاعة ) والأحرة 
والصداق وكل ما دخل يد أحد ( إن كانت ) تلك الأشياء » أي كان بعضبا أو 
كلها ( بيد مسام ) أو مشرك > وخصٌ المسلم بالذكر لأنه الذي ينتفع بهذا 
الأثر ولاختلاقهم في خطاب المشرك بفروع الشريعة ( م عام حوهتها ) يوا أو 
غصب أو مترقة أو ققهار أو زنى أو غير ذلك من وجوه الحرام ( ردها لربها 


لا لجاعلبا بيده إن عله ؛ وإلا ) يعلمه ( باعها وأنفق ثمنها ) على الفقراء بقبة 
الصدقة عليه . ْ 


3 0-7 


ورخص إن عامت توبته » وإن رهن تصراني لآخر حزما كخنزير 
أو مر فماعه هر نه فقصى منه دينه ثم أساما بريه الراهن سس 
الدين لإيفائه في الشرك » وإن من رم , 


( ورخص ) أن بردها لجاعلبا ببده ( إن عامت توبته ) أي توبة الجاعل 2 
وتقدم مثل ذلك في كتاب ١‏ الإجارات » قسل قوله : باب إن مات أجير . 
ورخص أن برده بيد جاعلا ببده مطلقاً كا ذكرته هنالك » وإذا عل أن ذلك 
حرام من أول الأمر فلا تأغذه إلا إن نوى أن بأخذه ليرده إلى ربه فإنه يجوز 
لأته من إقامة العدل واب المعروف ولو كات يخاف الغرر على نفسه 6 وإن خرج 
ممتة أو نحوها ما لا يلك أتلفه ولا برده لمن أعطاه . 


( وإن رهن نسراني ل) نصراتي ( آخر ) أو لمبودي » أو رهن مشيرك 
تسرك أو متديّن من الموحدين شيئا ( عحر”مأ كخنزير أو خمر ) أو ربا أو ما أن 
به من وسجه حرام كقيار وزنى ( قباع مرتهنه فقضى منه ديئه تم أسايا ) و 
الشرك أو تاب الموحد من تدمّنه كصفري ارتهن من آلغر ماعن من الموحدين 
الذين م أصحاب كبائر فباعه وقضى» فتاب من تحليله مال الموحد ذي الكبائر» 
سواء دشل فى مذهب الإياضية أو المالكية أو غيرهما أملم يدخل ( برىم 
الراهن من الدين لايفائه في الشرك ) أو حال التدين » ( وإن ) كان الإيفاء 
(من برام ) أي والحال أنه من محرم لأن الإسلام تجب”” 1 قبله»وما فعل يتدين 
مضى» ول ينقض في المي » ولو كات خطأ عند الله قا غنيه المشرك من الموحدين 
أو الصفري يحل إن دخل بده هنهم بوجه مامن الوجوه المائزة على مذهب 
الردسع وأبى حنمفة» والختار المنم > وعلمه الخبور 5 ذكره في أواخر السؤالات؛ 
وقد بسطت الكلام على ذلك في جزء لطيف » ول يصرح الربيع ومن ذكر 


4 -ه 


وإن أسلما.وهو يبد مرتبنه رجع على الراهن بحقه وأراق الخمر 
وقتل الختزير » وإن أسل الراهن وباع المرتبن المحم ظ 


بالصفري» وقد مر" أن ما اقتسمه امسر كون على قسمة الشرك مشضى» ولو أساموا 
م أو يعضيم وهو بأيديهم وما أسلموا عليه قبل قسمه فلقسموم قسمة أصمل 
التوحد لقوله عاو : « أعا دار قسمت فى الجاهلية نبي خل . قسمة . الجاملية » 
وأا دار أدركها الإسلام م تقسم بي غلى قسمة الإسلام » ٠١‏ . ْ 


(وإن أسها) أء تأبا من تدسانيا ( وهو بيد مرتهنه رجسع على الرأهن 
مقه ) إذا سل الأجل > ولا يدرك عليه أن يرهن له رهنا آخر (وأراق اخمر ) 
/ و ألقى فنبا ملحا فنكون شلا حلالاً عند بعض » والمشهور المع » وقي الحديث 
عن -طردق أنس .:؛ م 'سئل رسو لالله ميم عن ابر " تنخذد خلا ؛ قال: لأونك*, 
وعنه كك : « بعشت بقتل الختزير و| راقة الخزا»*' أي إذا أظبرعا المشن كوك 
ومن أيدي المسامين ولو أخفوها ( وقتل الختزير ): أو ردهما إلى الراهن .قتفعل 
ذلك بها “ وبرد المال الخرام إلى أهك أو يعطيه. الراهن- [ذ رآه لأثياً على حد ما 
مر فيرده كالريا وغيره »كذا قبل » وهو قول من قال : ما أساإعليه الإنشان من 
“جرام رده لأهله » والمشهور الصحيح أنه لارد عليه إن كان بيده بتدين فالحرام 
بالذات يفسده ويتركه والحرا م لعارض يحل له . كلو اال 


٠‏ . ( وان أسم الرامن ) أد ب من تديه ( وباع المرتين ) وهو مصر | ( أفرم 
(1) وول سام .. 

(2) واه ملم وأحمد. 
(؟) وداه أت داود والئماثي . 


 ةوسال‎ 


واستوقى منه حقه ل يتبرأ الراهن منه ( وف العكس يذفع للراهن 
رهية ويرجع عليه بحقة 


واستوفى منه.حفه لم يتيرأ الراهن منه ) أي من المق لآن-ما استوفى منه حقه 
حرام في دينه قلا تقضى منه تباعته ولو حل في ددن المرتهن ( وفي العكس ) 2 
وهو أت سل المرتن أي أو يتوب من تديُنه دون الراهن ( يدفع ) المرجن 
( للراهن رهئه ) في حمنه ( ويرجع عليه بحقه ) إذا حل الأجل إذ لا يقفي 
حقه ممأ جرم عليه لقوله عَظْكرْ:د لعن الله الببوه حرمت عليهم الشتحوم فجماوها 
وباعوها وأكلوا أثاتباء ١١‏ » فلعتبى على كُن-الحرم . نعم لو دفعه لاهن وباعه 
وف له دينه من ثمنه لحل له ؟ و كذا يجوز قبض عن الحرام من كل من أتى به إذا 
دان حل -المر ام مثل أن يندع تصراقي خراً أو خازراً قتصدق بثمته علبك 
أو ضيه لك أو ديه :لك أو يقضى به حقا لك عليه أو نحو ذلك © وق الدلمل 
والبرخان في أهل الكتاب القاليين أتهم يعاملون ق أموالهم ولا يخذز منبا شيء 
ولو كانت أثمان التازير أو الزبا ولا يعامئون بالربا ولا تؤكل خنازيرهم اه » 
والعلة في ذلك تدتتين لا الغلبة » فاليع كدذلك ولو كاتوا مغلوبين ؟ا يدل له 
حل" ما غنموه من أموال المسادين على قول الريبع »: وجواز معاملة:من يأخذ 
الجزية متب في الكهّات إذا قادته دياتته إلى ذلك عند يعض مع أنه لا محوز 
أخذها منبى في الكان» وقمل : جوز ان بريد الظل عنبم وق العدل والإتصاف 
وامرأة من أهل الدعوة تزوجت رجلا من الخوارج فاستمسسكت يه -عتدنا لحقوقها 
من النفقة والتكسوة.والصداق.وئيس فى يده إلاما حاز من غناتم أهل التوحمد 
فإنا نح كلما تحسم حقوقها في هذا المال » وإن كأن امال مسروقا أهله » ولكن 


م( الترمذي وأبو داود ومسلن والتشائني ١‏ 


مم 


وجاز دفع محرام لمن جاز له بشرعه : 


بعد ما وقعت المقامم > وإن وقعت الوفاة حكنا لها ميرائها وورثنا أولادها » 
وإن عجز المكاتبون واسترقتهم القاضي مقى علمبم الرق» وإن وقعت المواردث 
فلك أن تأخذ سبمك منهم ومن أَمانهم [ه. 


قإن باع أحد ممن يقول يطبارة أبوال ما يؤكل لمه معنا أو زيتا أو تموهما 
من المائعات ولو كانت لا تصلح إلا للأكل كاللن » فلن لا محل ذلك في مذهيه أن 
يقبض ثمنه » ولا سياما فيه منفعة أخرى غير الأكل كالسمن والزيت » فبجوز : 
قطمأ » وإن 7 تلف الحرام في يد المرتهن ل بحز له أن يشتري له مثله أو يككسيه له 
ول يقهب اله » و كذا كل بحرم كان بيده بوجه ما كشراء » ( و ) إن قلت : 
كيف يصح لرتهن أن يدفم الحرام للراهن الذي حل" في شرعه مم .أن دقع 
إلبه إعانة له على الحرام » ومع أنه لا يحوز له قضاء حقه من حرام ؟ قلت : 
( جاز دفع حرم لمن جاز له بشرعه ) كن اشترى ص ابون ممتة عن مشرك 
رده له 4 وككن اشترى أوراق الدخان ممن أجازه من الخالفين تردثه له » وإن 
أعطاك منه فلك أشذه لأنه حل فى مذهبه» وسواء في ذلك أكان رهن أو أمانة 
أ و بضاعة أو غير ذلك من كل ها يكون بمد أحد يدخلبا ممن حل قّ دينه أو 
من غيره لكن ملك للذي شل" في دينه أو من غير يد أحد ,مثل أن براه فى 
الأرض فيرفعه لآن ذلك دخل بده بأمانة أو تحوها مع حلية ذلك إن بتملحكه 
ظ في زمه بدينه كا قسم عمر ميتة بسيفه بين كلاب تنهارش علبها » وقد اشتلف فى 
مثل هذا وإلقاء فأرٍ ميت للبر حتى اختلفوا في إطعام الأطفال ما أصله ملالٍ 
طاهر وتنحس4ولآن” لله جل وعلا وتبارك وتمالى أمر أن نعقد لأهل االكتاب 
خا ونيم على ميتم وك بهم الدي تسكوا به»وقال سبحائه لنيكه عكر : 


اخ“ اه 


وإن أقسد مسأم شرك خلالله ديه أعطماه سمت 


بعد ولّهم » . ٠‏ اله : 


يه و كيف يحككيوتكوعتدم التوراة فيها حك افه ثم ينو لونمن بعد ذلك51) 
ومعناء التعجبب من تحكيمهم له يكو » مع أنبم يخالفونه إذا حم » ومع أن في 
التوراة المك او سكوا لخلااهم وخكهم وما ذلك إلا لمداعوا عليه العجز: أو 
خائفة التوراة أو لطمم أن يتكون حكه سبلا . 


زو) انحو تلك الملل ثيت في « الأثر» : أنه ( إن أقسد مسام ) أو مشرك 
دان بالتحرم (لشرك )' أي أو متدئن ("“حلاله بدينه أعطاء ) ذلك الذي 
أفسده ( قيمته بعدوهم) أي عدول هؤلاء المشركين المدلول عليهم بذ كر مشرك 
أو يعدول المتدينين » وإنما ( يحم في ذلك عدول المسالين غير المتدعين لأنه لا 
قدمة للمبحرتم عند المسلين » ومع ذلك لا ينيغي للآخر أن يأخذ عنه من الخر 
والخنزير بعد إسلامه سواء.أسلم جمعا أو أسم الذي له المى » و كذلك إذا كان 
لأحدهما علي الآخر دين مُن حرام كخمر أو خازير أو سلف أو سم فيأخذ 
مثلاً قممة ما أسل إلمه أو ها أسلف أو صداق أو غير ذلك 4 فله أن يأخذ بعد 
إسلامه على كراهة بقسسة أهل الشرك , و كذا المتدين » و إنما بجا الأخذ لتقرو 
ذلك الحق قبل الإسلام ». وهو عازله ما كآنه بده 4 وقد قال علثُم : ومن أسل 
على شيء وهو فى يده فهو له» ('؟ 4 وقد تر كبم َيل على نكاحهم ونسبهم بعد 
إسلامهى » وما ذكره من أن المسل يعرم ما أفسده من حرم للنشرك إتما هو 


(١)الائدة‏ : ++ . 
إ*)تقدم ذكره. 


!ب 


وإن غصب رهن من يد مرتبنه ثم رده أو رد عليه » فبو ١‏ يحاله 
فكعالأول . 0 . ا. ال ال ل ال . 


إذا لم يظبره > وإن أظهره فالواجب على المسل إقساده إت قدر» ولا ضهان عليه» 
لآن عقد الذعة لمم شرطه عدم إظبار ذلك ؛ ولا يفسد علدي -ملال اتخذوه 
ليثول إلى الحرام حق يكون حراما وأظهره كعئب اتخذوه لنحملوه خمراً » قلا 
يفسد لم قبل أن يدشل الإسكار » لأن فيه متقعة حلالاً قمل الإسكار » وتفسد 
المالون خر أهل الذمة مطلقاً» وقيل : إت حدثرا قي يلد الإسلام لا إن كان اليلد 


م قدها . 


( وان 2 غصبة رهن) أو سرق أو خرج بوجه غير حق كفلط أ د قيه 
( من يد هرائينه “ ثم رده ) مرتبنه ( أو رد عليه ) بأن رداه عليه غيره أو 
رده الغاصب أتوبة أو لأمر ما > ( فهو ) رهن ( اله لا زال ) رهن > بسح 
الناة » وهو من زال العامة كككان » والنير حذدوف كا علمت » ومجوز هما 
من الإزالة » أي لا يزيه حا أو غيره من كوته رهناً ( بغصب ) لآن زوال 
الرهن من يد المرتهن بغير حتى لا يبطل الرهن > وإن أعغطى الراهن مالا حق 
لارهن من التاصبه * فهو رمن بجاله ولا يدرك على الرتين ما أعطى عليه > 
وإن رد لاراهن رده الراهن ع إلى المرتين 


( وإن قلف عند غاصبه ) أو مارقه أو من شرج إلى يده بير وجه حق 
( وغرم قيمته أو مثله ف ) ا لغروم من قممة أو هئل رهن (ك) الرهن (الأول) 
الذي هو الرهن الذي تلف 4 أو أراد بالآأول : الرهن المذكور فى المسألة قبل 
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هده » وهو الدي رجع ينفسه » وكذ لك إن ل يتلف ول يقدر أن يأخذ إلا قسمة 
أو مثلا » وإت قدر أن بأخذه فأغذ القسمة أو المثل اتفسخ الرهن » وإذا رسجع 
الرهن المغصوب أو قبمته أو مثله إلى يد الراهن فليرده إلى المرتين » وأما مال 
المضارية إذا غصب مثلاً يعد الدشول فى العمل وراجع هو أو قممته أو مثله فعل 
حاله من المضارية لأنه قد سيق إلمه التشير بالمضارية قصار المضارب خصيا فنه 
وشريكا لصاحب المال > فل تبطل المضارية بتغير القاصب » وأما قبل الدخول 
قليس مضاربة بعد الرجوع حى يعقده له صاحبه على المضاربة على حد” ما مر في 
مله نما تجوز به المضاربة و مالا تجوز » فإن ضارب به بلا تجديد فلهس له إلا 
أجرة مثه » ويضمته إن ضاع كا تقدآم في المضاربة لما / يكن الخراج بالضيان 
صار متعدياً » وهذا على الراجح من أن" المتمدي على مال غيره لا شيء له ؛ 
لككن لحا دخل أولاً بوجه شرعي جعلت له أجرة المثل وإلا فالقاعدة أن المضارية 
الفامدة له أجرة فيبا دون الضيان» والفرق يدنها ويين الرهن أن المضارب وكبل 
لصاحب امال » والوكاله في معين تبطل إذا تغمّر الممين إلى مثله أو قسمته إلا إن 
و كثل على تغييره كالمضاربة » والمرتهن خصم في الرهن » والرهن محبوس في 
الدذبن > ومثله أو قيمته مثله كتحبس تركة المست في ديونه » وإن أتلفبا متلف 
خرجت الديون عن مثلها أو قسمتباء وات المضارب برد المال إليصاحيه إت أراد؛ 
والمرتهن لا يرد الرهن إلى الراهن.إلا.برفى الراهن 6 والحجة في أن قيمة الرهن 
أو مثله أو قممة مال القراض أو مثله عنزلة الرهن أو مال القراض قوله مَك : 
لعن الله اليبود حرمت علمهم الشحوم .. 2١١‏ .. الحديث» قنؤل الثمن منزلة 





)٠( ْ‏ تقدم ذثرء - 


- 


ومن عليه مائة دينار قرضاً فرهن لربها فرها رهتا ثم استحق منها 
كنصفب أو ثلث لم بجر الرهن في الباق إن لم يشترط كونه ببده 


الشحوم 4 وما ذكره المصنف إنا هو على قول من أجاز الرهن للجنس في الجنس 
وأما على الملع فبقيض المرتهن القبمعة ويقضمها 3 دينة لأنه لم يرتهن انين في 
الغنس بل في خلافه » وإن كانت القيمة من شير جنس الد, ن حاز . ' 


ظ ( ومن عليه ماثة ديار )مث ( قوسا ) على قول من أجاز الرهن في القرض 
امطلقاً أو قول مجيزه بعد عقد القرض أو ماماعلىقول منأجاز فب هالرهن مطلقا أو 
بعد العقد أو بعد الأجل ( فرهن لربها فيها رهئأ ثم استحق منها ) بمض معين 
أؤ تسسة: شائعة ( كنصف أو ثلث ) > وإنا يصمح الاستسقاق فى الكة إذا 
أمكنت الشهادة عليها بوغائبا أو بالمشاهدة من الشهود محيث لم قغب عنهم أو 
بنحو ذلك ( لم يجز الرهن في الباق ) بل بطل الرهن كله ( إن لم يشترط كونه 
بيده إلى آخر حقه ) لآن الإستحقاق بنؤلة الدفم لبعض الدن » هذا ما بظبى 
فن كلام الشيخ ندليل تقديزء في الزوجة والأجير بعد » وإن اشترط صم" الرهن 
كله وقمل : يصح ما يقابل الجائز » والذي عندي أت الرهن ببطل عند من 
يقول بطلان العقدة المشتملة على ما جوز ومالا تجوز ولو اشترط كوته ببده إلى 
آئخر حقة ول يذاكره لتقدمه في ل وذلك الذي ذ كره الشيخ كلام « الأئر » 6 
قال هو 4 (وى) إن شاء واتفقا ف ( ليعده له ) رهناً ( ثانيأ ) أو لبعده له رهن 
وقتأ تنبا ء وللاصدق وأحد > وقيل : برهن له وجوباً كاهو ظ_اهر > 
وكا قال آنفاً : إن استحق الرهن أدرك المرهن على الراهن أت برهن له ما يثق 


1 


وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدتانير فالرهن ثايت يحاله , 
ومن “زواج امرأة بمفروض فرهن لما فبه رهناً مم مسبا » فالرهن 
جاله ء» . 


-* 


به على ماله » انتبى ؛ فتكذلك هنا برهن له الرهن الأول > والظاهر أنه برهنه 
له على هذا أو غيره ما ين به . 


( وإن غرم المرتين لامستعحق منابه من الدنائير ) مثلاً ( فالرهن ثابت 
حاله ) فى جملة المال » لآن ما 'يكال أو بوزن إذا تصرف فيه غير مالكه منكان 
بده صار تصركقه فيه تفويتاً له وعليه | شئل” لصاحبه ويصير له كل ما جلب 
ذلك المكيل أو الموزون لا لصاحيه إن لم يكن غاصيا » وقبل : ولى غاصيا » 
وقبل ؛ كل ما .جلب فبو لصاحبه » وثبوت الرهن إنما هو على القول الأول » 
وأما على القول يأن ذلك لصاحمه »> ففن قال ببطلان العقدة المثتملة على ما لا 
يجوز قال ببطلات الرهن كله » ومن قال بصحة الجائز منبا قال: بصم ألرهن كله 
إن قال : بنده إلى آآخر حقه وإلا قإته يصح ما يقابل الخائز 6 وقيل : بصم ما 
يقابل الجائز ولو لم بقل: إلى آغر حقة ؛ وما يفسخ الرهن الإسلام» فإنه إذا كان 
الرهن محر”ما كالخر وأسلا أو أسل المرجن أو الراهن ؛ فإن الراهن إِذَا أسل لم 
تبرأ ذمته بما في يد المرتهن المشرك > والمرتهن المسل لا يحل له ببع الحرام . 


( ومن تزوج امرأة ب ) عمداق ( مفروض قرهن لها فيه رهنأ ثم ممسيا 
فال رهن يحاله ) باق على أته رهن في جمسع الصداق » و كذلك إن رهن للها بعد 


ا 


فإن طلقها قببلها أو جزمت فهو في تصفه. إن شرطت أنه, ببدها 
كذلك ء وكذا إن أعطت له 'تصقْه ‏ .2 . 


الممى” ول يذ كره لآن المراد مقابة ما إذا رهن قبل الم وقارقها قي » كا قال : 
( فإن طلتقها.قيله ). أي قبل المبن بنوع طلاق ولو فداء أو طلقيت نفسها كا يجوز 
لا( أى حرمت ) قد بوجه ما (ذ)الرهن كله (هو ).رهن (في.نصقه ) 
أي نصف الصداق (إن قرطت أنه ) أي الرهن ( بيدها كذتك ) إلى آخخر حقبا 
والموت قبل الس 4 -قيل : حكه حم المس » وقيل : حم الطلاق 4 وإن م 
تشترظ أنه بندها كذلك فنضف الرهن رهن في نضف الصداق بنزلة الاستحقاق 

ولا تقال : : بطل :15 لآثة أعازلة دف بع الثمن > وقد تت. د م أنه ينفسخ يأخذ 
بض الحق ]ذا لم يشتوط ذلك لأنا تقول ليس ذلك عنزلة الدفع » وقبل : 
نصفه في نصفه ولو شرطت» وما ذكره المصنئف إنما هو قولمن قال: : إن الصداق 
نقد كل وامتوحبته بالعقد > وأنه إن فارقها قبل الم كان كن دفع النصف 

وأبقى إلنصف »6. فَإِذًا ضح اثمقاد الصداق كله ثبت الرهن كله ولو لم تستحق. إلا 
نصف الصداق» وأما من قال ؛ نصف الصداق بالعقد ونصفه بالمس فلاءيشت فسا 
من الرهن إلا نضفه إن غارقبن-ا قبل المى » وتقدم في كتاب الزكاة عند قول 
الشيخ : فصل : والمرأة إذا توونحت: يفريضة الدتائير والدرام إلخ.. 2 


(وكذا إن . مسها. بو ( أعمات له نصقه ) أي تنس الصداق قبل المي أي 
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فكر جوعه إلبه بطلاق » وكذا أجير” رهن له رب العمل رهئأ في 
أجرته ثم بدا لما أو لأحدهما قبل التام » فالرهن بحاله إن شرط 


فيا استحق 


بعده أو معه > أي أبرأته من نصفه ( فكرجوعه ) أي زجوع التصف١(‏ إلينه 
بطلاق ) فيكون الرهن كل في التصف الاق إن شرطت أنه ببدها إلى آخر 
حقها > وإت ل تشترط. بطل كل لأن إعطاءها إياه إبراء برضاها ورضاه منه 
فكانه إعطاؤها إذ لو شاء / يقبل عطاءه ا > وقبل : ولو ل تشترط فإنه كل 
رهن فى التصف ( وكذا أجبر رهن له رب العمل رهن في أجرته تم بدا هما أو 
لأحدهما ) ترك الإجارة ( قبل 80م ) تمام العمل . 


( فالرهن بحاله ) هو كله رهن ( إن شرط ) الأجير أنه ببده إلى آخر مله 
وحقه ( فيا استحق ) + من الأجرة با عمل > متعلق باستقرار قوله : يحاله » ولو 
قدمه لكان أولى بأن يقول : قالرهن حاله فما استتحق إن شرط أن يثيت الرهن 
كله في بعض الأجرة الذي استحقه يبعض العمل إن شرط وإن ل يشرط ثيت 
منه ما يقابل ذلك البعض ولا يبطل كله ما قد بتوثم » وتقدم أن الختار عند 
الشيخ أن لكل من الأجير والمستأجر الرجوع > ولو شرع في العمل إن ل ينقد 
الأجرة ها ل يتم العمل وعليه جرى هنا ؛ والرهن في بد الأجير بمنزلة الأمانة 
قلا يصير رب العمل عازلة الناقد فضلا عن أن يتنم الرجوع . 


!4ه - 


وف «الديوان» : وإن تزوج امرأة بصداق معلوم فرهن لحا رهتاً أو استأجر 
أجيرأ بأجرة معلومة فدخل الأجير العمل » فخرج قبل أن يتمه » وطلئق المرأة 
قبل أن يدخل بها أو خالعها ببيش صداقها أو كان دين معلوماً قخرح بعضه 
منفست] أو ترك له بعضا مله * فلم من يقول : انفسخ الرهن » ومنهم من 
يقول : لا ينفسم والل أعل . 
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باب 


جاز هما التمانع من زيادة أو تقص في رهن لا على إصلاحه 
كبناء منهدم وسثر متم » - 


يأب 


( جاز ها ) أي لاداهن والمرتهن ( التانع من زيادة أو نقس في رهن ) إن 
أراد الراهن الزيادة أو الثتقص جاز للمرمين عتعه » راد ل ا 
التقص حاز للراهن ممه + وجاز لكل واحد أن ترك الآخر بزيد أو ينقص 
كجفر بثر وغرس جر .وبناء بيت وإزالة ذلك ( لا على إصلاحه ) كتل كير 
الأشحار وصرم كمارها وسقمبا وتخصيص الحبطات > وترقيع الثوب ولسعسه 
الأوانى ولا دقصد مذلك نفسه » وإرت قصد به نفسه اتفسخ الرهن © ؟ في 
الديوان » و.( كبتاء منهدم وسد" منثم ): وحرث أرض »2 فإن الشيخ ذكر 
عن الأثر : أن حرث الأرض إصلاح :لها ول يجمه زيادة» قفن أراد متها أن تحرث 
الأرض المرهونة لل ونصت إلى منع الآخر فتحرث.فيكون التمر من الرهن لآن 
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اكات خوك رتراك دري و 


وقال الشيخ أحمد : إن حرثها المرتهن لنفسه أو اغيره اتفسخ الرهن » مان 
حرثها الراهن ول عنعه المرتهن فلاراهن أكل غلتبا ولا محرثبا أحد بإذنها » ولا 
بإذن أسسدهما » وإذا أذن المرتهن وحده أو مع الراهن “ قيل : اتفسخ » وقمل : 
حق يحرث اللأذون له » ولا أجرة من أذن له ارين إن منعه لراهن قبل العمل 
أو عل أنها رهن وإلا فعناؤه على المرتين > إلا إن كان لإصلااحه عين بين > فيل 
الراهن ولو عامبا رهن » وإن أذن له فتعنى قبها تممه الراهن والمرجين فعتاوه 
على الراهن »6 وإت عمل بإذن الراهن قباعبا المرتهن تمه المشقري فعلى الراهن 
عناء ما جمله قبل البيع “ وعلى المشترى عناء ما عمل بعد الشراء » وهأ زيد من 
العين ولى لم يعم يزنادتها > وإن كانت العين عببا قله ردها فبدرك العامل العنساء 
والزيادة على الراهمن» انفسغ الرهن أو لم ينفسخ » أذن له أن يحرثها لنفسه أو قيا 
بينها وبينه أذنا له مجتممين أو مفترقين اه , ! 


وف «المنباج» : لمرتهن منع الراهن من حرث الأرض * فسإن زرعها 
فلأمرتين حسى زرعيا ف يد ثقة إذا حل الأجل قمقبه وباعه “ وار تلفب 
تمن عاله لأئه حيسه . ْ 


وفي « الديران » : إن أراد الراهن خرث الأرض أو غرس! أو تاها قننعه 
المرتهن ؛ وإن فعل بغر إذن المرتهن ل يكن ذلك رهتا إلا إن جسله رهن قفبه 
قولان ع و من إصلاح الرهن قطع بعض ماره إذ! كثرت ت عليه م ..ومدآواة العندد 
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وإن غرس » قبل : راهن في أرض ارهن غروساً بلا إِذَن مرتهنها 
فد أخحذه بزعا إلا فسخ ) 


والحموان ونح ذلككولا أجرة من أصلحه الراهن أو المرتهن» ولا يدرك أحبيها 
على الآخر ماصرف من ماله على الآخر قي إصلاح الرهن كأجرة المصلح و كصيغ 
الثوب وتقصيره وشاطته ورقمه » و إن زاد منى) ذلك قيمة الصبع والخبط 
والرقعة لا الآحرة * وهذا يدل علية حل ديش : « الرهن يما فيه » _إذا 
انبدم مثا كان "ذلك مطنيبة عليه إذا تقص عند الع ؟ إذا ماوى قبل الهدم 
عشرين ورجم يساوي خحمسة عشر فالنتقص عل المرتهن في هذه الصورة مخلاف 
ما إدا م محصل فمه هدم مثلا فإن المرتهن برجم على الراهن بالنقص » ومن عمل 
منيا أو صرف مالا في العثل عد متبرعا إلا إن اتفقا على شيء فبها على اتفاقها 
ولا يدرك أحدها على الآآغر أر:. يصلح الرهن وار كات إن ل يصلح فسد 
وذهب الرهن بذهابه لم يدرك على الراهن أن يصلحه وحده ولا معه > فإت شاء 
ْ أصلحه وحده » وإن أشاء تركه > كذا ما بتولك من كلام أبي ستة» وليس ترك 
المرتهن الراهن يصلح الرهن ولا أمره بإملاح-ه مبطلا له ولا يمد ذلك تموية 
لمرتين لمد الراهن قبه ولدس التصرف فمه من الراهن ولا من الرتين انسلج 
انتفاعاء ولو زجعت عاقبته ها قضلا عن أن ينطل به إن فعه امن ] وأدر:ت 
به للراهن أو غيره؛ و إن اتققا أن تهد م دار مرهونة ويبنيها الرامن جار وكان 
رهن بعد البناء ولا تجديد رفن . ظ 


( وإن غرس قيل : رأهن في أرض الرهن غروساً بلا إذن مرتينها ) وإن: 
كان بإذن قأولى بانفساح ( فله) أي لرهنبا ( أخذه بتزعها وإلا ) بأخذه: 
بنزعبا بل تركه ( اتفسخ ) الرهن لأن إبقاءه إذن في الانتفاع بالرهن وتحويل: 


ه4١‏ ب (ج١١1-‏ الشل )٠١‏ 


وإن غرسها هو فيرا باعبا مع الأرض إن كانت منبا » وإلا فلا , 


ليده في الرهن > ولذلك يدرك عليه التزع مع أت ملكه ل بزل عن الرهن » فاو 
كانت الغروس من الرهن لكانت رهن مع الرغن ول يدرك نزعبا * وإن كانت 
من غير -الرهن ولكن أدخلبا الراهن على أت تكوت رهناً مع الرهن »؛ فاإت 
شاه المرهن أخذه بنزعها » وإن شاء توكه على أنها مع الرهن » وقيل : لا ينفسة 
لأنه ل يأمر المرتبن الراهن بالقرس» كا أنه إن رهن له دارا فتركه المرين ساكتن) 
فيها لم ينفسخ ما لم يقل له : أسكتها .. 


(وأنغرسباهو) أي المرتهن ( فيها ) أي في أرض الزهن ( ياعها مسع 
الأرض ) أي باعياأ وطح الأرض سواء معا أو قسل الأرض أو بعدها إذا كان 
بحيث جوز له التبعيض في الببيع ( إن كانت ) تلاك الغروس ( منها ) أي من 
أرض الرهن ( وإلا ) تكن متبا ( فلا ) يبعها معها بل يسع الأرض وجدها 
أن تلك الغروس ليست من الرهن > وإن شاء باع بد ذلك تلك الفروس أو 
باعها قبل > وذلك إنا يتصور إذا تراضى مع الراهن فلم يجبده على النزع كا مر في 
باب «بيع البداءة»4و ما لم ينفسخ الرهن مع استنفاع المر تبن بالرهن يناء على القول 
بآنة لا ينفسخ بانتفاعد “ ويتصور أيضاً قيا إذا قلم العروس أو قطعها من أرض 
أخرئ هرهونة له أيضاً وهي هذا الرامن أيضاً » وإنا كان لا يدبعها فى ذه 
الصورة مع الرهن لائقصاها عن الأرض الأخرى إلى هذه » وللراهن عله أن 
ينزعبا ولى تفسد بالنزع إلا إن اتفقا أن يأخذها بقيمتها ».بزإن كان فى نزعبا 
فسا . الأرضٍ م يحد المرتهن نزعبا وله على اراهن قممة أرضها “؛ وإمث ل نكن 
قباد فل تزعيا.. ١ 20 ١00‏ ظ 
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وإن نع أحدضا منبا غروساً فقرمما في أرضه كانت رهناً مع الرهن 
ويسعه المرتهن دون مأ نزع منه إن وجد كقاف ماله لاتقصاله 
وإلا باعه معه2 ولا بص أراهن في رهنة بسع ولا هية ولا 


إصداق أو إكراء 


( وإن نزع أحدهما منها غروسأ قفرسها في أرضه كانت رهئأ مع الرهن 
ويبيعه ) أي يبيع الرهن ( المرتهن دون ما تزع ) بالبناء للفعول ليشمل .كل 
من نزع منها سواء الراهن أو المرتين» أو بالبناء للفاعل وهو ضير يعود إلى أحد 
من قوله : أحدهما أي دون مانزع أحدحما ( صنه ) أي عن الرهن ( إن وجد ) 
المرهن ( كفاف ماله لاتفصاله ) أى لانقصال ذلك المتزوع عن الرهن بالتزع»علة 
لقوله : بببعه المرتهن دون ما نزع مند ( وإلا ) يمد كفافاً ( باعه معه ) أي باعه 
كا يسع الرهن لأنه ولو فصل حسا لكن هو باق في معئى الرهن قلببعه معه 
مرة أو قبل أو بعد إذا كان يجوز له التبعيض »6 وعندي يجوز بسم ذلك المنزوع 
ولو وجد كقاقا فى ألرهن لأنه لنزعه صار كالغة المقطوعة سواء وجد الوفاء في 
المتزوع أو بسع معه أو بعده سْنئًاً من الرهن > بل هو أولى بالبيع وحده إن 
كان فنه وقاء »> ولكن المصنف كالشيخ راعى أن معنى الرهن أقوى في ذلك 
الرهن منه قها تزع لبقائه بلا تغسير بالقطم ».و كونه في أرض الرهن » ولا أجزة 
للمرتبن ق تقله الرهن إلى:أرضه ولا أحرة لأرفه وانتفاع الرهن بم-١‏ 4 ولا 
يدرك ما صرف على ذلك » بل لو نزع العروس ؤماتت.ول تأخذ في أرضه 
فسكون ذهايها ذهاباً لمقدارها من ماله . 


( ولا: يصمح راهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو رهن أو 
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وإن كان رقيقاً فأعتقه الراهن ٠‏ 


استئحار أو تعويض ولا إخراج من ملك بوه ولا إشراج منفعة بوحه ما (أو 
قسمة إن شورك فيه ) » هذا الشرط عائ د إلى قوله :أ و قسمة (لأنه ) أي 
الرهن ( معقول ) عند المرتهن عن الراهن ( يحق المرتهن ) قلا يصح لأراهن 
فه تضرقف 4 ولئلا تحول يد الراهن في:الرهن قببطل: “ نعم قد .لا فبظل عند 
بعص :لآاننه عقد: لاا يفنسخه: ال راهن وحده يفمله والتصرف فيه يرهن أو بشع 
أو هبة!: أو نحو ذلك مما ذ كزنا يِقدَضَي صرزقه إلى قبضل من؛ أخزج إلمدبرهن أو 
بيع أو هبة.أ و ما"ذكر 4:وكوفه معقولاً ببد المرتهن الأول" يقنضي منم ضرزفه 
إلى غير»ه»فبطل كل عقد عقده الزاهن فيه حمق يفك من المرتبن » قإن شاء جدد 
التقد أو أتمه إن رضي الممقود معه ولا .كفي العقد الأزل بلا.تحديد:ولا متائنة. » 
وقال ال رشع : - مده ألطرتين ! كراء الرتمن لغيه ولو أب ن .الراهن “و تحوز ل#إسامة 
الثار للرْمَين بون الأصول »يا يأتي» و إن قلك:: أي تصرقئا ف القلمةا إذا كانت 
بلا تير وأي إخراج-علك فنبا أو إخراج منفعة ؟ قلت “اها التضرف بتعمان 
المرهون بعد. أن كان نشائعاً في كل جزاء 6 ' وذلك شروج مما بيصيو سيما لمقاسمة 
بالدات و المنفعة “ وإ خراج للمرتين من كو سوم المقامم عقولا بده بعد أرى ل 
كان كل سرء منه يشترك فيه مم المقامم 6 والذي: عتدي .أت الشزيك يدرك علي 
الراهن أن يقسم أو عل المرتهن “ أما الراهن فلآته سلكه > ما المرنين فلنه ف 
بده مح ©: وهرحعه. إل البييعبإن شام لله » ومنمسه من القسمة إضرار (د+» 
والإضرار لا نحل . 3 ولس عر جاه 


: ( وإن كان ) الرهن".(.رقيقا فاعتقه ) كله أو , بعضه ( الراهن. ). الإعتاق 


ردج 1١‏ سس 


أ ويد بره حاز له إن .كأ في قبمته فضل عن الدءن , ويرجع عليه 
ال مرمن بحقه » وإلا لم مز إلا:! ن فكه بعد استيفاء المرمن جه ع 





شامل لمكاتبته (أو ديرم ) كله أو بعضه ١‏ جاز ) إن مفى ( له ) إعتاقه أو 
تدبيرهة ( إن كات في قيمعه ) أي قننة الرهن .وهو الرقيق ( فضل عن الدن ) 
فيكون المتق سازيا إلى جملة الرقيق ى عن ذلك الفضل > من أعتق جزءا من عمده 
تسسة أو و نصيبامن عبد“ شوزد فيه سواء'ظهر لحم الفضل قبل السع وثدت غتد 
الينم أو زال أ : لم بظنوا أن فيه فضلاً حى .ينم » والعتق لا يتجزأً » وقد 
قال عكلان: داهن أعتق شقصا'ق عبد قوآم علنه ,» 4١‏ ويشدين الفضل بالغدول إن 
اختلف الراهن والمرتهن ( ويرجع عليه المرتهن بحقه ) ) نولو ل يكن له مال 
إلا دك الفضل ©» وينتظر إيساره وذلك للشوف الشارع إلى الحرية ؛ هذا هو 
المتبادر من كلام ا اضتف كالشخ © أما ما يتسادر من قوط) 10 
فإن التبادر الأول راتجح عليه لأن الإبسار شرطه في قول آلخر فوا لس فم ه 
فضّل © '( وإلا ) يكن في قنمته فضل عن الدّين عند البيع سوآء ظنوا قبل أنه 
بونحد أو ! نظنوا ( ايمر أي ل يشدحة ها فاه من عثق أو ير لأ ذلك 
الرقئق أحاط نه ما رهن'قمة من دينه» وقل: : يت عتقه أو تدبيره واو لم يكن 
فضل ولو / يكن الراهن مؤسر] بناء لى أن ثقة ل تدئة والين مارتب في 
دمكه » و8 شوظطب الراهن محقوق الرهن وزكاتة إدا كان ما يزكى للدات أ 
لكونه للتجر » وكا خري عليه طلاقة وقداؤه ومراجعتة>ولا يصنم ذلك 
المرتهن»وذلك كا اشتلفوا في عتق من أحاط الدن ماله:هل يثنت أمْ لا 6 وممذة 
مأ ذكره » الصنف أن عدم الفضل صيره جنزلة كو الراهن غير مالك له فل يبت 
عتقه ( إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حقه ) بأن قضاء الراهن حقه أو قضاه 
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أو أبرأه مته أوا نفساخ الرهن » فيازمه عتقه الأول أو تدس . و كذ| 
إن باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن 


عنه غيره ( أو أبرأء) أي أبرأ المرتهن“والمفحول محذوف أي الراهن أو العتكس 
( منه ) أي من المق ( أو انفساخ الرهن ) بوجه من الوجوء التي بنفسخ بها > 
والمعدية فى قوله يمد إلخ »> بان للواقم وتصوير بأن الفك" لازم الوجود عقب 
قام الفنك » وإلا فليس ففكه يقم بفعل قاعل بعد الاستفاء أو ما ذ كر يع ده 
بل يازم مله »كلما وسنت الاستفاء وهد الفك وكا وجد الإيراء وجد ألفك» وكليا 
وجد الانفساتم وجد الفلك , 


( ف) إذا فكه أو أبرآه المرتهن أو انفسخ (يلزمه عتقه الأول) أي السابق 
عن الفك أو الإبراء أو الانفساخ » ( أو تدييره ) أي الأول 6 ولو لم يعد العدق 
أو التدبير يمد الفك أو الإيراء أو الانفساخ » وقمل : لا مشت العتق أو التدبير 
إلا بتتجديد بعد يهاذكر لانه وقع وقت لا يثبت فيطل كسأنه م بقع 
كن أعتق عيداً قل أن عملكه ثم ملكه > قفي « الديران » : وإن كان الرهن 
عبد فأعتقه الراهن قلا يجوز عتقه ولو كان فيه الفضل » ول : يعثق إن كان 

فيه القضل وتمير على الدين » وقبل : لا يعتق إلا إن أفداء أو دخل ملكه 
معنى © وإت مأت ائر اهن فلا يعتق على ورئته إن دشل ملكي بعد » وقبل : 
بعتى عليهم إن أقدرء . 

( وكذا إن باعه المرتهن في دينه ) بعدما أعتقه الراهن أو ديّره؛ ولا فضل 
فبه ( ثم دخل ملك الراهن ) ببسع من المشتري أو بهبة أو غيرهما من وجوه 
الإملاك > أو باع المرهن بعضه وترك البعض الآخر لاراهن وأو لم يستوف سحقه 


عساون؟١‏ الا 


أزمه أيضأ » وجوؤز عتقه وتدبيره . وإن لم يكن فى قىمته فضل عن 
الدين إن كن موسيراً 3 ولدجع عليه يحقه © اومن رفن فداناً 
معيناً ثم تزوج امرأة فأصدقبا نصف ماله في الأصل لم تدخل 


نه قبة 


فيا باع ( تزمه ) ما فعله من عتق أو تدبير ( أيضأ ): بلا تديد لزوال العلة المانعة 
وهي حق المرتهن المخنط به » وقبل : لا يئيت إلا" إن جدد » ومقتمى ما 
ذكره المصتف كالشيخ أنه لو باعه المرتهن فدخل بعضه من مشتريه ملك الراهن 
لكان كله حراً فمضمن العمد لمشتري الحصة التي / تدخل ملك الراهن إن لم يعم 
مأ قعل الراهن من عتتقى أو تدبير » وإن عل وأدخل بعضه ملك الراهن فلا سعاية 
على السد ولا مان على أحد للدثتري ( وجواز عتقه وتدبيره ) أي وأمضى 
بعضهم ما فمل الراهن من عتق وقديير قي حينها فمل ذلك » 
( وان لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان موسرأ ) لآنه ولو أحاط الدين 
بالرقيق لكنه كن أحاط الدين عاله لآثه موسر قيرجم عليه المرتين قحك معه 
الوفاء يا قال: ( ونرجم ) المرتين ( عليه ) أي على الراعن ( يحقه ) فإن كات 
معسنراً ل يثيت ذلك إلا إن جدد بعد » وقد ذكرت لك قولاً أنه عشي عتقه 
وتدبيره في هينه ولو لم يكن فبه فضل > وم يكن الراهن موصراً . ٠‏ 

.. ( ومن رهن فدانا معيدأ ) أو ثيئا معنا أصلا أو منتقل ( ثم تروج أمرأة) 
أى أراد عرو جها ( قأصدقها ) بعد العقد أو قله أو معه [نصف ماله في الأصل) 
أو ثنشه أو ريعه أو كله أو نحو ذلك من التسمات > أو تزوج غيره فأصدى عنه 
من -خاله كذلك .(لم.تدخل به )أي الصداق (١‏ فيه )-أي في ذلك الفدان عثل 


ات - 


نل يكن به فضل عن مال المرتهن » ولا يضر الصداق جبل الزيادة » 
إن غرها وتزوجا عل القدان 0< س2 .د . 0. ا.ء 


أي م يكن افيه تصفدمثلاً (إن لم يكن به) أي فيهفضل (فضل عن مال المرتهن) 
لتقدم حت المرتين © وإن كان فضل فيه دخلت في الفضل > وإن ل يكن عند 
الببم بعد لى يكن لها قبه شيء» وإت لم يكن فضل ثم كان في اليم قلها الدخول 
في الفضل > وإن فك الرهن أو قسد بوحه ما دخلت فيه كل بقدر مأ 
سى لما . 


( ولا يضر* الصداق جهل الزيادة ) مخلاف البيم لآن الصداق المقصود به 
المكارمة فجاز قنه الخيل ؛ والببع المقصود به المساومة والمشاححة قلم محر فيه 
الجبل »> قاله الشخ هنا > وقال في العيوب : إن الصداق جمع قصد المكارمة 
والمعاوضة» ويحمع بين كلاميديآن القمر في قوله هنا المقصود به المكارمة إضاق 
منظور قنه إلى كُون البسع الأقصود به المساوعة والمشاححة» كأنه قال: الصداي 
اللقصود به المكارمة لا المشاسة وحدها »كا أن البيع مقصود يه المشاسة ورحدها 
دون المكارمة > فكأنه قال : الصداق المقصود به المكارمة والمعاوضة لا كالبيع 
حسمت كأن القصد بد المعاوضة بالمثاحة > فالجبل بقدر الصداق مع العلم بوجوده 
لا يضر النظر إلى طرف المكارمة > فغلب على جانب المعاوضة إذا جمعا 
قبه إذ قد بقصد به المكارمة أو المعاوضة أو سكلاهما » وتقدم كلام في النكاح 
والبيوع . ْ ظ 


( وإن غرءها وتروجها على الفدان ) المذكور في اللسألة قبل. هذه المرهون 


ول تعلم أنه في الرهن فلباس العوض » وإن فكه فبو العوض 
وندخل فيا زاد فقط إن علمت » ولا يض" الصداق جبل 
الزيادة.» .وجاز له بسع جمس الرهن إن شرط » ويكون نصف قن 
الفضل عن حقه للمرأة.وإلا باع قدر حقه فقط » ولا تدخل 
زوجه المرتمن في رهن بسده ولا في نه 





أو نحوه ما رهن ( ولو تعلم أنه في الرهن فلها العوض ) عما ينويهاءن ذلك 
القدات مثلاً وهو نصفه 


( و أن فكه ) أو أبرأ أ و انفسخ ( فهو العو ) أي بدل الموض مذ كور » 
أي إن فكه ل يحتج للعوض أي تدخل فبه با يتويبا ( وتدخل فبا زاد فقمل 
إن عات ) أنه مرهوت ( ولا يضر الصداق جهل الزيادة ) فلها الزائه في الرهن 
ولو مجبولاً إن مست > زنضفه إت ) تمس “ وإن ل تكن الزيادة ولا مس "قالمسة» 
أو كات المس فصداق المثل أو العقر > ( وجاز له ) أي للمرتهن ( بيع جميع 
الرهن إن شرط ) أن بسع جميعه » ولو كان وقاء حقه في قليل منه “ ولا عتعه 
من ذلك ها للمرأ: من.الفضل . 


(ويكون ) مثة (. نصف ين الفضل عن حقه ثامرأة ) وإئما قال : نصفه 
بناء على الفرقة قبل المىن » أو على أنه أصدق نصف أصه » [وإلا) مشقرمط 
( باع قر حقه ) من الرهن ( فتقط ) لا كله . 


| ولا تدخل زوجةالمرتهن قي رعن بيده ولا في ثمنه ) إن اع إذا زوج 


سآن ١‏ ل 


لأنه ثقة بده في حقه لا مالكا له ء وتدخل في الأظبر في ددن 
بقتضيه من ذلك الثمن : إذ هو من جملة ماله » وهذا إذا حل" أجله , 
وإلا فبل تدخل فيه لأنه من جلة تعلقاته » وبرئه ورثته أو لاع 
إذ لم يجز له الشرع أخذه , فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا 
يوكي عليه فيه » تردد » والأظبر الدخول . ظ 


وأصدق لزوجته نصف ماله أو ثلثه أو نحو ذلك » وقد كان في يده رهن ازتبتة 
من غيره أو أصدق عن غيره ( لأنه ) أي الراهن ( ثقة بيده في حقه ) حال 
كونه غير مالك له ('لا مالكأ له ) فلا تدخل فيه با ينويها لأنه غير ممنوك له ولا 
في نه لآن من الثيء مث إلا إن غر”ها وأو ها أنه ملك فلها نصف مله أو 
قبعنه ( وتدخل في الأظبر ) أي بناء على الوحه الأظبر إن أصدق هنا جم 
ماله أصلاً ومتتقلاً أو نصف ذلك كل أو غير النصف ( في دين يقتضيه من ذلك 
الثمن ) الذي خبه الرهن يعني الدين الذي فيه ذلك الرهن الذي ذكرة أف ء لا 
يدخل في تنه “وهذا على أنهأصدق ماله كلرأصلاً أو عرضاً أو تسممة منه ( إذ هو 
من جملة ماله » وهذ! إذا حل أجله ) حال عقد الصداق أو كان على الحلول من 
أول (والا) يحل أجل (فهل تدخل فيه) أي في الثمن (لأند من جملة تعلقاته برثه 
ورثته أو لا ) تدخل فمه ( إذلم يجز له الشرع أخله فكأنه غير مالك له ) قن 
أنه غير مالك له ( بدليل أنه لاؤكي عليه فيه » تردد » والأظبر ) من كلاء 
الشخ (الدخول) “ويدل له أنهتدرك عليه النفقة ولا يدر كبا» وأته بز كيه ولو م 


د ونأ ب 


يحل أجله وإلا لقال: ولا فيا رهن فبه إذ م يحل الأجل» وللراهن أن ينجي نفسه 
من العدو أو من هبلك أو مضرة أو جوع أو عطش بالرهن ؛ ويغرم قبمة نفعه 
للمرتهن تكون فبله رهنا»والسحيح خلاف ما استظبرهق ذلك كل فلا دخول 
نما لآن الرهن ملك لاراهن فكيف تدخل في ثمنه؟ والل أعل : 


دامح ١‏ أ 


تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه ‏ فإن كأن أصلا مثمراً 
أؤمه صر أعه ٠‏ 





يأب 
في حقوق الرهن على الرامن 


( تازم الرأهن موئة الرهن وما يحتاجه ) أي ما يقنضه الرهن ويلتزمه 
ولذا عدى احتاج بنفسه لقوله ميلا : « لصاحيه غنمه وعليه غرمه » 2١0‏ وني 
د السوان » : إت كان الرهن ما يحتاج النفقة وغاب الراهن رفع المسلط أمره 
إلى الحا م ويأمره عا رام من النفقة ويككون دين على الراهن > وكذلك جميم ما 
يحب على الراهن إذا عاب قفعل المسلط ررجم عليه يذلك . 


( فإن كان ) الرهن ( أصاذ مثمرأ ) وهو الأرض والشجر والنخل فلا بازمه 
سقبه والقيام به * بل من شاء منها قام بذلك بلا جيد و ( لزمه صمرامه ) أي 





(1) تقدم ذكره 5 


وإيصاله لمرتهنه بنفسدأو جاله لا بالرهن , ولا حدث. الثم فده أو + 
نكن به فضل ؛ وأسرا حارسه من ماله لا منه أيض”؛ وكذا مآ 
بأنحذه حجاثر من راج مارم أو غيرهأ من المرهونات , 00 


قطعه:أي قطم ثاره ( وإيصاكه ): نأي إيصال. كنازء © ومموز عود الهاء الثفر 
المدلول عليه بقوله : مثمر ا( لمرتيته بنفسه ) بأن حمل هو (.أو مماله.) كحملة 
على . دابة نقسه أو عبده واستتحاره من حمل بئفسه أو دابتّه أودمن. يض رمه أو 
بأت يحمله له أحد بنفسه أو دايته بلا أجرة» وأما جر فداخل في قوله:: 
ماله » ( لا بالرهن ) فلا يستعمل العبد المرهوت في الصرم أو الل ولا الدابة في 
الل تلك ار تي حي من أإدهن * وراهن الكل واحد واو ف دبن واحد 
ولا تعطى' أجرة اخل أو الضرم من المل ( ولى حدث الثمن بعده ) لهف ذء 
وضلنة:.زاطاء عائدة إلى الرهن بالعني المضذري على طريق الاستخذام » لآن 
القن المذ كور يعنئ المرهون “- أو عائدة: إلى الرهن. ني لفون على ادن 
مضاف > أ : : ولو حدث الثمر :يعد عقد الرهنٍ “ وهو الوجه الراجنم لتعينه في 
قولة؛( أئ لم يكن به )' أي فيه ( فسل ) غيا. بهذا لأن الرافن إذا كان له فضل 
ف الرهن يبادر إلى حبله للمرتهن لبقى لء' ول لا تع فبو يسمى في يذ ما 
(وأجر حارسه ) )أي حارس لرهن عن عل اللرقة أ الدواب والطير ( من 
ماله) أي مال الرامن» أي يدقع الراهن ذلك من متائر' غاله ( لاامته ) أيءلا فن 
الرهن ( أيضأ > وكذا ما يأخذه جائر من خزاج ار أو ) خراج ( غيرها من 
المزهوثات ) -كسشور الحبوانات © يط أقه ذهب ذلك على الأهن و كأن حصنة 


د لوج 


إلا إن أعطاء المرتهن ذلك فِن ماله ء وإن أخذه سسده لا بها 
هن ماله أيضأ على قول , وكذا وحكاءر عل الراهن من ماله 


نزلت مماله الذي هو الرهن > ولا يذهب من دين المرتبن مقدار ذلك سواء أذ 
الجائر ذلك بنفسه أو بواسطة أو أعطاءائ راهن (إلا إنأعطاءالمرتهنذلك) الخراج من 
عار الرهن أو غيرها ( فمن ماله ) لا من مال الراهن ( وإن أخله ) ذلك الجائر 
( بيده ) أو بأمره (:لا بها ) أي لا بواسطة الراهن والمرتهن ( تن ) مال الراهن 
| على قول 5 هر آتفا » ومن ( ماله ) أي مال الرعبن ( أيضا ) 5 إذدا أغطاه 5-85 
( على قول ) آخر . 


(وكنازكته) أي زكاة الرهن و ثماره ازيل المرهونة والتم المرهونة 
والدائير والدراهم المرهونة على مأ مر في رهنيا في -جنسها أو غير ه» و كالخلي الدي 
هو ذهب أو فضة و ككل شيء مرهون مما اتخذه الراهن التحر ( على الراهن 
من ماله ) أي مال الراهن ( لا منه ) أي لا من الر هن ( أيضأ) إلا إن شرط 
أن زكاة الرهن تخرج منه »> وأما ثمار الرهن والمموان المتولد منه إِذا كان من 
الحبوان التي تلزم الزكاة فيبا بالذات وهي الإبل والبقر والغم فإن الزكاة تخرج 
منما إن كان الخموات في البطن والثار على شحرها حال العقد أو حدثت بعده 
لأن زكاة الثنيء منه على القاعدة والأصل » ولو كانت تخرج الزكاة من نقس الرهن 
مطلقاً لكان نقصا ما رهن وإتلاقا منه» وذلك ضرر على المرتبن و لقص من حقه 
مع أن الرهن محبوس في الرهن عف ده وحتى له » قغليوا حمق المرتهان 
على الى الذي هو إخراج الزكاة منه قلزم الراهن إذ هو الخاطب بالزكاة أرق 
تخرجها عن ماله ولا يأخذ ما ألخرج من ماله من من الرهن إذا ببع ولا.مقدارء 


-- ١ داإرةخ‎ 


فإن كان حيواتاً ازمه علفه ورعيه وخر في أحدها 2 ولا ينه 
المرتبن- من إخزاجه لارعي فها يرعى فيه مثله من النأمنء 
وإن كأن رقيقاً أو بسمة أؤمه مأ احتاج إلبه من ختان 


و 


من نفس ألرهن ولو ل يكن له مال أو كان من غير جنس ما يخرج من الزكاة 
و امزكاة ق دعته. هذا تحقيى المقام » وأما إسخراج زكاة الحميى من غيره مثا ماد 
وإخراج زكاة ما لا تازم فمه الزكاة لداته كسائر العروض من غيره فعلى خلا 
القاعدة والأصل . 


وف « الديران : : على الراهن زكاة الرهن فيا تحب منه الزكاة سواء في ذلك 
ماكان من الرهن عند عقد الرهن وماحدث عن الئاه والقفلات ولا 
يصيب إخراجها من الرهن > وللعامل أن يأخذ من الرهن ولا يحتاج إل دن 
الراهن ولا المرتهن والمسلط ولا يضر ذلك المرهن» ويؤدي. المرتهنز كاة دينه ذا 
كان الدين ما تحب فيه ودلكإذا كان 7 عال الراهنوفاء ماله »وحمب عل الراهمن 

عشر الرهن إذ! حنث ماله للمساكين ' ولابلسق يذّلك الرهن ولكن يعطيه 
الرامن من تفسه > ( فإن كان ) الرهن ( حيواناً ) يرعى ( تزمه ) أي الراهن 
( علفه ورعيه  )‏ أي أسمدها لقوله: ( وخير تيأحدهما ) كأنه قال لا مخاطب 
بعلفه ورعيه غيره لككنه يخير في أحدهما » وإن اتفقا على الرعي والعلف ( ولا 

تمنغه الموتهن من إخراجه لارعي فها يرعى فيه مثله من النامي ) يحسب الصلاح 
وأ وحافظة الراعي » وكل ما يفعلرين ذُلِكُ بنفسه أ و بماله قلا يد كه .علي 
المرتين '.. 


ون كان) الرهن ( رقيقاً أو ئيمة لزمدها احتاج الي من ختان) 


اق ؟ سه 


أو احتجام أو ظفر أو جلال أو دهن أو دواء ونحوها ا لا 
ستعق عنه من مأله لا منه أيضأ : وكذا نكاح الرقبق وطلاقم 
وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفته إن مات سده دون المرتهن 
أو المسلط 


وهداواة الختنان ( أو احتجام أو ) مداواة ( ظفر ) بظاء مشالة مفتوحة وفاء 
مفتوحة والمفرد ظفرة بالناء وهي الجادة التي تغشي العين من الجانب الذي يلى 
الأنف على بياض العين إلى سوادها ( أى جلال ) للفرس أو غيره واللبائن لارقيق 
( أو دهن ) أو ضفر يضاد معجحمة غير مثالة وهو ضفر الشعر ( أو دواء ) 
لمر ض أو جرح أو داء ما أو جنوت ( وتحوها ما لا يستغنى عنه من ماله لا هته) 
أي لمن الرهن ( أيضأ > وكنا نكاح الرقيق وطلاقه ) وظباره ( وفداوء 
وارتجاعه وكفنه ودقنه ) وغساه ( إن مات بيده ) أي في ببلده أو أعنالد 
( دون الموتهن أو المملط ) فإنهما لا يازمها شيء من ذلك» ولآ يضح إلا إرى 
أذث له أو أجيز بعد القعل إلا الكفن والدفن والغسل فإنون إن وقعن بالمسلط 
أو المزتن صححن , ! | 


وكل ذلك يقم بالعبد والآمة » فإن سيد الآمة إذا شرط على متزوجها أن 
الطلاق بيده معلقا لمغلوم فل أن يطلق ؛ فاذا طلقها كذلك فلا يعلك الزُوجٍ 
رجمتها على الصحيح إلا برضى سيدها فله دخل في ارتجاغها » وإذا طلب المبد 
أو الآمة التذوح زم السيد أن بزوجه وجاد بضرب حت “بزو » وقمل : مس » 
وقيل : لا يجيد » وإن كان معسراً ل يحبر بالضرب يل 'يؤمر » فإن ماء تكلف 
ذلك أو باع فاستراح أو أخرجه بوجه ما أو أعتقهاوجه الل تعال أو لكفئارج » 


 _ سداه؟)!‎ 


وإن تلفت الغار أو الحبوان أو فسد لأحد في يده قبل إيصاله 
المرتين فمن ماله أيضأ إن ضيعم ؛ وإلا فين مال المرتين ء 





وقد تقدم في كتاب النكاح في باب شهر عنه  :‏ لا نكاح إلا بول » 1٠١‏ ومجبر 


الولي إن أمتنع يلا عذر ( فقمل : ضرب بلا عدد حي بزواحها من كقوها إن 
حضير 4و كذا السيد إن طليه ماو كه ؛ انتبى , 


ْ وى « النو ان ؛ : إن أبى الرأهن أو المرتين مما وحب عليه أجبر عليه » 
وإن كأن الرهن عبد! فمات فعلى الراهن كفنه وسنته من الغسل والدفن وما أشه 
ذلك > وإن عمل ما مجحب به الحد أخذ الراهن أن يأتي به » وإن أقر*“ التعدي فى 
مال الناس أخد الراهن أت يجوز إقراره » وإذا جوز غرم ولم يذهب من مال 
المرتهن إلا إن كاذت البينة ( وإن تلفت الثار أو الحيوان ) أو غيرها [أو فسد) ٠‏ 
الحسوات المرهون أو الدار المرهونة أو النخة أو الشحرة المرهوتة بالوقوع بعد 
التقدم > و كذا المئر بالاتيدام بعده » وأما قبل فلا خمان إلا فما بينه وبين الله إن 
عم سواء” فسد ذلك ( لأحد ) أصلآ أو منتقلا أو حيواناً أو أفسد في إنسار:. 
حال كوته ( في يده قبل إيصاله للمرتهن » نفن ماله أيضأ إن شيع ) لا من مال 
المرتهن أو المسلط 2 ( وإلا ) بضيع الراهن ( قمن مال المرتين ) ولو يضيع 
المرتهن أو كان يبد المسلط إلا إن ضمم المسلط > فن مال المسلط بناء على أنه 
كالراهن » وقبل, : من مال المرتهن ناه على أنه كالمرتهن ؟ والصحمح أنه من.مال 
المسلط إلا ما أفسدت الدابة .من مال أو نفس إذ ل يقدر عليها ول يتبعها فصمح 
فإنه لا يازم الراهن ولا المرتهن م لا يازم .ولو فعلت قبل الرشن » ما.تقدم كلام 
التفصل . 


)1١- لشلا-ا١١ج( 1و‎ 


وباخماة فعلى اأراهن كل ما يحتاج إلبه الرهن أو دلزمه > وأو نزع 
مضرته كشحرة أو حائط إن مال» فإن حدثت عليه من غيره أدرك 
تزعبا كل منبما والمسلط أيضأ » وبتداركونه إن أحدثها عليه 
أحدم » وكذا إن حدئت مضرة عل بيت كراء يدرك تزعها ربه 


( و ) أما الكلام ( بالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن ) -كأ كل 
وشرب ولاس ومداواة وتزودج ونحو ذلك مما مر ( أو يلزمه ) أي دترتب على 
الرهن كفمان بإفساد وإزالة اضرار ا قال >4 ( ولو ) كان ما يازمه ( تزع 
مضرته 5 شجرة ) إن مانت ( أو حائط إن هال ) وإذا تزع الرامن مضرة 
الرهن نَم يذهب ذلك من مال المرتهن > فلو نزعبا المرتين لدهمت من ماله > وإذا 
أفسد الراهن فى الرهن يلانزع مضرة أو خطأ عند نزعبا غرم قممة الفساد 
للمرتين أو دقم له رأسن ماله إلا إن كان الرهن منتقلاً » ( فإن حدثت عليه ) 
أي على الرهن ( من غيره) أي من غير الرهن ( أدرك تزعبا ) على الذي أحدتها 
أو حدثت من قبل ماله كتبات النجم ونبات فرع من عرق شجرة.( كل متها ) 
أي من الراهن والمرتين ( ى ) أدر كه ( المسلط أيضأ ) معبا أو وحده > أما 
الراهن فلأنه ماله ؛ وأما المرتبن فلتعلق حقه به » وأما المسلط فكالقاتم عنبا » 
( ويتداركونه ) أي النزع ( إن أحدثها عليه أحدم ) فإن أحدثها على الرهن 
المسلط أدرك عشيه المرتهن والراهن نزعها معا أو كل على حعدة 4 وإن أسدثيا 
المرتبن أدرك المسلط والراهن معآ أو كل وحده تزعبا» وإن أحدثبا الراه نأدرك 
المرتهن والملط تزعيا معا أو كل وده . 0 * ْ 


( وكذا إن حدثت مضرة على بيت كراء ) أو نحوه من الأصول التي تكرى 
( يدرك تزعيا ربه ) أي رب البدت لأنه باق على ملكه » ولو ملك المكتري 


ةا د 


ومكتريه إن كانت تضراه » ويتداركان إن أحدبا أحدها , 
والعارية يدرك نزعبا عليبا رببا لااستعيرها , 


الانتفاع به مذّة > (: و مكتريهإن كانت تشرء ) فى هدة الكراء ولو بعد 6 ولا 
سما في الحال لتعلق حمقه يالبيت مثلاً ؛ وإن كانت لا تضيره في هدة الكراء مثل 
غرزٌ خشة في حدار لا ينبدم بها » ومثل تظلمل دنقضي مدة الكراء قمل زمان 
يكون الظل فيه مضرة فلا يدرك تزعبا » ولا تنصب له خصومة فى نزعبا » بل 
بدرك نربه ذلك وتنصب له > ( ويتداركان ) أي يدرك المكتري تزعبا على رب 
الميت > ورب البيت على المكتري ( إن أحدثها أحدهما ) أدرك عله الآخر 
نزعباء أما المكتري فدرك علمه ربه نزعبا إذا أحدثها مطلقاً » وأماريه إذا 
أحدثبا فلا يدرك عليه المكتري تزعبا إلا إن كانت تغره فى مدة الكراء ولو 
بعه لافى الال 4 ولا شما فى الحال > والفرق بينه وبين المستعير أن المستعير 
لا علك الانتفاع بل يباح له » ومتى منع امتنم » والمكتري علك الاتتفاع لأننه 
أغطىئ: ماله في ذلك » ولو كان يحيث بص نكري الرجوح لأنه ما ل يرجع فهو 
على حم الوجوب ٠‏ 


( والعارية يدرك نزعها ) أي تزع المشرة حال كونها عمدثة ( عليها ) أي 
على العارية ( ربها ) أي رب العارية لأنه المالك لما وانافعها ( لا مستسيرها ) لأنه 
م ملكا و يلك منفعتها ملكا فلم تحب له فبها حت فلا يدراك النزع في الج > 
وأا فيا بينه وبين الله قبدرك النزع لأن له حق الجوار قله أن ينهى يحدثبا عن 
إحدائها » وأت ينباه بعد حدوئ با عن إبقائا > وني « الديران » : يؤخذ 
تحددث المغيرة ينزغيا-عند الحا أو الجاعة أو القافي أو دشبد © وإن لم مضع 
غند عله أو أشذ: فلمس علنه ضان فها أقسدت المغرة > والخلقة أو تموه مثل 


- 


سسب اني» 2 وإذ قدم أحد بن الناتن إلى محدث المفر"ة على ما حمل للآآجر 
“ وكل عن قدم من أهل المشاع أو الشركاء أدرك ك نزعها » وإن قدم طقل 
و ينون ول ازع ضمن ؛ وتدر كه الرهن والمرتهن وصاحب العوض وصاحب 
الإمساك وصاحب الكراء والعارية وصاحب الشيء»وإد! قدم إلى الخليفة وضمّع 
التزع ممن ماله إذ ضبع © وقبل : من مال الطفل أو المجنون أو القائب و نحوهم 
من استخلف عليه » وله أن يعبطي الأجرة من مال من استخلف عليه على التزع 
ولا يؤخذ الخليفة والمرتين والماسك والمكتري بمضرة ما بأبدييم © ويد 
الشرئكان إلا إن غاب من أحدث قلا يؤخذ الحاضر وما وقف بسع أو إصداق 
يؤشد بمضرته مالكه حتى ينتبي إلى من وقف إلمه » وما جعل للآجر أو للمعحد 
بازع مصرته من -حدقت عليه > وقيل : يؤيخذ بنزعها من جعله لذلك > ومن قدم 
إليه في تزعبا فباع قبل أن يفسد شيئًا فلاعليه إن عل المثتري » ولا يكون. 
التقدم إليه تقدما إلى المشقري وتحوه © دإن م بعل المشتري ونحوه حق 3 أقسد 
ضين الأول *. وإن باع الخليفة فن ماله إذ لم مخير المشترى > وإن أحدثت. على 
وجال غير مشقر كين وقدم واحد فلا يضمن إلا له » ويضمن من قدم إلمه أحد في 
تزعبا كل عا أفسدت له أو لقيره من مال أو نفس » وإذا مات محدث المصرة لل 
يدرك الغزوع على وارثه » وإت مات من أحدثت عليه أدرك وارثه التزع »*؟ . 
وقبل : يدرك النزع على وارث المحدث إذا مات 4 وقبل : الى يدرك النزع. 
مات من مات © وإذا أحدثت على رجال أدرك كل واحد نزعها » وإن “جوز 
بعص فلميره ه نزعها قرب أو بعد قي ذلك » وكل ما ينزعه الحا ينزعه من جملت 
إلبه إن لم مخف الشر > وإنا يقدم في صرف المشسرة إلى الراهن دوت المرجهن » 
وإن .تزعها الرأهن فلا يضر ذلك المرتهن > وإت كان الرهن منتقلاً مثل العبيد 
والحبوان إذا جملوا المضرة فإنه يتقدم إليصرف المضبرة إلى كل واحد منبا » ولا 
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وإن أتى على عضرة وما تثب به كأثمار أو سنين تثبت إن 
كان الراهن أو رب بيت الكراء أو العارية حاضراً» لا إن كان 
غائياً أو طفلاً أو مجنوناً » ولو حضر مربنه أو المسلط 


يجوز لأحدها أن بأذن أن تحدث المضرة على الراهن !.ه ( وإن أتى على مضرة 
وما تقبت به ) ف الك ( كأثمار أو ) مضي ثلاث ( سنين ) وكاستغناء . 


قال الشخ أحمد بن خمد بن بكر : من غرس في أرضه ما يكوت مضرة على 
جاره كم يككون مقدار ما تثبت عليه قيه » قال في ذلك أقاويل » منهم من 
بقول: حى يستغل” > وهنوم من دقول : حى ستغني ؛ وملهم من يقول : 
حدما نبت ذلك من غرس أو نيت من غير غرس مثئل النوى أو غبره من الحب ء 
والمأخوذ به في هذا حتى يستفل © وتلك: القالة حتى تك فبحيث ها ولدت هي 
تأبتة “أدر كت أو ل تذرك» قل" ذلك أو “كثرءفلا يشتغل بغلة غرست معبا سواء 
في ذلك استغلبا صاحبها أو غيره » ومنهم من يقول : فى هذا ما رد ثلاث سنين 
إل قوى » وملهم من يقول : سبع سين ) ومنهم من يقول : لا تثدت سح تثبت 
مقدار ها مجيزها فبه ويستغل » يعت : مدة الحمازة على الخلاف فبا» ولا يشتفل 
بغلد في أقل من هذه المدة ».ومنهم من يقول : لا تنيت علمه المشرة أصل فحمث 
ما استمسك به قإنه يدرك تعبا إلا إن مات من حدثت عليه وهنهم من يقول : 
من هأت منها فقد ثيتت الخ »> و كذا الخلاف في مضرة الناء إلا الاستثلال 
( تشيت إن كان الرأهن أو رب بيت الكراء أو العارية حاضراً ) الغا عاقلا 
( لا إن كان غائبأ ) ارج الفرسخين [ أو طقال أو يحنونا ) فإن كان غائب] 
م تنبت عليه . 


( ولو حضيى ) فى تلك المدة ( هرتهنه ) أي مرتبن --الميت [ أو المساط 


داج ؟ الك 


أو كلاهم ا 3 أو المكترى أو المستعير ولا 7-6 حخصضور هؤلاء 
مع غبة رب الثيء» 5 لا ينقع عكسه : 


أو كلاهما ) في مسألة الرهن ( أو المكتري ) في مسألة الكراء ( أو المستعير ) 
ق مسألة العارية لآن مدة ثبوت المضرة إنما تفي في حضور الذي .ملك الشيء 
الذي أسدثت عليه المضرة لأنه هو الذي لو أجاز المضرة على الثنىء المعار أو على 
الرهن أو المككرى بعد الخروج عن الارتبات أو الاكتراء لجازت > قسكون إذا ل 
يطلب إزالتها كان سكوته كالرضى بها * ( و ) المرتهن والمملط والمكتري 
والمستعير غير مالكين ف ( لا يضر حضور هؤلاء مع غيبة رب الشيء ) الذي 
أحدثت عليه المضرة ( كا لا ينقع ) في دفع ثبوت المضرة ( عكسه ) أي كس 
ما ذكر أو عككس حضور مؤلاء المسحوب بغمبة زيب الشبيء »والممنى واحد وهو 
حضور رب الشيء > وغممة هؤلاء يأن غاب المكتري وتحوه قحاءوا » ققالوا : 
لاتثدت المضرة لاط غائبون ؛ لا ينفع قوم هذاء قإن قلت : كيف بتصور كون 
الراهن أو المككري أو المير طفلا أو مجنوتا ؟ قلت : بأن برهن أو يعبر أو 
بكري أبوهما مألا قبموت الأب أو يغيب أو من ويمقى الطغل أو اجنو أو 
يفعل دلك خليفته) لمصلحة لما فيموت الخلفة أو يغسب أو نحن وينقئ الطفل 
أو المجنون أو برثان ماهو فى الكراء أو الرهن > وأما فى العارية فير جم إلسها 
بإدثها إياه » ويتصور في الجنون أن يرهن أو يكاري أو يعير حال الصحو ثم 
بجع في الجنون أو قبل جنوته ثم يحن » وإذا بلع الطفل أو أقاق الجنون 
فليا القيام إلى النّع ولو رضي الخليغة إن ل يكن في الرضى يها مصلحة لهما . 


وقال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رضي الله عنهم : و أما لخلفة الغائب فإته 
يدرك نزع كل ما حدث من القائب من المضرات. قم ل لقلاقته. أو بعدها 4 , لا 
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وجاز لتعلق حقهم با أحدث عليه » وعلق بوت مضرة لسكورت 
حاضر جائز تجويزه لها وسكوته بذل عنه , وإن حدنت من 
رهن أو بدت كراء أو عارية 


يثدت عليه شيء من ذلك يحضور خليفته » و كذلك خليفة التم وانجنون الخ » 
وقمل : في رضى الآب هضي على مجنونه أو طقل » وإِذ! رضي صاحب الشيء 
بالمضرة ثم قدم المكتري أو المرتهن فلبا القنا م للتزع لتعلق حقها بالشيء »© ق-إن 
قامأ ا معاد نيه إل صاسه ل نت 6 يدت العق لقشوف الشارع 
إلى العتق > وإت رضي المضرة الراهن أو المالك ورهها المرتبن أو المكتري قبل 
ثبوتها م تثبت . 


( و )إنما ( جاز ) تزعبم » أي نزع المرتبن والمكتري لتلك امضرة قعير 
عن الإثنين يضمير الجاعة بل الضمير لها وللسلط > ويدل على أن الصمير لهم 
وحدم دون المستعير ها تقدم من أن المستعير لا يدرك ترعيبا! ويدل له أيضاً 
قوله : ( لتعلق حفهم بما أحدث عليه ) أي على النيء والح دث هر المضرة » 
ومعنى تعلق حقهم بها أن لمم إزالتهاء ولو قال: بما أسحدثت عليه لكان ظاهراً » 
ولعل هذا هو المراد قمككون عليه نائب الفاعل فإت المستعير لا حق له حكا . 


( وعلق تيوت مضرة لسكوت حاشر جائز تجويزه ها ) في الل أو / 
يككن النىء متعلقاً قمه حى هؤلاء أو بعض خروم ألشيء من حقبم (وسكوتة) 
أي سكوت الخافر الجائر التجويز لها عن دفم المضرة ( بدل ) بالباء الموحدة 
( عنه ) أي بدلعن التصرمح بالتجويز » ( وإن حدثت ) مضرة ( من رهن ) 
بيتا أو شحرة أو غير ذلك ( أو بيت كراء أو عارية ) أو تحره مما يكرى على 


0 


الغيي أخذ بنزعبا حدتما ولو مرتهناً أو مسلطأ أو مكاريا أو 
مستعيراً ٠‏ ويؤخمذ الراهن أيضاً ورب البيث بم وإن ل يحدة 
يا بؤخذارتف بحدو ما من الرهن والبيب فسبما لا من 
أحد لأنمما المالكان » وإن ضيح الراهن نفقة الرهن و كسوته 
وعلفه 


( الغير ) أي على مال الغير ( أخد ينزعها حدثها ولو مرتهتا أو مسلطأ أو 
مكتريا أو مستعيرا ) بأخذم الراهن أو الككري أو من حدثت عليه بتزعبا إذا 
أحدثوها » و إِذا كان الحدث غيرم فإن من أحدثت عليه يأخذه بازعبا أو يأخذ 
الراهن أو المكري لأنبا المالكانكولا يَوْحَد المرجهن ولا المكتري ولا المساط ولا 
المستعير إذ ل يعلكوا ول محدثوا . 1 


( ويؤخذ الرأاهن أيضأ ورب البيت ب ) إحدائ ( بهم ) قلاك المضرة إذا 
ألحدثوها » د يعني المرتمن والمسليطل والمكتري والمستعير' ء (وإن ل عحدثا ) أي 
والحال أنها ل يحدثا لآن ذلك ماما ( كا يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيث 
نفسها ) ونخو البيت ممنا يكرى كمسلان الشحرة والخائط (١لا‏ من أحد لأتهيا 
المالكان ) لذلك > فحاز أخشذها ولو كان المحدث غيرهنا . وفي « الديوان » : لا 
يدرك على ا مساط صرف مضرة كانت من الرهن و يدرك علمة ها أفسد الحموان 
وبرجع على الراهن إن لم يضمع ©؛ ويدرك عليه صرف مضرتهم > ولا جوز له قي 
الرهن فعل إلاها سقل حل > » فإن ساق الدابة أو قادها فأفسدت برسجلها شمن 
وعليه أن يغرم من أفسد في الرهن . 


( وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه. ) معطوقان ص التققفة 
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وامتنع أو هرب فأتفق المرتهن من ماله وكسا أو علف , أذ 
ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إن ل يعطله الراهن له » وإن 
لم يكن فيه فضل تيع به الراهن » وإن أعطى المرتين أجرة 
صارم الرهن أو حاءله للبيت من ماله فذهب الشجر والفلة قبل , 


عطف خاص على عام فإن النفقة تشمل ذلك وغيره كالسقي والمداواة ( وامتنع 
يعدما طليه المرتين أو اللأسلط بلاهروب ( أو ) طلبه و ( هرب ) أو كان 
غبائياً أو طفل أو.مجنوتاً ولا. خلفة له أو قائم ( فأنفق المرتين ) أو السلط 
(.ن مأله وكسا ) .ما يكسى كعيد وأعة و كفرس يحل ( أو علف أخد ذلك ) 
أي مثله أو قبمته ( .من تن الرهن إذا باعه إن م يعطه الراهن له ) مثل ما أنقق 
أو قبمته ( وإن م يكن فيه ) أي في من الرمن ( فضل تبع به الراهن ) وإف 
أنقق وم يطلب الراهن أو شليفته أو قائّه قل الإنفاق عد متبرعا . 


( وإن أعطى المرتين أجرة صارم الرهن ) أو “حاصده ( أو حامله للبيت 
عن ماله فلهب<الشجز والقلة ) أو أحدهما ( قبل ) أي قبل أن يقضي هاله من 
من الغلة “أو يعد بيعها أو قبل أت يبع ( ذهب الرهن بما فيه ) وإن ل تذهب 
القلة فل أذ ما أعطىعل الصرم مثلاً منها وكذا.من الرهن إن لم يتلف زو أهرك) 
في هذب. ,الصورة. السايقة من إعطاء أجرة الصرم مثلاً وذهاب الرهن وق.صورة 
إعطائه. أجرة. الصوم وعدم ذهاب الرهن ( على الراهن إن امتتع ) من الصرم 
أو المصد أو الخل ( أو غاب ) ول يكن خليفة له أو كان مجتون؟ أو طفق وم 
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ما أعطى على الصرام أو الخمل » فكل ما بهلك الرهن بتركه 
إذا فعله مرتبته من ماله أدركه على راهنه إن امتنع أو غاب »؛ 
وكذا ما داوأه به من مرض أو جرح أو فداه به من عنو 
يدركه على رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده لا يتعلق به 
حق ضماة لم يتسبب لا لا على رأي من جعله بما فبه لتعلق ضمانه 
بالضامن 


يكن له خلبفة ( ما أعطى على الصرام ) والحصد ( أو الحمل > فكل ما هلك 
الرهن بتركه إذا فعله مرتهنه) أو المسلط (من ماله أدركه على رأهنه إن امتمع) 
من فعله ( أي غاب ) وم يكن له خليفة أو كان طقلا أو يجنوناً ولا خليفة له > 
وإذا امتنع الخليفة أدرك على الراهن » وتجير الراهن أو الخليفة على الفغمل > 
وقبل : لا تحبر ( وكذا ما داواه ) المرهن أو المسلط ولو ل يبرأ (به من مرض) 
أو جنون ( أو جرح أو فداء به من عدو يسركه على ) راهنه في ( رأي من 
جعل الرهن ثقة بحقه ) أي حك المرتهن ( في يده ) كالضمانة فإن لمق يتعلق 
بالضامن والمضمون على م أمر في ممله » و ( لايتعلق به ) أي بالرهن ( حق 
ضمانة لم يقسبب ) هرجنه ( ها ) هذه الجلة نعت ضمانة وهو نعت لبيان الواقع 
لآن الرهن لا سبب له إذ جاءه الضرر من غيره ( لاا على رأي من جعله ) أي 
الرهن براءة للرأهن » وقال : ذهاب الرهن ذهاب ( بما فيه لتعلق ضياته ) أي 
الرهن ( بالشامن ) اللام علة لقوله : لا تعلق » وأما على قول من قال : هو 


ااا 


على أن المداواة أمر ممكن النفع لا محقفة ؛ ولا يك ًّ 
ذلك » والنافع الحقيقى هو الله تعالى . 


برناءة للراهن قلا يدرك المرتهن أ المسلط ها أتفق على الرهن أو صرفه علنه لآنه 
إن لم ينقق' ولم يصنزف “فلك الرهن كاه أو بعضه فبذهب دينه يذهاب الرهن ؛ 
فإتفاقه وصرقه"تنحية كالة من الذعاب فلا يدرك ما أتفق وصرف على ألراهن بل 
بعد ذلك مصمية نزلت ماله ( على ) أي مم ( أن المداوأة أمر ممكن النفع لا 
حقنقة ولا يمك حا بذلك ) الم كور من النفع إذ لا يدري هل وقع التفع لإمكان 
أن لا يككون اداو سبي فيه ( واتاقع | شيقي مو ال عا ولا مخنى 
مول 1 فبذا يلبغي أن يدرك المرهن أو لط إن فسالل أن ارهن 
بتوقف يقاؤه على ذلك » فقيام الرأهن به كأنه مذ كور في العقدة 4 وما لا يحتاج 
إليه إلا لح ادث كفرض وجنون فبذان لا بدركان على الرأهن ما صرقا قبه » 
وأيضا هذا لا بن يتحقق الملاك بقركه يخلاف نمو الأكل وال أعل ٠‏ .. 


اومن يداه أمانة أو عارية وفداها من عدو أو سبع أو ما يفسدها مطلقا 
بالهتغإنه بدرك ما صرف على صاحببا إن م يكن -حاضراً » وحفظت ذلك نصاأ 
موجود؟ في « الأثر » : ومن تحى مال غيره أو نفه ماله ففي إدراكه قولان > 
من قال يازمه أن ينجي ل يقل بالإدراك » ومن قال لا يازمه قال : يدرك إن 
أشبد على أنه يدرك.4 وسأق أت" من فدى. الرهن عاله أدرك ما قداه به قبا بينه 
وبين الله لا في الحم لأنه يمكن. أن يتبرع “فاو أشبد على الإدراك لأدرك في الحم 


اك 


أيضاأ » وتقدم في الجنائز أنه إن ل يكن من أولمائه أحد كفئنه من حضروا 
ولو تجميع أموالحم » ويدركوت ذلك من ماله إن أشبدوا وإلا أدركوا فيا 
بدنبم وبين الله > وتقدم في « باب -حقوق المتامى » أنه يجوز لخليفة البتم أن 
يعطي الطبيب الأجرة عليه ؟ وإن أعطاها من ماله حسبها علمه » وكذا إن 
قداه من العدو . ظ 


وفى « القواعد » : ويعطى منه التوائب يمني من مال المتم وهذا هو الى 
و كذا يعطى الخراج إذا كان إن لل يعط أخذه الجبار كله أُو أكثر مما طلب © 
رليس كا قال الحواري : إذا بلغ اليتم وطلب ما أدى عنه الوصي إلى الجمار 
كان على الوصي أداء ذلك إلى البتم » وتقدم ذلك في الحقوق» وليس على المسلط 
حصاد الرهن ولا صرم كاره ولا ما يوضع فيه ولا مأواء ولا رعيه بل يرجم بهذا 
كله على الر اهن إذا فل لآن هذا كله على الراهن > وإن داواء المسلط أو أعطى 
عليه حقا للطبيب قلا يدركه على الراهن ويدرك ما نجاه هو أو المرتهن من الحلاك 
على الراهن, » وسواء كان.الرهن كفاف الدين أو أكثر أو أقل إن أراد أن عداو يه 
فمل » وإن شاء تولك » وذكر فى الكتاب أنه إن رهن في أقل من قدمته فتتكون 
المداواة بدتها على المخاصصة » وإن ضبع المسلط الرهن حت أتلف أو أقسد فى 
أموال الناس ضن »وإن أتلفه بنفسه أو مأله غرم قممته لاراهنوردها منهفتكون 
رهئاً ببده يدرك دلك عليه المسلط والمرتهنأت بردها بمد المسلط 4و إن أبى الراهن 
أن قيضبا وضعها قدامه فيبرأ منها ثم يرفعها رهئاً في يده »..وإن مات الراهن 


41977 سد 


أو زال عقله أذ العثيرة أن حملوا له خليفة يقيضبا منه ويردها له رهن » وإن 
قال له الراهن أو خلفته : لمسكبا رهن] 2 ل تمر حتى يقيضبا » ولو قال : 
إمسكها رهناً قد أيرأتك من الضان » وإن انتقع المسلط عن الرهن خمنه إن 
تلف ورد قيم ة النفع > ولا بتفسخ بأقتقاعه وينم ه الراهن والمرتهن 
واش أعل . 


اليا ١‏ سم 


يامب .. 


على المرئين حرز الرهن كيف شاء » وعله وإن عند زوجته 
كاله إن لم يعل لا خيانةء أو عند أمينء أو يحمله معه في سفره 
إن شاء » 


باب 
فها يكون على المرتين من الحقوق 


( على المرتين حرز الرهن ) حفظه ( كيف شاء ) بالغ فيهذا العموم بقوله: 
وإت عند الخ ( ومحله ) من ماله » وات أعطى الكراء على الحرز أو انحل فلا 
بدركه ويضعه ( وإن عند زوجته ) أو سريته أو نادمه أو غازنه ( كله إن 
يعلم ها ) أو من ذكرته ( -خيانة أو عند أمين أو يحمله معه في سغره إن شاء ) 
وكات لا تخاف عليه فى سقره » وإن شاء وضعه عند من ذ كر ومافر بدوته © 
وإن خاف عله فى بلده نقل إلى المأمن» و إن انتقل منه نقله معه وجاز تر كه عند 
من يأمنه عليه » وكذ! سائر الأمانات يضعبا عند من ذكرنا كله ولا غمان عليه 
في ذلك إن ضاع الرهن أو الأمانة ولا بعد مضيعاً . 


اشنا 


ففي « الديران » : كل ما تداوله الرجل من مال كأن في يده ضمنه مالم يصل 
صأاحسه > ورخص إن رخعت إلى يده ول تتلف بسبب ذلك » وأما زوجته فإنه 
يضعه عندها إت / بعل أنا توت الوديعة » ومع ذلك ففيه الخلاف في دهاب 
الوهن > هل يذهب ماله به أو قدره أو لا يذهب شيئا ؟ وليس ا يتوهم من 
كلام بعض المشايخ أنه لا يطالب بالفضل قطعاً ؛ وقيل : إن وضع الأمانة أو 
الوديعة عند غير زواحته أو سريته ضن . 


وفي «التاج» : إن أودع الأمائة بلا ضرورة من “؛وإن سافر بأمائةضمنبا إن 
تلفت عند الشاقعمي وموافقبه إن لم يأذن صاحبها > وقال أصحابه : إن أراد 
السقر حملبا إلى الماك وأودعبا ثقة » وقال أبو حشفة : له أن يسافر بها » وقال 
صاحاه : إن كان فى حملبا مؤنة كراء أو غيره ضمتها » وإلا فلا » وأجاز هو 
للأمين دقعبا إلى من يثئق به ممن يازمه عوله إذا كان في منزله » وإلا ضمن » 
وتحوه عن زيد بن على 2 وثممنه الشافمي > والأصح آنه إذا دفعبا إلى ثقة يأمنه 
على ماله فلا يضمنبا واو أحنسا وكان فى غير منزله » ذكره في « التاج » » 
وذ كروا ثى.« الدبران » : لا محوز للمرتبن رهن الرهن ولا إعارته ولا الاستتفاع 
به ».فإن فمل فبو امن ولا يستودعه إلا عند زوجته أو سريته إن عار أنها لا 
تخون الوداثع » وإن أودعه عند غيرمما فهو ضامن أمينا أو غير أمين > وقيل في 
الآمين : لا يضمن » وإن أراد سفرا أو تحويلا عن موضعه الذي هو فيه قتيرفءة 
إن كان مما مكن نقله > وإن كان ما لامكزنقلة فليوص عليه زوسته أو سريته» 
وإن م تكن الزوجة أو السرية قليوص عليه الآمين » وإن لم يحده فلبختر خير 
من وجد »4 والمسلط متزلة المرتبن في النضمي والرفوع والاستبداع والبيع 
والتضسع على مسب ما ذكرة في المرتهن “ وإن أعاره المسلط لاراهن فتلف 


نخ اع ١‏ - 


وعليه الأشكال والشبود إن كان حوانأ 4 ورده لر اهئه وإن لعبره 
بعارية : ورهنه بإذن ربه ولو عامه إن فسخ أو فك من يده 


بأبراء 5 3 0 1 - 


من يد الراعن قبو ضامن للمرتين ماله » ولا يضمن الفضل لاراهن »> وإن أعاره 
لمرتبن فتلف فالمسلط ضامن لقممة- الرهن للراهن » وهال المرتهن على قدر 
أقاويليم فيه . 

(وعليه الاشكال والقيود إن كان خيواناً ) لأن ذلك نن 2-ام قبضه 
المذ كور في قول الله جل وعلا :. إفرهان مقبوضة ©''' ( و ) على المرتين 
( رده ) أي رد الرهن أو الباق ( لراهنه وإن ) كان ملكا ( لغيره ) أي لغير 
راهته إِذا صار عنده ( بعارية ) أو أمأنة أو وديعة أو غلط أو لقطة أو وحه 
من وجوه غير الغصب والسرقة ( ورهنه بإذن ريه ) وهو الذي حمل يبده 
عارية أو أمانة أو وديعة © والذي تين أنه له وإت رهنه بلا إذن ثم أخاز ربه 
فكذلك 6 وإن غصبه أو سرقه فرهنه ؛ بطل > وقبل : يضح إن أذن له ربه في 
أن برهنه وأو لم عقمضبه ربه » ورخص ولو رهته بسلا إذن فأجاز ربه فإذا 
جحاز الرهن رد لراهنه ؛ب لقال ينض: إذا كان الشيء فى يد إنسان بلا غصت 
ولا سرقة فرهنه ؛ثبتألرهنولو تجوز ربدول يأذن؛وعليه فيرده المزتبنتاراهن* 
وإذا أيجز الرهن فإنما رده لمالكه» و إذا جاز رده لراهته (ولو عامه) أي ولى عل 
رجه لأفه ليس خصماً لمالك الرهن يل خصمه الزاهن .( إن فسخ-أوفك من يده 
بإبراء ) بأن أبرأه المرتهن من الرهن وتر كه له مطلقاً على قول » ؤيشزط 


(ه) تقدم ذكرها ( القرة عم ؟ ) . 


0 


أو وضع أو استيفام أوهبة . 





أن برضى الراهن بالترك على قول آخر ( أو ) ب ( وشع ) أي بوضع الدين » أي 
إسقاطه عن الراهن ( أو ) ب ( استيفاء ) ته من الراهن أو من تاب عه 
( أى هبة ) بأن .هب دينه الذي على الراهن لأحد أو لنحو المسجد فلا تكون. 
ذمة الراهن مشغولة به للمرهن > قلا يبت الرهن له لأنه لا حى له حتئذ ولا 
للذوهوب له > لآت الرهن ل 'يعقد له > ولا يصح للمرتهن هبة الرهن لأموهوب له 
لآنه ! ملكه»وذلكإن أقبل الموهوبكه الية 4“وقبل الرامن أنيعطي تلموهوب 
له ما في ذمته 4و إن لم يقبل أن بعطبه“فالقول له» فسطي للمرتين لآن العقد بينها 
و مهسيا المرتهن لمن يشاء * وإذ! وهب و يقل الموهوب له أو م تقل الراهن أن 
عطي لتوهوب له > من قال : إن الرهن يتفسخ بإبراء المرتهن الراهن منه » 
قال : انفسخ » ومن قال : لا ينفسخ إلا إن رضي الراهن إبراءه » قال : لا 
ينفسم > وذلك لان هبة ما في الرهن خروج من الرهن » وكذا القولان إذا قلنا 
إن المة لا تصم إلا بالقيض 4 وما في الذمة غير مقبوض > والذي عندي أرن 
ما فى الذمة لا يصح هبته إن أجل إلا إن سحل أجل لأنه قبل الحاول لا يلك قبضه 
فلا يصح تصرفة فمه بالحبة 6 لا تصح الموالة إلا بعد الحاول » وقيل : تصخ هبته 
كا تصح الحالة » ويكون كن عقد عقدا معلقاً إلى شيء قإنه وهب ما في الدمة 
على أن يقيضه إذا حل > وإذا وهب عهافي الذمة »2 وقبل الراهن والموهوب له 
وصمم ذللك “فإن كاث الواهب أبا أو زوجة خافت أو ادّعت خوفا فرجم في 
هبته أو رجعت أو وهيه من خاف مطلتا أو الآأخت حيث تستحي فوقع الرجوع 
صح الرجوع » وي بطلان الرهن القولان؛ و كذا عند ميد الرجوع في أفبة مالم 
تقنمض ؛ وعند اين عمّاد : الميز الرجوع فيها مطلقاً في الحم ولو كان كال جوع 
فى القىء عند الله جل وعلا . اا 

وكلام « القواعد » في جواز رجوع الزوجة في هبتها حمل على مأ إدا تبين 


) ١١ ليثلا-1؟١ج( ا‎ 


أو حوالة في الح ما حبي الراهن » وإن مات دفعة لربه 
لا لأوارئه » والأب إن رهن مأل ولده بحاجة يرنه لمر تبن له أن 


فسخ ما 


خوقبا أو اداعت خشوة فا وم يقبي حدمه و كذيها » ولدس 5 قد يقال إنها خصوصة 
يحواز الرجوع » لآت الحديث خيصه بالاب 4 وأما لعلة الخوف قتشا ركبا قمه 
الأخت حصث ماقت وغيرهما كم بأقى في ل إت ثاء الله » وأدوات الشرط 
الّلاث عائدة إلى قوله : رده لراهنه » وكأنه قال : رده إلمه إن فسخ بوجه من 
وجوه القسخ أو فك بؤيراء الخ ( أو ) ب ( عحوأة 6 ) برضى الراهن معه و الخال 
عليه » وإن قبل المرتهن الموالة أو طلبها ول يتفق الثلائة عليها » ففي فسخالرهن 
القولات » و كذا كوله ( في الحم ما ) ظرفية مصدرية ( حيي الراهن ) عائد إلى 
قوله : رده لراهته » وأما قبا بيه وبين قيجوز رجن رد الرهن مالك ؛ 
وإذا ل نصح الرهن من أول مرة ول يجزه مالكه لم يجز الرد إلالمالككه تي الحبم » 
وفيا ببنه وبين إلله إلا ها مر من حواز الرد الغاصب والسارى إذا عاست تويته » 


وتقدم ترخيص . 


(وأن مات ) الراهن ( دقعة ) مرجينه ( لريه لا لوارثه ) أي لا لوارك 
اثراهن لآنه لبس ملكا للوارث » ول حمل الوارث في بده فلا يمطه إياه ويقطمه 
عن مالكه > ( و الأب إن رهن :مال ولده ) الغا عاقلا أو طفلا أو مجنونا لجواز 
ذلك » وجواز نرّعه للببع واؤ أجاز ولده ( محاجة ) هي لآب ( برده المرتهن ) 
في الحم وقبا بينه وبين الله ( له ) أي إلى الأب لأنه مخل من قثل الآب:مع 
الوجه الشرعي إِذا احتاج ( إن فسخ ) يؤجه من وجوه الفسخ أو فك بإيراء أو 
زضم أو استيفاء أو.هبية. أو حوالة على نمو ماهر ( ها ) ظرفية مصدرية 


سم هرثيا؟ ب 


حبي : وللمنزوع منه .إن مات ولوارثه إن مات أيضأ لا أوارث 
أبيه إلا إن مات الولد قبل أبيه فوارث أببه أولى من وارئه هو , 
وأصل هذا أن الأب إذا أخذ من مأل ولده بحاجة الم يتصرف 
فيه موقوف على الولد ٠‏ وإفا أبيح له قضاء الحاجة منه » فا ل 





( حيي ) الأب (ى ) يرده (1) اولد (١‏ لمتزوع غنه إن مات ) الأب وبلغ 
الطقل أو أفان المجنون أو لس طفلا أو مجنوناء وإت ‏ يبلغ أو / بفق رده 
لخلمفتجا ( ولوارثه إن مات أيضأ لا لوارث أبيه إلا إن مات الولد قيل أبيه 
فوارث أبيه أون من وارثه هو ) لأنه إِذا كان الأب أولى من الإن ها حمي كات 
وارثه أولى من وارث الإبن . . ّ 


(:وأصل هذا أن الأب إذا أخدٍ ) شيئا ( من مال ولده حاجة ف:) ذلك 
الشيء ( مالم يتصرف فيه ). بالكل أو بالقضاء أو بالبسع أو بالتبديل أو و 
دلك.( موقوف على الولد) يتوقع أن يرجم إليه إذ لى مات لمك له به» وقبل: 
لا يحم به .لاولد إن مات أبوه ولم يغيره ‏ وكذا لو نزعه من الأب وفعل نه فم 
مضى فعله إن زال احتاج أبيه إليه » وه ها؛ ظرفية مصدرية وموقوف تير ا 
فدرت بعد الفاء » ومحجوز.. كون « ها؛ موصولة إمة أو موصوقة منتدأ خيره 
موقو “ أي فا .يتصرف فيه. مما أخذه موقوف على الولد > ( وإنها أبيح له ) 
أي للآأب ( قضاء الحاجة منه ) إذا لم يجد ما قفي منه ولم بسح أخذ مال ولده 
مطلقاً بل الحاجة ( فا لم يقبض بذلك) «ماء واقعة على المال والإشارة لهذ كور 
من الحاجة أو لقضاما » .أي فيا ل يقبضهالحاجته. بل قيضه بلا حاجة سوراء كان 


ا ولا؟ ‏ 


وقف إلنه ؛. ولذا صار أوألى من وأرث أبنه عأله 2 وإن مأت لم 
يدرك وأرله عند أسه في ذلك شيا 14 وإن رهن مع ماله 


أخذه من أول مرة بلا حاحة ثم حيسه بدوه ا أو أخذه بالحاجة ثم قيضه أى 
حبسه بدونها أو مالم يقبضه يذلك التصرف» بعنى أن القبض يتحقق بالتصرف 
( وقف إليه ) أي إلى الولد » ولو فأل : فا لم يقضها به وقف إلمه لكان أولى . 


( ولفا ) أي وما د كرناه من أن ما م يقض به يرقف إلبه ( صار أولى من 
وأرث أبيه يماله » وإن مات ) الولد ( لم يدرك وارثه عند أبيه في ذلك شيتاً ) 
ولو بقي لم يقضهول يغيره لآن الولد لا يدركه عند أبيه إذ! بان احتياجه »قكيف 
يدر كه وارثهعند أبدولو كان الولد يدرك ذلك فساة والده 11 حاز اوالده أخمدذ 
شيء مزماله “و إت رهنهالآب يلا حااجة بطل وردهالمرتين للولد أو وارثئه لا للأب 
أو وارثه » ومن قال : مال الولد لأببه ولو م تنج فإنه يقول : برده للأاب أو 
وارثه فيالحم > وجاز له رده لولده فيا بينه وبين الله وتقدم حك الأب في مال 
ولده » ويأتي في كتاب الأحكام أنه إن باع الأب مال ولده » ول صرف مُنَهق 
حاجته أدركه الإن » وقبل : لا ؛ وإذا كات للإين دين على أببه فزل مع القرعاء 
سواء كان له عليه بمعاملة أو تعدية » أي إن لم يعن قضاءه ويشهد على قضائه عند 
الاحتباج » فلو أسْبد على ققبائه لنفسه بعد المعاملة أو التعدية عند الاحتياج 1 
يدرك الأب مع الإين مع الغرماء » وقيل : يقدم الغرماء على الإبن » وقد حك أب 
ز كرياء يحبى بن وجين وأبو عبد الل وعي رهما يبس رجل وإخراجه إلى الخطة فى 
دين ماطل يه إينه . آ 


( وإن.رهن ) الآب ( من ماله ) مال نفسه في دين طفل أو عنوته وذلك 


د ءم؟ ‏ 


فعلى المرتمن ردالرهن إن فسخ أو الباق منه بعد حتّه إن كان 
لذب أو وارثله إن مات ورد له أيضأً ما حبىي » والإين طفل إن 
رهن ماله في دينه » فإذا بلغ رد إله لأن الدين عليه والرهن 
4 » وإن مات قبل بلوغ أو بعده ره" لوارثه دون أبيه إلا 
متايه منه 





أن يجني الطفل أو انون جناية في الأموال أو يني في النفس أقل من ثلث دئة 
تلك النفس ( فعلى المرتون رد الرهن إن فسخ ) أو فك بإبراء أو غيره مما ذ كر 
| أو )١‏ لره ! (لباق منه ) أي من نفس الرهن أو من نه ( بعد حتقه إن كان ) 
أي إن حصل باق أي إن بقيت بقبة ( للآب ) أي إلى الأب متعلق بقوله : رد 
الرهن » أي فعلى المرتهن رد الرهن أو الباقي إلى الأب ( أو ) إلى ( وارثه ) أي 
دادث الأب ( إن مات ) الأب لأن الرهزمال الأب ومن ورثته الان فيرد إلسه 
مع سائر الورثة > ( وراد له أيضأ ) بالبناء للمفمول أي ورد الرهن أو الباق 
أيضا إلى الآب ( ما حيي و ) الال أنه ( الابن طفل ) أو مجنوت ( إن رهن 
ماله ) أي مال الطفل أو الجنون ( في دينه ) أي دن الطفل أو الجنون > ( فإذا 
بلغ ) أو أفاق ( رد إليه لأن الدين عليه والرفن له ) وقد رهن بلا ده منه 
بخلاف من أذن لعيرة أن يرهن من ماله » ( وإن مات قبل باوغ أو بعده ) أو في 
جنون أو بعد إفاقة ( ره لوارثه ) وأرث الإبن الآم والجدة إن ( تكن الأم. . 
هم الأب والزوحة على القول بأن الطقل و انون المتزوج إيجنونه ترثه زوحته » 
لا على قول من قال : لا ترثه > ما يعلق إلى باوغ أو إفاقة » وقد مر فيه الخلاف 
السابق في الزوجة الطفلة والأب > وار كان وارثاً * لككن لا برد إلمه وحده بل 
يرد إليه معهم لا وحده ؟ قال: (دون أبيه) ودوت وارث أنه ( إلا مئابه مئه) 


 _ إلم؟‎ 


بإرث ء وكذا إن مات الأب فإنه يرد لاولد إن بلغ وإلا فلخليفته 
لا أوارث أببه ٠»‏ ورهن سيم ومحذون وغائب يرد لخلائفيم مأ دام 
وصفهم » ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر لم يجنز 
ولا يحل له , ولا برد فعله إن فعل . 2 . 


أي من الرهن ( بإرث * وكذا إن مات الأب فإنه برد للولد إن بلغ ) أو أفاق 
( وإلا فلخليفته لا لوارث أبيه > ورهن يتم ومجنون وغائب برد لخلاتةنهم ) 
أو قأئمهم ولوكاقوا غير الخلائف الآولين الذين عقدوا عليه الرهن ( غا ذام 
وصفهم ) وهو ألءتم والجنوت والغسبة » وإت زال فإلمهم - 


( ومن رهن من مال طفله تي دين طفله الآخر ) أو من مال بجتونه مجنوته 
الآخر » أو من مال طفل نجئونه أو بالعكس > أو من مال طفل أو مجنوته لغيره 
من الناس ( ل يجز * ولا يحل له ) ذلك قبا بينه وبين الل4 لآئه أبيح له ما احشاج 
هو إلمه في نفسه أو من يوته لزومآ > قلو أخذ الدين ليتق على ولده ولا مال له 
ولا لولدء فرهن مال ولده الآنخو حاز وغير ذلك ضرر * والضرر لا حل > قلا 
يحل للمرتهن عند الل ارتهانه ولا ببعه » (و ) لككن ( لا يرد ) في الحم ( فعله إن 
قمل ) ذلك لأن ذلك تفويت ؛ والآب كالآسد إذا وثب على شيء فوته مم ظاهر 
قوله يلك : « أنت ومالك لأببك » ٠١‏ وقد حمل يعضبم على عموم لفظه > و إن 
رهن مال ولده البالغ لولده البالغ أو الطفل أو لغير ولده في غير جاجة تقس 
أو سحاجة من مونه إزوما قفيه اللاف» والبدت فى مسائل الساب كالإين» والمسلط 
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 ةؤمل9-‎ 


دون أسه وأصه . 





كامرتهن برد ان ترد المرتهن > ( ولزم مرتهبئه رده من هو له إن بلغ ) أو أفاق 
( وإلا فاأبيه أو وارثه ) أي وارث من له ذلك ( إن مات ) ولوكان الأب بحماً 
لأنه رهن فى دين ولده الآخر ( هون أبيه ) لأنه ليس له ول برهن في حاجته 
((وأخبه ) الذي رهن في دينه لأنه يس له ولا تسلط له على هال أخمه » وعلى 
الرهون مصهبة الرهن في جمبع تلك المسائل التي صم فيها الرهن إن م يشقرط أن 
لا تككون عليه الآفات وألل أعلم . 


- 


فصل 


إن ضاع رهن بد مرتبئه ؛ فقيل ؛ لا يرجع أحدهما مع 
الآخر بشيء مطلقاً : 


فصل 


( إن ضاع رهن بيد) أي فى يه ( مرتهنه ) بلا تعد منه ولا تضيسم 
( فقيل + لا برجع أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( مع الآخر بشيء مطلقا ) 
زاد الدن على قممة الرهن أو نقص »2 قلو رهن ما يسوى ألفاً في درهم وضاع / 
برجم الراهن على المرتهن عا فوى الدرهم » ولم بطاله المرتين بالدرم » ولو رهن 
في ألف مشا يسوى درهما وضاع لم بررجع المرتهن على الرآهن عا فوق الدرهم وم 
يطالبه الراهن بالرهن » وه ذا على أت معنى قوله مَظيكر : دلا يقلق الرهن ؛ 
لصاحيه غثمه وعلبه غرمه » )١١‏ لصاحمه يموه وما تولد منه وما زاد من ممه بعد 
ما بيع وو'ف” الدين منه وعلمه ضهان ما أفسد ونفقثه و كسوته »> وذلك يناء على 


. تقدم ذكره‎ )١( 


عد اوغاطا-- 


وقيل : يترادان الفضل * وقيل : يرجع المرتين عل الراهن 
لا عكسه 


ل ع - 





أن الدين متعلق بالرهن ولم تراع الزيادة أو النقص إذا كان» ويناسبه قوله علي : 
« الرهن عا فيه »200 , 


( وقيل ‏ يترادان الفضل ) ضمّع أو يضيع > ب أن يرد المرتين للراهن 
ما زاد الرهن على الدبن إن زاد الرهن » وبرت ألراهن لامرتين ما زاد الدين على 
الرهن إن زاد الددين » على أن معتى قوله علخ : ولا يغلق» الرهن لصاحمه غلمه 
وعليه غرمه » له زيادة الرهن على الدن وعليه ما نقص من الد"يئن وذلك لأنه 
أخذ الرهن لأجل ماله فبى في يده مضمون , 


( وقيل ٠‏ جع الموتهن على الراهن ) يما زا انين ع الرمن إن زا 
( لاعكسه ) أي يثبت ذلك لا عكسه > أي لا برجم الراهن على المرتين ما زاد 
الرهن على الدين ؛ على أن معنى الحديث : لصاحمه قوائد الرهن وما زاد على 
الدءن يعد ببعه 6 وعليه ضمان ما نقص عن الدين من عُنه إذا يبع » وما تقص 
عن ؤقاء الدبن إذا ضاع » :وما أفسد ونفقته ؤ كسوته وما محتاجه غير المسكن 
ونحوه مما هؤ من تام القيض» وذلك أن الدان متعلق بالرهن“وقضل الرهن بيده 
بنزلة الأمانة » فإذا كان الرهن أكثر ؛ ذهب الدن بذهاب الرهن لتعلقه به » 
وليس.على المرتهن غمان فضل الرهن لأن فضله كالأمانة ببده لأنه لم يتملق به 
الدين » وإذا كان الرهن أكثر رمع المرتهن على الراهن عا فضل عن -مقه على 
الرهن إذا ذهب لآن الفضل غير متملق بالرهن » وقسّر ابن جزئ الكلى : 
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اهو ١ه‏ 


إن زاد الرهن على الدين » لأن المرتين أمين فيه وهو حسن » وإن 
لم شترط لموة المحة ع 





انغلاق الرهن باشتراط المرتهن أن يأخد الرهن إن جاء الأجل وعجز الراهن عن 
الآداء » وروي عن مالك أن اشتراطه أذ الرهن اإزائد على حقه كله ؛ ( إن 
زأد الرهن على الدين لأن المرتهن أمين فيه ) أي في الرهن > فلا يضمن ما زاد 
الرهن إلا بتضيسم أو إتلاف ؛ وأما ما يقايل دينه فقد ذهب عليه لأته في 
مقابلة دينه » قبل : وقد قال يَرْتَمِ : ه الرهن بما قبه » كذا قبل > وفمه أن هذا 
الحديث يدل على أنه لا يدرك المرهن ما زاد من دينه إلا إن كان ما ذكره الشيخ 
كاين بركة عقب ذلك من قوله : فإذا ضاع دهب متّه بقدر قيمة الدين » فإن زاد 
كان المرتهن أمينا في الرهن من تام الحديث لا إدرابا فبه > ( وهو ) قول 
( حمين ) عليه العمل وعليه جمهور أصحابتا . 


قألوا فى « الديوات » : هو قول أبي عسدة مسلم بن ألى اكرعة رحمه أله وهو 
امختار ' ( وان يشترط ) مرتهنه أن لايذهب ماله بذهاب الرهن وأن 
لا يضمن للدامن الزيادة ( لقوة الحجة ) وهو كون الرهن أمانة بد المرتين » 
وإن شرط الراهن أن تكون المصيبة على المرتين في الكل أو فى مقدار الرهن 
فها على شرطها من الأقوال كلبا > ودوى أبو معاوية عزان بن الصقر قولاً رايع 
- ولعله مختاره ‏ أن الرهن إذا ضاع رجم المرتهن عل الراهن يحميم دينه 
لايحط مته قدر الرهن > ولا يدرك إلراهن الزيادة إذ هو أمين فى الرهن ‏ 
والرهن في يده ثقة يحقه » كا يتعلق المق بالضامن والمضمون عنه ه فإن مات 
أحدعما طولب الحي والورثة » وإن أبرأه الضامن طالب المضمون عنه > فإن ل 
يضع الرهن لزمه أو أزم الراهن > وإن ضاع لزم الراهن » وإن أبرأ المضمون 


- اخرةأ سس 


عنه برىء الضامن * فإن أبرأ الراهن 'من الدين رجم الرهن لاراهن * وان تعلق 
الدين بالرهن فقط لسقطت الخصومة بين الراهن"وللرتين ؛ ولا كانت الخصومة , 
ببنها فيالرهن بالنظر إلى بمعه مثلا - والدين بنفسه قاتم لم يتتقل عن الراهن إلى 
الرهن > وهو أيضَاً قائم بذهة الراهن > ظهر أن الرهن ثقة في بد المرتهن حقه 
كالأمانة » وإنما الذي لا تنصب فيه الصومة هو الدين الذي فمه الرهن لا الرهن» 
وهذا قول يسوغ الأخذ به ولو من غير اشتراط > فإذا ضاع الرهن من يد المرتهن 
بلا تضييع ولا إفساد ل يحب أن يضمن لقوله عز وجل : ل ما على المحسئين من 
سيبل # ١١‏ فاذا حفظه المرجحن ققد أحسن قل يكن عليه سبيل إلى تضمينه ؛ 
ويدل له قوله عَكِتَوٍ : « لا يغلق الرهن © لصاحيه غثمه وعليه غرمه » '؛ أي له 
زيادة الرهن وهي ما بقي من عند يعد وقاء الدديّن وما نما وما تولد منه وعلية 
غرامة الدين كله إذا ضاع الرهن ويضمن ما أفسد . 


وف « الديرات » قول خامس فما إذا كان الفضل وهو أنه يتحاصص الدين ؛ 
والفضل فى ذهاب الرهن سواء ذهب الرهن كله أو ذهب بعضه » وانظر كيف 
يقول صااحب هذا القول ومثله فيقوله مكبر :«الرهن عا فبه» فإنه مناف للأقوال 
التي فمبا عدم ذهاب الدين يذهاب الرهن » قال أبو عبد الل جمد بن عمرو بن أب 
ستة : إنه يكؤن الرهن ما فيه إذا شرّط الراهن ذلك مشلا > وإن كن الرهن 
قدر ألدّن فذهب بعضه ففنه الأقزال الأريعة امد كورة الأولى . 


١ (‏ )ائثرية: ....١‏ 
(؟) تقدم ذكزه .. 


 .1ملاب‎ 


وكذا إن كان أكثر من الدين ثم ذهب بعضه ء قبل : الذاهب من 
مال المرتيئ » وقبل ؛ الراهن ومال المرتهن في الباقي » فإن 
ككآن أقل من حقه فليس له غيره » وقيل : إن كان أ كثر من 


الدن , 


( وكذط ) يختلف ( إن كان ) الرهن ( أكثر من الدين ) سواء كان عرضا أو 
أصلاً ( ثم ذهب بعضه ) بلا تضيمم ( قيل : الذاهب ) يحط بقدره ( من مال 
المرتين ) وبسع الباق ويستوق ما بقي عن الدنن لم يذهب بذهاب الرهن. “ وإن 
م يف تسع الراهن لآن الرهن ولو كان أكثر » لكن قد برخص > فلا يفي بالدين 
وهو الختار عند الشيخ فما يظبر لأته لما ميل بذهاب كعئن أو أذان أو _رجثلر 
السد أو الآمة أو الدابة اقتصر علىذ كر كون النقصان من مال المرتهن وهو تقس 
اثقول الثالث الذي تقدم أنه الذي عليه جمهور أصحابنا والعمل > و كذا اقتصر 
المصنف على ذ كر ذلك ل ا مثل » فلو كان الدن عشرين والرهن ثلاثين فذهب 
نصفه خمسة عشر > فأمرتين ينسم الراهن مخميسة » والخسة عشر ذهبت عليه » 
وهذا ظاهر إذا كآت مال المرتين عتمل ما ذهب من الرهن . 

( وقيل : ) من مال ( الرأهن و ) أما ( مال المرتين ) ف (.ي الاق ) من 
الرهن ( فإن ) بع و ( كان ) الرهن ( أقل من حقه فليس له غيره ) و كذا لو 
ذهب الباق فلاشيء له » وإن زاد فالزيادة لصاحب الرهن > وهذا تفس القول 
الأول فى عسألة دماب الرهن كله . 


( وقيل : إن كان ) الرهن ( أكثر من الدين ) كا هو فرض المسأله » 
والأو'لى إسقاط هذا الشرط 6 و ١‏ الفاء » لإغناء ما تقدم عن ذلك > و لعلوأعاده 


اورمأ مس 


فالذاهب بينبما يتحاصان فيه على قدر الدين والفضل » وإن كان 
ا مرمين وإن ذهب من يله يعد اسشفاء حمّه من الرافن أو 


لو 


الفصل > ( فالذاهب بينها ) بين الراهن والمرتهن ( يتحاصان فيه على قبر 
الدين والفسل ) © فالرتمن ينزل في الخسارة يدينه والراهن بفضل الرهن » 
وهذا يناسب القول الثانى الدي هو تراد الفضل ؛ فلو دهبت بد الرهن الدي هو 
عمد 6 فإن قوامت بلصف القممة وكانت قممته ثلاثين دينارا مثلاً والدان عشرن 
ففضل الرهن عشسرة فيتذل المرهن في خسة عشر يعشرين والرهن بعشرة فبنقص 
عن مال المرتين عشروت نصف عن الدينار وعن الراهن عشرة أثلاث؛ وعلى قول 
عزات نن الصقر : نمحسب الداهب كله من مأل الراهن وبوقي المرجن حقه كله من 
اق الرهن »6 فإن ل يف زاده الراهن » ومثال من ذلك أيضاً ما ذكره المصنف 
بتوله : ( وإن كان رقيقا أى دابة ) مثلا» ( ثم ذهب مته عضى ) كالعين والأذن 
والر“جل > ( فيا أتقصه ذلك ) الذهاب ( فمن مال المرتهن ) على القول الأول 
هنا » ومن هأل الراهن على القول الثاني » ومال المرتهن ف الاق » ومنها جميعا 
تمحاصصة على الثالث > ومن مال الراهن وحده على قول عزان > واختلف ىق 
الرهن إذا كاتأ كثر من اق قسلثم الراهن يعض الحق إىالمرتهن ثم تلف ألرهن» 
فقيل : لا غرم على المرتهن مطلقا وذهب ألرهن بما فيه » وقيل : يتقاصصان » 
وقبل : برجم عليه الراهن با دقم إلبه ويذهب الرهن يما قبه . 


( وإن ذهب ) الرهن أو الباق منه ( من يده ) أي عن يد المرتهن > ومثله 
المسلط ( بعد استيفاء -حقه من الراهن ) أو ممن ناب عنه ( أو ) بعد ( فسخه ) 


م1 - 
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أي فسخ الرهن بوجه من وجوه الفسم » أو بعد وضع أو همة أو مويل وتحو 
ذلك مام" » ويحتمل أنه أدخل ذلك فى لفظ الفسخ ( ضمنه ) مرتهنه ( كله ) 
أو الباق إن كان قد بقى_منة قيء ثم ذهب لأنه ببده على غير الأمانة »© ولس 
حمنئذ وهناً فضلا عن أن يكون عا فمه > ( ولو كان أكثر من ديئه إن لم يدفعه ) 
مرتهنه أو المسلط ( للراهن فيمتئع ) بالنصب في جواب النفي أي إن لم. يدقعه 
فضلاً عن أن يقال : امتنع الراهن ( من أخذه ) م ول يكن غبائيا أى مصاياً 
يحنون » قلو دقعه المرتين أو المسلط للراهن قأبى من أهذه أو كان الراهن غائياً 
أو مصاباً يجنون ولا خليفة ليا أو دفعه للخليفة ول يقيضه أو غاب الخليفة أيضاً 
أو حِن فأمسكه المرتهن أو المسلط » قلا همان الرامن إن ذهب لأته سَيَد يبد 
المرتين أ و المسلط كالوديعة يا تقدام أنه إذا أصلم الشريك في المشترك ل يدرك 
على شريكه ها ينوبه إلا إن امتنع من الإصلاح أو غاب ؛ وعندي أنه لا يضمن 
المرتين الرهن إن ل ده يضيع وم ينعد بعد خروجه من حم الرهن, إلا إن طلبه 
الراهن فل يعطه أو ائب الر اهن أو ل يعم الراهن يخروجه من الرهن »فلم يعد 
ولم يوصله .. ظ 0 


وف ذ الدرات » : وأما إن أخذ ديئة أو أبرأه مئه أو أعطاه لغيره أو خرج 
وإ عنعه فلا يضمن 4 اه > وذلك لأنه موضوع بيده كالأمانة وم يكن بمده 
عدي أن لا يلم ارين إيصاله إلى الراهن ' بل على الو لعن أن.يجليه. وعلمه 
مؤئة حمل : م 


0 


وهذا في المنتقل ء وأما الأصل فإنه يضمنه إن تسيب 4ه » 





وف « النباج ؛ : وإن عَفى الراهن ماعليه ول يطلب رهنه حق تلف من 
بد مرتهنه > فقيل : هؤ في حمم الرهن ما لم يدقعه إلبه أو يعرضه عليه ليقيضه 
فمدعه لأنه كالأمانة » وقيل : زال عنه لآنه ليس الآن مرهوناً في شيء © وإذا 
زال المرهن الرهن بببع أو هبة ثم امتخرج ثم تلف ؛ ضنه » وإن استحق 
الراهن على المرتهن تسليمه بوجه من وجوه فكه ول يدقعه إليه» وم يطلبه الراهن 
فبحول دونه المرتهن وجنعه منه ولا دفعه إلبه فيأبى من قبضه » فالرهن ماله في 
حملة الحمق 4 وإن قدام وطليه وقدر المرتين على دفعه إليه تمه منه با لا فعذر 
فه ضمن جملة ألرهن بلا خلاف»4وإن دفعه إليه وأبى من قبضه بلا عذر فلا همان 
عله » ولا يذهب حقه بذهابه » ولايضمته إن م يضبع ول يقصر في حفظه 
اتفاقآ » وإن كات لأراهن عذر ف تركه فبو محاله » ولا يضمنه المرتهن أيضاً > 
وإذا دفم إلبه الراهن حقه ول ينمه من فيض رهته فتلف 4 قلا عليه , 


.وفي « الديران » : وإن اتفسع الرمن بفمل المرهن فتلف قبل أن يقيضه 
الراهن فبو ضامن > وعنهي من يقول: لأا بضمن إن ل يتلف من قبله ول علعه إيأه ؛ 
ومن العاماء من يقول بالضان فى المقبوض من الرهن كله إلا الأرض © وما اتصل 
با » وهذ! هو الذي ذ كره الشيع والمصنف ا أشار إلى تمامه بقوله : ( وهذا ) 
أي هذا المذ كور من تمان المرتهن الرهن بعد خروج الرهن من حم الرهن إدَا 
أمسكه إنما هو ( في المنتقل > وأما الأصل فإنه يضمنه ) بعد خروجه من حم 
الرهن ( إن تسيب له ) أي لملاكه » لأن الأصل لا يحتاج فيه إلى التسلم يعد 
خروجه من مَك الرهن » وإن تحمل وجل بوجه وجل فأعطاه ميل الوجه رهنا 
أو أخذه في.جرح العمد أو الخطأ أو في النفس أو في الدرك في السبوع أو ما كان 
أصله أمانة» فتلف قف ند المرتهن في هذه الوجوه كله» فلا ضمان.عليه إلا.إن متعه 


ا 


وهو مصداق 2 ذفان الرهن إن دعا و تعن استيقاء سوه 0 





له فحيتئذ يضمن » وذ كر في الككتاب عن الرييع بن حبيب رضي الله عله قبمن 
رهن ما لا تجوز رهنه فتلف ف يده قلا يضمن شدئا » وأما إن أخهذ الرهن من 
عند الطقل أو الجنون أو العبد أو المحجور عليه فتلف فيو ضامن » ولا يذهب 
ماله » وأما إن رهن لمؤلاء رهتا فتلف يفعلهم أو بغير فعليم قلا ضمان عليبم 
والدين عليه ثابت ؛ و كذا من زاد للفرتهن رهنا فتلف الثاى فلا يضمن إلا: إن 
فعل فبه ها يضمئه به » وإن تلف الأول ذهب با فيه » ومن رهن لجل رهتاً 
ثم أخذه الراهن فرهنه لرجل آخر فتلف > فبو ضامن إن عل أنه رهن فى يد 
عيره » وإن ل يعم فلا مان عليه » وإن شرحت العقدة الأولى منفسيةة 
فلا يضمن الآخر إن تلف ويذهب ها فيه (و) المرتهن ( هو مصدق في ) دعوى 
( قهاب الوهن ) كله أو يعضه بأن قال : ذهب قبل الفنك أو انفسخ (إن ادعاه) 
أي ادعى النهاب ( و ) إن كان الإدعاء ( بعد أستيقاء حقه ) أو الإبراء منه 
أو فكه بفسخ ونحوه » فإن اذعى أن" ذلك يعد كان ضامتاً له لأنه في بده 
حبنثة على غير الآمانة إلا إن امتنع من-أخذه أو غاب فلا همان » وإن ادعى 
أن"“ذلك قبل » فإنه يذهب اله » فإن كان فضل فب و أمين في الفضل وازمه 
رد ما قيض من دينه قبل الوقت الذي قال إنه ذهب قبه» وضشه الأقوال المتقدمة 
في ذهاب الرهن أو بعضه . 1 


وقد هر في كلام الشخ ما نصه : وإن ذهب الرهن من يد المرتين بعدما 
استوقي حقه إل » وأما ذهابه قبل أخذ حقه 6 فقد مر أن المهور أنه شمن 
قدر ديئه ويكون أمتا في الزائد وهو المشبور» وظاهر قوله: مصدىأنه لا مين 
عليه لأن البمين نا هو عن تكذيب أو ريبة » والتصديق لا تكذيب قمه ولا 
ريب > وهو كذلك لا بين عليه » وهو قول من قال: الموتمن أمين ولاعين علمه » 


5 


وإن اشترط عل المرتبن ضمان الفضل وتراضيا ضمن إن هلك 
سله ء وقبل ؛: لاء ولو شرط » 


ويأتقي فيالكلام على اختلاف الراهن والمرتين بأن القول قول المرتهن مع يمينه؛وهو 
فول آلخركوهو قول من قال: الموْتَن أمين وعلمه عين» وذلك قولان جرما» لكن 
لا مانع أن حمل قوله م مصدق > على ها إدا ل يتبمه الراهن فلا عين > ومممل 
قوله و هع عمنه + عيلى ما إدا اتبمه ؛ فإنه إدا لى يتبمه في قلمه» قلا جوز له فيا بينه 
وبين الله تحلفه ‏ وإذا أقر” أنه لم يتبمه فلا يحم له بالتحليف » وممتمل أن بريد 
بقوله « مصدق ع أنه محكوم عليه يمك الصادق فى أنه لا مان عليه ولو كان 
عليه يي » وإن سرق بين المرتين ققال : سرق الرهن ثم صالح متبماً بسرقه 
فاختار أن يحسل للراهن مناباً يقدر ما سرق له » وقبل : بقدر ما رهن له , 


( و إن اشترط ) الراهن ( على المرتين ضمان الفضل وتراضيا ) على ذلك 
( ضمن ) المرتهن الفضل ( إن هلك ) الرهن كله أو الفضل ( بيده ) قبل الوقاء 
أو بعده فسخ أو فك أولاً » ولو على قول من يقول المرتهن أمين في الفضل وغيره 
لآن المؤمنين على شروطهم مال 'تحل حراماً أو تحرآم حلالآ » فلو شرط الراهن 
ضمان الكل لازم المرتهن ضانه على القول بأن ذهاب الرهن على الراهن * وأما 
على القول بأنه على المرتهن »> فلا فائدة فى اشتراط ذلك . 


( وقيل : لا ) ضان عليه ( ولو شرط ) علمه > قال الشمخ : هذا يدل من 
قوهم: أن ما لا 'يازم بالشرع لا تيازم بالشرط4وهو مناف بحسب الظاهر لحديث : 
«المؤمئون على شروطبم» الح » لآن الحديث يدل على أن الإنسان يدرك بالشرط 
ما لايدركه في الشرع لو لم يشترط » والأولى أن يقول معلا لأ المرحن عند 


- (ج 1١١‏ اسل م1 ) 


وإن نقص بتكساد أو يبَر أو هرم أو هزال لم يذهب من مال 
المر تبن ذلك شيء 3 


مؤلاء أمين » والإشتراط بتافى الأمانة » ثم ظبر لى أن كون ما لا يازم بالشرع 
لا يازم بالشرط قول > وقول آخر أن ما لا يدرك بالشرع يدرك بالشرط © 
فرتحصل القولان في قول الموثقين في كتابة الشراء مثلاً » ما سنحق من شيء 
تخرج محقه بلا فسنع للباق > فككل” شرط ينافي أصل الثشيء 6 نافى الإسُترال في 
الأمانة ففيه الخلاف كاشتراط الضاتن فى الأمانة والوديعة والوكالة والقراض 
وتحو ذلك » مما لا يازم بالشرع إذا ضاع > وقد تقدام الخلاف ق القراض > 
ويأقي في باب ه بيم الرهن » أت المرتهن لا يأمر الطواف أن ديع الرهن عند 
بعضبى ولو كان ذلك في شروطه . 


قال الشمخ : وهذا يدل من قائة أن الشروط لا 'تدبح مالا موز ولا تمنع 
ماهو جائز » وما تقدم من الخلاف في الضيان إما هو في عدم تضييم المرتين 
وعدم تعد"يه > وإن تمداى أو ضيّم فإنه بازمه ميات الفضل وبذهب دينه ما 
دون الفضل »و شيل : يضمن الفضل بتضييع الرهن“وشرط ضهان الكل تضيان 
الفضل ف الخلاف والحم . 


( وإن تقص ) الرهن ( يكساد ) من السعر ( أو كير أو هرم ) الكبر : 
كثرة السن » والهرم : تأثثر ذلك فيه » والمراد هنا بالكمّر : _كمر” السن > 
ويالهرم: كبره جداً » لأن العطف ب «أوء؟ ( أو هزال لم يذهب من مال المرتهن 
بذلك ) النقصان ( قيء ) »2 أو الكساد فيتصور في الرهن مطلقاً » :وأما اكير 
فقي الحروات والرقئى والنبات4وأما الغرم والحزالقفي الحيوات والرقيق4وإنا م 


2 


وإن كان سقم أو عرض نقص من قيمته » فقيل : من ماله » وقبل : 
لا ضر ذلك حقفه 


يذهب ذلك من مال المرتهن» لآن الراهن دسل على ذلك كالمرجهن ف الثلاثة الأرلى 
أما الأول وهو الكساد المنظور البه وقت البيع لا وقت أخذه > ومعاوم أنه قد 
يكون فره كاد وقد يكون فبه رواج > وأما الثاني وهو الكبرء والثالث وهو 
المرم > فلآت الراهن والمرتهن قد عاما أنه لا محي: وقت المبع إلا وله من السن 
قدر معلوم © ولا شك أن الكير والحرم الذي هو أقصى الكبر يجان النقص 
والممزال سيبه في الغالب قلة الملف » وهو على الراهن 6 قاله أو عبد الله حمد بن 
جمرو بن أي ستة > وقال الشخ : لم يذهب على المرتهن > لأن الكساد والكاير 
والحرم والحزال ليس للعباد قبها تعلق سيب بالكلية » ويحث قبه أبو عبد الله 
بأنه يقتضي أنه إن مات بلا سيب أحد كا او نزلت به صاعقة ‏ والعباذ يالله ‏ 
كات على الراهن » وليس كذلك » وأجاب تاسذه « الوراني » بأن كلام الشخ 
فها إذا نقصه ثيء لا في ذهايه كله » وظاهر الحديث أت ذهابه على المرتين هو 
فما ذهب كله » إذ قال : الرهن ما قبه ( وإن كان بسقم ) > يفتح السين والقاف 
أو يفم السين وإسكان القاف : هو تأثر المرض 4 ( أو مرض ) هو عدم صفاء 
الطببعة وعدم اعتدالها » والمراد هنا بالسقم : المرض العظم > وبالمرض ما دونه 
لها ذكر » لأآت العطف +«أر» » إلا إن كانت أو عمتى « الواو »» ووجه ثالث 
أن يظبر عد اعتدال المزاج فمنقصالثمن“وهذا مرض قبل التأثر» أو يظبر التأثر 
ف ه أو » على حالها ( نقس ) > بإسكان القاف 2 إسم كأن ( من قيمته» فقيل: ) 
بحخط ( من ماله ) أي من مال المرتهن» ( وقيل ١‏ لا يضر ذلك حقه ) بل يذعب 
من مال الراهن . ظ 


 !ةود‎ 


كن له عل آخر عشرون ديتاراً ورهن له عبداً سأويها فمرض 
حي صارت قدمته عشرة » قمأت ع فالقائل بذهاب حق المرتبن 
بالمرض ذهب ماله كله بموته » والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة 


مأرن بس ما 3 #ال - 9 - + ل - 


قال العلامة السدو كني : الفرق أن ما تقدام ليس للعبد فنه سبب يخلاف 
المرض والسقم فإنها بنشئان في الغالب من المبد قجاء الخلاف > فإن المرض فى 
الغالب يحدث بتفريط الإنسات في مطعيه ومشربه » ولذلك قالت المككاء : 
لو قبل لأكثر الموتى: ما سيب الجالك؟ لقالوا: التخم؛ وبما ببنالأخلاط و الآركان 
من التنافي» فالأخلاط: الأجسام السمالة المركبة الت بها يتقوى بدن الإنسأن عند 
اعتدالها وهي : السوداء والصفراء والبلغم والدم > والآر كان : الأجسام السيطة 
الى بها صلاحه وصلام غيره“وهي ؛ التراب واطواء والثار والماء» والصحة تحصل 
باجتاع الأخلاط واعتدال الأركان > وذلك ( كن له على آخر عشرون ديتارا 
ورهن له عبد يساوما ) أي يساوي العشرين الم كورة ( فمرش حتتى صارت 
قيمته عشيرة فمات) عرض أو غيره أو بسم بنقص؛ (فالقائل بذهاب نحق المرتين 
بالمرض ) يقول : ( ذهب ماله ) أي دينه ( كله ) وهو عشرون ديناراً ( بموته ) 
عشرةٌ ذهبت بمرضه» فكان سوى عند موته عشرة فذهمت بوته » فككال دينه 
كله قي الذهاب كأن بالموت > ( والقائل بعدمه ) أي عدم الذهاب ( به) أي 
بالمرض »© يقول ( ذهب من حقه عشرة مأت ) ملتيساً ( با ) » إذ قوم عند 
موته بها ويتبع الراهن بالعشرة الأخرى الي نقصت بالمرض» ول يذ كر السقام 
لأنه يمشتل تشبلا فسكفي التمشيل بأحدهها » ولآن السقم ينشأ من المرض قبو 
داخل في المرض تايع له » وقد بمرض ولا يظير أثر المرض على الجسد , 


 ةهن‎ 


وإن كان شأة فذبحت » وقيمة لخخها كقيمتبا حية ء فلا ذهاب على 
مرتهنها » وقيل ؛ لا بد من فضل 


وفى « الديوان » : إن رهن له ميئا سوى عشرة دنائير ق عشرة فزادت 
قسمته أو نقصت قأراد الراهن أن يفديه من المرتين فلمفده بما رهن شه » وإن 
ذهب » دهب بقيمته يوم ذهابه » ولا يضمن ها زادت القدمة على ها رهن فيه » 
وكذلك إن رهن له ناقة تسوى عشرة دنانير فمرضت حت لا تسوى إلا ديناراً 
فذهمت > دهبت من ماله بقدمتها يوم دهابها » وقبل : ذهبت بقيسسبا يوم رهتها 
ولا بره الرهن يعبب . 


وفي د الملباجح » : إن وجد فى رهئنه عساً فل رده على الراهن وازمه بدله إن 
ل يكن فنه وفاء حقه > ( وإن كآن ) الرهمن (شأة) أو دابة من الدواب الأ كولة 
( فلحت ) أو ذكمت ينوع من أنواع الذكاة الشرعية » وحوز أن بريد بالذيح 
مطلى الذكاة الشرعبة إطلاق للخاص في العام ذنحبها الراهن مطلتقاً أو المرتهن إن 
خاقف موتها أو غيره كذلك > وأما الغاصب والسارق قفي ذنحهها خلاف > قبل: 
تككون به ميتة » وقبل : حلال > ( وقيمة مها كقيمتيا حية ) الجلة حال أو 
تسلط عليه كان المتقدمة فتكون « الواو » عاطفة » أي وكانت قيمة لبا حال 
كونها عذ كاة كقيمتبا حال كوتها حية» ( فلا ذهاب على مرتيئها ) إذ م يذهب 
من قممتها دالموت شىء * فلو ماتت يلا د كاة فلامرجين حلدها وصوقيا » ودهب 
عنه باق ددينه أو باق “دينه عن قسمتبا حسة على الخلاف السابق في ذهاب الرهن. 


( وقيل : لا بد من فضل ) بين قدمتها حمة وقبمتها ميتة » لآن المي أشرف 


و ا 


وهو من ماله » وإن غصب من بده ففذأه راهته ع فمأ قذأه به ذاه 
من حق هرتهته إن كأن مثل ما يفدى به مئله » وكذلك إن فداه 
هو لا يدرك في الحكم ما زاد لاله 1 





من المت © ولآن الراهن يقول: أريدها لغير اللحم وقيمتها قد ظبر أنها سواء قي 
الحماة والموت قعضم إلببا شرف الحماة » وكذا لو ظبر أن قممتبا بعد الذ كا 
أفضل من قيمتها في الكماة كا هو كثير مشاهد فنهم القسمة » وزيادة قممة الحماة 
قتحطان من ين المرتهن » ( و ) ذلك الفضل ( هو ) مخطوط ( من ماله ) أي 
من مال المرتهن فتحط قبمتها مذكاة » وما زاد من قيمتها حبة على قسمتها مذ كة 
من مال المرتهن > ( وإن غصب ) الرهن أو سرق ( من يده ) أي يد المرتين » 
ول يتوصل إلبه إلا بفداء من السارق أو القاصب أو تمن اتصل بيده من بدهما » 
ومثل الغداء كل مالا يتوصل إلبه إلا به ( قفداء راهنه ) بلا إذن مرتبن > 
| فا قداء به ذأهب من حق مرتهته إن كان مثل سا يفدى به مثله ) أو أقل ؛ 
وإن قداه يأ كثر م يذهب من مال المرقبن إلا مثل ما يفدى به»وإن فداه الراهن 
بل ما يفدى به وقد وجد أن يفديه يأقل قلا يذهب من مال المرتين إلا مثل 
مأ وجد أن بقدئه به “ وإث رده بقداء وقد أمكن أن برده بلافداء لم يذهب 
شيء من مال المرتهن» وإن كان كين المرتين أقل مما فداه به الراهن ذهب ديته 6 
وأما الزائد عليه فمنمال الراهن إلا عند مزيقول: الفضل أيضاً فيضيان المرتين» 
فإنه يعطبه المرقين » وما زاد على ديته مما قداء به قداء بفدى به مثله . 


(وكدذلك إن فداء هو) أي المرتين بإذن أو دونه (لا يدرك في الحم ما زاد) 


8ه - 


على ماله ونمد متبرعا فيه غيرهما إن فداه ولى شبد أنه 


في الفداء ( على ماله ) كا لا يدرك مثل ماله يمد متبرعا على الراهن فيا زاد على 
ماله فيكوت ضاع كل عا قداء يه » وأما كما بيه وبين الله فندرك على الرافن 
ما زاد على ماله » إذ كات قد فداه مثل ما يفدى به مثله » وإن فداء يأكثر م 
يدرك ما كان فوى ما يقدى يه مثله في المك ولا قا بيته وبين الله » فلو ساوى 
الرهن مائة والدبن خسوت » فقداء بستين 4 فلا يدرك في الحكم العشرة الزائدة 
على الد'ين على الراهن ويدر كبا عليه قبا بينه وبين الله » ويبسم الرهن الذي 
رده بالفداء ويقضي ديته » ومن قال : لا يذهب مال المرتبن بذهاب الرهن فإنه 
تقول : بدرك ديثه على الراهن ولا عدرك عليه ما قداء به لأند بعد" عندء متبرعا 
ف الفداء كله > ومن قال : الفضل في ضمان المرتبن كف ير الفضل ؛ قال : 
لابدرك ما فدى بيه ولو أكثر من دينه ؛ وإن قداهه المرتين مشترط] الإدراك 
أدرك مافداه يه إن / يكن أكثر ما يندى به مثل » ( وعد متبرعأ فيه ) أي 
في الحم ( غيرهما) أي غير الراهن والمرتبن ( إن فداءولم يشهدأنه 
يأخده ) أى يأخذ مثل ها قداه ويدرك فما بينه وبين الله إلا ما زاد على ما 
يشدى به مثل » وإن أشهد أدرك في الحم وفيابينه وبين الل ما فداه به » فإن 
أشبد أن يأخذ من الراهن أو من المرتبن أذ من عنه منها وله ماكمة بأن 
يقول : دهاب الرهن على الراهن ؛ ويقول : الراهن دهابه على المرتين > و إن م 
بعين كانت الأقوال في ذهاب الرهن على الراهن أم المرتين>وهذا القداء كالذهاب 


دهوولات 


و إن قداه بأ كثر مما يفدى به قلا درك ما زاد وإما لى يدرك فى المحم إلا إن 
أشبد أنه يأخذ لأنه مكن أن يكون متطوعاً » والحاك لا محم في أمر ممككن بل 
لابد أن يكوت أمراً مخفغاً » وتقدم في تكفين الإنسان من ماله غير ولمه مثل 
دلك واش أعم . 


فصل 


دخول صيد مرهون الحرم كدهايه , فإن حرج منه » فهو 


في رهله » 


فيل 


( دخول سيد ) مصد من حل ( مرهون الحرم ) بالنصب يدخول توقاف 
فبه أصحاب « الديرات » رحمبم الله » هل يككون كذهابه ؟ وقال الشخ : إنه 
( كنحابه ) سواء دشل الحرم بنفسه هارباً أو أدشل المرتين“لآنه لا تجري عله 
يد بعد دخوله في الحرم حون يخرج ولا يصاد قبه > ففيه الخلاف في ذهاب الرهن 
إن تلف فيه أو / يخرج > وذلك هو المناسب لقول من قال : إنه إذ! دشل الحرم 
الحرم بلحم الصيد دقته > والذي عندي أنه لا يدفثه يل يأكل لأنه صاده قبل 
الحرم والإسسرام > وأن الصيد المملوك إذا دل الحرم فبو باق على الحخل كأحد 
الأنعام الهانية لا يذنهب» وقد أجاز عله للمحرم أكل ما صبد من الحل إذا صاده 
حلال و يصده من أجل » ( فإن خرج منه ) وده أو أخريجه الراهن أو 
المرتهن أو غيرهما جبلا أو غلط) أو عمداً على عم ( فهو ) بأق ( في رهنه ) أي 


#1 ل 


وإن خرس تأقص الأعضاء فن مأل مرتهنه , 





رهن المرتهن ل مخرج عنه لكن عصى من أخرجه» قاو حرج من الحوم ل جز لأحد 
أن يصيده تلكا له بل على نبة المع المرهن أو الراهن » وقيل : إن أخرجه 
الراهن أو المرجهن أو غيرهها لم محم عليه يحم الرهن بل يازم رده إلى الحرم حت 
شرج وحداه وهو المتبادر من الكلام قإذا كان في الحرم فبو رهن ممتنم في 
الحرم» فإذا غرج أجري عليه حم الرهن 4 و كذ! إذا دخل صيد أسحد المرم وم 
يكن مرهوتا وهو باقر على مللكه تمتنع في الحرم و إذ! مخرج وحده أخذه مالكه 
ولا يمل لغيرء تكن أطلم ممكا في شبكة فأرخى آخر شكته تحتبا فاترقت 
فيها فهو من أطلعه إِدْ جرى عليه ملكه بقبضه في شبكته لا من أرضى تحتبا > 
كا ذكره الشبخ في آنغر حكتاب الزكاة . 


( وإن خرج تاقس الأعضاء ف ) :قصانه ( من مال مرتهئه ) إن نقص به 
أو حادث من الله أو عرض أو مقو أو بأحد أو حيوات أو بتنفسه 4 وإن تُقصت 
بفمل الراهن م ينقص على المرتهن > وإن نقصت بأحد قفديته لمن يأخذ جزاء 
صد الحرم لآأنه ضره في الحرم لا للمرتين أو الراهن > و كذا كل مضيرة يضر بها ء 
وإن شرج مريضاً أو نقصت قدمته يكساد أو كبر أو هرم أو هزال م يذهب 
ذلك من مال المرتهن كا هر في غيره » وهذ! أولى بذلك لأنه متنم عن يد المرتهن 
حيث دشل الخرم» ولا يقال: 4 نم يفتالصيد للأبد إذا ددخ ل الخرم ولو خرج بعد 
مع ما تقدم من أن خروجه من يد المرتهن يحى سيب لفساد الرهن » ودشوله 
الحرم محرم له عن المرتهن بالشرع لأنا نقول : الُروج الذي يفسد به هو الُروج 
الذي كان مم على رمم القطع عنه كالحبة » أها دخوله الحرم قكامتناع الشيء 
المملوك في بدت أو جحر وم يقدر عليه » فإذا خرج من الحرم زالت إلعة فبحل» 
5 إذ؛ لحتل على الشيء فأخرج من جحر أو بيت © ويشبه ذلك أخف قسة 


الإ ل 


الحموان المرهون الذي قته أحد فإ:ها ترجم رهتا كأصل > ومن رهن عبداً 
قطعن في دين المسافين أو منع الحق أو ارتد فقتل ذهب عا قبه . 

وفي د الديوات » : وإن ذهب الرهن بفعل الراهن أو عاله أو طفل أو يتم 
استخلف عليه أو ماله غرم القيمة فتكون بيد المرتين رهن إلى الأجل إن كان » 
وإن لم يغرم حتى قفى له ماله أو تبين أن الدين / يكن أو انفسخ أو لل يصح 
الرهن م يدرك شيئا بعد » وإن غرمها له قتبين ذلك رد له ماله © وإن أقسده 
المرتهن بنفسه أو ماله أو طفله ولو ل يأمره غرم له قبمتها كلها قمأ بينه وبين ال » 
وبردها له رهتا إلااما أفسده عبده بلا أمر منه > فنا عليه أكثر من قبمته إذا 
كان أكثر من ديئه عند من لا يضمنه الفضل »© وإت أفسده الأجنى وقيمته أكثر 
من الدين أو أقل أو مثله غرمه المرتين قمته وكانت رهناً ببده أو غرمه الراهن 
قمته وأعطاها للمرتين رهنا محاله الأول » وورثتبا بمقامها في الغرم » و كذا 
خليفتها إن زالت عقولا » وإن / يغرمه أحدمما حتى أعطى الراهن المرتهن 
ماله أو أبن أه منه أو ل يصم الدين أدركا على الفسد ما أقسد 4 فإن غرمه المرتهن 
دفعه لاراهن »> والتغرم بالمثل فيا يكال أو يوزن وبالقيمة فا لا يكال ولا يوزن » 
وكل ها قبض ف التفرم غير ذلك .جاز © ويكون رهتا إذا استمر أمر الرهن 
ولايشتري يه أو يثمته مثل الرهن الأول » وإن أقسده الراهن أدرك عليه 
لمرتين كذلك > وإن لم يغرم إلا أقل من الرهن فنا بقي ذهب من مال المرتهن > 
وإن أفسده المرتهن وكات مثل دينه قلا يدرك عله الراهن غرمه »> وإن كان 
أكثر أدرك عليه الفضل > وإذا قال امرتهن : أعطني ديني أغرم لك رهنك » 
وقال الراهن : أغرم لي أعطك دينك » فالمدعي من أراد تقدي سقه » وهذا على 
القول بأن الرهن لا يذهب عا فه > وإن أبراً المرتبن المفسد وأراد الراهن تغرعه 
أو بالعمستكس نظرة إلى تبرئة المرتين على القول بأن الرهن يما فيه » إلا إن كان 


د 8 سس 


وإن كان سيف أو درقة فضرب أحدهها الآخر فاتقى به فانكسر 


الفضل فتبرئته إلى الراهن > وإن أقسده الراهن أو أشذه فقال المرتين : أغرمه 
لي أو أردده إلى ؛ فقال الراهن : خذ دينك > فالقول له إلا إن ل يحل الأجل » 
فالقول للمرتهن » وإت أفسده طفل المرتبن أو يتم استخلف عليه غرمه الراهن 
ذلك ©» ورجم في الرهن » وإذا أفسده يتم المرتهن أو مال يتيمه فلا يأخذ من 
ماله بنفسه بل يستمسك بالمشيرة فيستخافون له فيأخذ الخليقة فبعطيه الخليفة 
إن أتى بان > وإن أفسده طفل الراهن أو يتسمه غرمه المرتبن ذلك ورجم 
في الرهن © والجنوت والغائب وكل من ولي الإنسان أمره كيم حك المتم إلا 
من بلغ وعقل وصم فعله © فإنه الذي يغرم بلا استخلاف > وإن أخذ المقارض 
رهن فأفسده أو أفسده صاحب المآل ذهب با فمه وشمن الفضل > ويضعن 
المقارض رأس المال » وما تاب من الريح إن كان الفساد من قبك © وإن كان من 
قبل صاحب المال ضمن للفقارض ما تاب من الريح ولا شيء عليه إن ل يكن 
الريح » وإن أخذ العسد اللأذون له ق التحر رهئاً فأقسده أو أفسده سيده أو 
أقسده ماله ذهب عافيه4 وإن اتحر بأموال التاسن فأقسد الرهن أو أقسده سده 
ضممنا ذلك الرهن » وإت أفسد الرهن أحد المتقارضين ذهب عنها عا قبه ولو 
أخذه الآخر . 


( وإن كان ) الرهن ( 5 سيف أو دراقة ) بقتح الدال والراء ترمن من جلد 
( فضرب أحدهما ) الراهن أو المرتبن ( الآخر قاتفى به ) أي بأحد الشيثين 
السيف أو الدرقة أي اتقى بأحدها المشروب ( فانكسر ) السيف (أو قطعت) 
تلك الدرقة ( فالباغي ضامن ولو ) كات ( متقيأ ) من المظلوم ( يه ) أي بأحد 
شيئين » ولا سجا إن كان ضارباً ء ( وكان ) ذلك ( عن ماله ) أي عن مال 


.و ب 


وعرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى ؛ و كذا إن كان التضارب بين 


هر نهشاه و عير و أهنه أو 2 .- 4 3 - 


الباغي © فإن كات رهنا فقد أفسد مال نفسه © ولا يضمن له المرتين شُيئًا لأنه 
هو المتلف لال نفسه بيقيه > ولا يازمه في الح أن محدد الراهن حينئذ رهتاً 
آخر ( وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى ) على الراهن فاتقى الراهن 
بالرهن أو اتقى هو به قفسد © وقد ذهب ديئه يذهاب الرهن > فصم أن ذلك 
من ماله » لككن إذ! بقي ها ينفع به كان رهناً على حاله» كن ارتبن دارا فبدعت 
فذهايها ذهاب دينه إلا المقعة والنقص فباقيان في حك الرهن » والمظلوم لا سيبل 
عليه إنما السديل على الذين يظففوت الناس وسغون فيالأرض بقير الحق 2# وإن 
اتفى المرتبن بذلك ضرية ضاربه ظها الراهن أو غيره ول نفسد لم يذهب ماله 
ويضمن قبمة الانتقاع وينفسخ إن لم يكن الضارب راهنا » وإن كان / يضمن 
المرتين وم ينفسخ > ويأقي في دياب ما لا يموز للمرقين أن يفعلهه أن الرهنينفسخ 
إذا كان سيق واتقى به العدو فسينئذ برجم على الراهن بدينه أي إن ل يتلف . 

والمسألة في « الديوان » مبسوطة بزيادة » وفيها اشتال على ما إذا أقسد وعلى 
ما إذا ل بفسد »> ونصه :. وإن بنى الراهن على المرتبن فاتقى المرتهن الرهن عن 
نفسه فقد أنفسخ ولا يضمن ما أفسد فيه الراهن 6 وإن بقى المرتبن على الرأهن 
فرماه الراهن قاتقى بالرهن فقد اتفسخ ويضمن ما أفسده فيه الراهن » وإن 
بثى عليه الراهن فاتقى الراهن فلا يضمن لامرتين ما أفسد ولا ينفمح أيضاً > 
و إن بغى علبه المرتبن قاتقى الراهن بالرهن قملى المرتهن ضقان ما أفسد ولا 
منفسح > وإت تقاتلاما لا يحل لما فاتقى به الرأهن فلا ينفسخ > وإن اتقى به 
المرتبن فقد أتفسخ اه., < | 

( وكذا إن كان. التضارب بين مرتهنه وغير راهنه أو ) كات الآمر 


لاوح ”1 سس 


بالعكس أو بين غيرها فأخذه أحدها , فضرب به أو اتى 


( بالعكس ) وهو أن يكون التضارب بين راهنه وغير مرتبنه ( أو بين 
غيرهما فأخذء احدهما ) أي أحسده الاثنين المفروضين أحد عن الراهن 
وغير المرقين أو أحسسد من المرقبن وغير الراهن أو أحد من اثنين غيرهم ا 
( فضرب يه أو اتقى شمن الباغي نقص قيمته ) ضارب )2 كأن أو متقباً 
( يغرمه ) بشد الراء ( مرتينه فيكون ) ما غرم ( رهتا بيده ) إلا إن كان 
المرتبن هو الماغي فانه يذهب ثقصه من ماله » والضرب ,الرهن كالاتقاء به فى 
جميع مسائل الباب التي كان الكلام فيها » وضابط ذلك أنه إذا انتفع به المرتهن 
ضربا أو اتقاء من الراهن أو من غيره وتلف فقد ذهب عا فيه © إلا إن بعقى 
عليه الراهن » وإن لم يتلف فقد انفسخ إن ل يِبِمْ عليه الراهن 4 و كذا إن وقمت 
ضربة المرتبن على الرهن متقما به الرامن أو شارباً به ويضمنه الراهن أو غيره 
إذا اتقى يه أو ضرب به أو جاءت ضريته علبي ه وهو ظام » والواضح أن 
لمرتبن تغرج الممغي عليه أو الباغي أبها شاء إذا تضاريا فاتقى به أحدها أو 
ضرب نه وغما غير الراهن والمرتبن » وعمارة « الديوان » : وإن تقاتل المرتبن 
مع غير ألراهن كا لا يحل أو كا يحل فاتقى به فقد انفسخ وضمن ما أفسد فبه > 
وإن اتقى به غبره قلا ينفسخ وضمن المرتبن ما أفسد فيه إن كان هو الباغي » 
( وأن كان ) الرهن ( حيواتاً ) ناطقاً أو غير ناطق ( فأفسد وثو مال غيرهما 
فمن مال مرتهنه ) عمنى أن الراهن يعطي الجناية عن ماله قتسط :من مال 
المرتبن ويكون العبد للراهن » وإن ساء سل العيد في الجناية ولا شيء عليه أ كثر 
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وإن عبد فبغى فقتله الميغي عليه » فنه أيضاً مصيبة عليه . وإن 
قتل إنساناً خيّر وليه في قتله وأخذه الدية : 


من العبد إن زادت الجثاية عليه » وإن بقي شيء فى السد فاليقية للارتين في 
رهنه “فإن شاء الراهن أعطاها وفك العبدء وقد مر الخلاف في حك ذهاب الرهن 
كله أو بعضه 4 ولا شيء على المرتبن إن زادت الجناية على قسمة السد » رما كان 
الكلام على السخري أن ذلك على الراهن وهما قولان ؛ نما أفسد من مال المرتون 
فلا يصمنه له الراهن وما أفسد من عال الراهن أو غيره ضمنه له المرتين إلا إن 
هرب له ول يطقه ول تقبعه يصبح فإن” جرح العجاء جبار » وروي أيضا) أن على 
أصحاب الماشية حفظها ليل وعلى أصحاب الأموال حفظ أمواهم بارا . 


( وإن ) كان الرهن ( عبداً ) أو أمة ( قبفى فقتلة المبغي عليه ) راهنا أو 
غير راهن ولا مرتهن ( 9) قد ذهب ( منه ) أي من ماله ( أيضا ) حال 
كونه أي كون ذهابه ( مصيبة عليه ) بالنصب على الحال » وصاحب الحال 
ضمير العسد فى ذهب المقدر على حذف مضاف © أي فقدد ذهب هو أي العبد 
حال كونه أي كون ذهابه مصمبة » أو ذلك مصبة عليه بالرقم» وكذا إن كان 
جنوناً أو حموانا آآخر ققام على أحد فرده عن نفسه فقتل فذلك على المرتبن إن 
لم جد النجاة منه إلا بضريه فتولد على ضربه الموت . 

( وإن قتل إنسانأ ) وهو مرتهنه أو غيره وهو ميغي عليه والعبد باغ 
( 'خير وليه ) ولي الإنسان المقتول ( في ققئله ى ) ف ( أخل الدية ) مطلقا كان 
الول .مرتبنا أم لا » ولو كانت قممته أكار من الدية » فإذا أخذوه في الدية فإن 
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وثي حبسه في الرهن » وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به , 





شاءوا أمسكوه وإن شاءوا باحوه ولو بأ كثر منبا » وإذ! قتل أو أذ كأن تلفأ 
من هال المرتبن ( وفي حبسه في الرهن ) إن كان المقتول مرتبنا أبقاه في 
الرهن > وإن كان ولا للمقتول قتل أو أذ قمته وكانت رهتاً أو حدسه قْ 
الرهن » وإدا قتله ذهب عاله > فإذا قتله ولي المرتهن أو أخذه في الدية فلدس له 
إلا ذلك > وإذا حبسه في الرهن فلا يقتله ولا يأخذه في الدية يل يبمعه > فإن 
زآاد كند على ديئه رد الزائد على سيده » وإن نقص زاد الراهن البقبة » وإن 
حيسه فيه فانفسخ الرهن فلا دية ولا عيد ولا رهن له بل تمع الراهن بدينه » 
وإن كان ولي المقتول هو المرتبن فإن شام أشذه في الدية أو قتا أو حبسه في 
الرهن > وقد يكون ولي المقتول غير وارث كالآخ الثقيق أو الأبوي مع الإن 
فالقثل له والإرث للإن » فإن كان الدي له القتل مرتهناً خسّر فى الثلاثة وإن 
كأن غير مرقبن خسّر في قتله وأسمذه فيالدية » وإن / يقعل فهو الذي له الإرث 
بالإرث »> وإن كان الوارث مرقبناً فبو له بالرهن يبيعه إن ل يوذ في الدية ول 
يقئل » ومن قال: لا يذهب الدين بذهاب الرهن فلهرتهن دينه على الراهن»سواء 
قتل هو العبد في وليبه أو قته غيره في وليه أو أخذه هو أو غيره في وليه » 
فإن قتله المرتين ظلما زاد له الراهن ما نقص عن دينه“وإت زاد المسد رد لاراهن 
الزيادة » ومن قال : يترادةان الفضل > فإذا أخذه أولياء المقتول أو قتاوه 
فللمرتبن ما زاد من الدينعلى قبمة العبد على الراهن سواء كان الموتبن من أو لماء 
المتتول أم لا . 


( وإن بغي على العبد ) أي بغي عليه أحد راهنا كان أو غيره (فقتل هو) 
أي ( الباغي ) بالنصب بقتل ( لم يققل ) ذلك العبد ( يه ) أي بالباغي © ولا 
بأخذه ولي الباعي ولا دية له لمغبه » فلا يذهب من مال المرتين ثشىء بذلك » 
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وإن قتله الباغي استأداه مرتهنه في فمته؛ فتنكون عنده رهن ] 
كالعيد ٠‏ وإن قتله المرتهن من قممته ولو أكثر من دينه , 





والعبد بأىق في حم الرهن له © ( وإن قتله الباغي استأداء مرتهنه في قيمته 
فتكون عنده رهنأ كالعبد ) و كذا يستأديه الراهن » يقبض ويدقع للمرتهن ؛ 
و كذا إت كان بيد المسلط فقتله الباغي است أداه المسلط أو الراهن أو المرتين 
فيكون عا يؤدى رهنا ببد المسلط ؛ وإذا كان القاتل راهنا باغاً استأداه المسلط 
أو المرتبن كذلك ( وإن قتله المرتين ضين قيمته ولو أكثر من دينه ) يسقط 
مقدار دينه منها ويعطي الباقي > وإن بغى على المرتهن فقتل المرتين ذهب من 
ماله ولا يضمن لاراهن ما زاد من قدمته على الدين . 


وق «الدبوان 4 ؛ إن قتل العد المرهون المرتبن فبو للورئفة فإن شاءوا 
وقتلوه وذهب بمافمه © أو باعوه وأحَذوا ثمنه ولو أكثر من الدية » وإذً! باعوه 
ول يعفوأ عنه فلهم قننلله ويغرموا قبته للمثتري إن ف بعل أنه جا » وقيل : لا 
تحوز قمله إدا بأعوه » وإن أعتقوه من الرى والقئل لم يحز لمم قله © وإن قتلوه 
'قتلوايه ؛ وإن أعتقوه من الرق فلبم قَثَله » وإن أعطوء الراهن فجائز » وإن 
قال لهم الرامن : خذوا ها رهن فيه مع دبة وارثكم فردوه لي فأبوا عن ذلك فلا 
يشتغلوا بالراهن في ذلك ؛ و كذلك إن أراد الراهن أن يفديه بالدين أو الدية » 
فقالواله : افده بها جميعا فالقول قول الورثة 4 فإن أراد أن يفديه أقداء ولا 
يجير عن ذلك © وإت استعفوا بذلك العبد فلا ينفسخم وقد خرج من الرهن مين 
قتل وارثهم ولا يدرك فيه غرماء الراهن شيئا © وإن قتل المرتبن خطأ فبو 
للورثة على حسب ما د كرنا إلا القتنل فلا يقتاوه » وإن جرم المرتهن جرحا 
حيط بثمته عمدا أو خطأ » فقيل : المبد له يحنايته وذهب ماله » وقبل : هو 
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اق ف حم الرهن ولا يدرك الجناية » وإن كان الجرح أقل من قيعة العبد ومن 
قبمة الرهن فالرهن فبا بقي من الدين » فإذا حل" الأجل امتوفى منه أراش 
الجرح وما بقي له من دينه » وإن استنفع يه كذلك انقسخ ؛ وإن أقسد الرهفن 
فى مال المرتهن فإنه ينظر إلى فساده © فإن كان الفساد مقدار الدين أو مقدار 
قممة الرهن فلمسعوه ويستوفوا من ثنه قيمة الفساد » وذهب الْددن > فإن كانت 
قممة الفساد مقدار قممة اليد أو أقل من الدّين ذهب من الداين ما قابل رقبة 
العبد ويقبعه بالباق ويبيع العبد ويستوفي من نه ما قضل عن العبد » وإن كان 
الفساد أكثر من الدين وأقل من قممة العيد ذهب ماله ويبيع العيد ويستوق من 
مُنه قممة الفساد وسائز له ببعه يقير إِدَن الراهن . 


ولا ينظر إلى أجل ببع الرهن الأول لآته قد انفسخ © فإن استنفع به فلا 
بجع للراهن وهو أحى به من الغرماء » وإت أراد الراهن أن يقديه يجنايته 
كلها وأراد المرتهن ببعه فالقول قول الراهن 4 وإت قل العد المرهوت ولي 
ا مرن مثل أبيه أو ايثه أو غير هما فإنه إن أراد أن بقتله بوليه قثله وذهب ماله 
وإت أراد ببعه باعه واستوفى من نه رأس ماله على حسب ما ذكرة من قتله 
للمرتبن ؛ إلا إن كان للمقتول أولماء غير للرتهن فصارواً فى الجناية سواء فنتكون 
العبد بينيم وذهب ديثه إن قتلى ؛ وإن قثل العبد الراهن دهب دين المرتون 
وبرجع العبد إلى ورثة الراهن » فإن شاءوا قثلوه بمورثيم © وإرف شاعءوا 
أمسكوه ؟ وإن أراد المرتين أت يفديه بقسمته فقال له الورثة : لا تفديه إلا بدية 
مورثنا » فالقول قول الورثة »> فإن أفداء بالدية وداعه فليستوف من مّنه ما أدى 
من الدية > وإن ل يحد قي عُنه ما أدى من الدية فلا بدرك على الورثة أكثر من 
نه لغيره بأكثر من الدية قليس ذلك الآكثر لاورثة ولا يقضيه في ماله لأنه قد 
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ذهب بدينه ولا يجنايته » و كذلك إن قتل الراهن خطأ إلا في الئل فلا يقتل» 
وكذلك إن جرح الواهن عدا أو خغطأ” جرسا حط بديته أو أفسد فى ماله 
أكثر من الددن فإن الرهن منفسخ ؟ فإ أراد المرتين أن يفديه بأر'ش الجناية 
قله ذلك » وإن كانت جنايته أقل من دينه فبو ثابت فما بقى من دينه » و كذلك 
إن قتل ولي الراهن على هذا الال » وإن قتل الأجني فلورثثه أت يقتاوه 
بوارتهم وذهب مال المرتين » و كذلك إن قتله بالخطأ فهو لورثته أيضاءو كذلك 
إن جرحه حرحا حرط بثمته عدا أو خط بأ فقد ذهب مال المرتين ومكون 
بيد المرتهن ويغرمةه الخريح أرش جرحه إن شاء » وإن شاء أن يغرم الراعن 
غرمهكوإت غرمه ما يقابل ما عليه من الدين أو أكثر منه فإنه برجم إلبه رهته» 
ومتهم من يقول : يكون العبد يبد المجروح إن شاء باعه وإن شاء أمسكة ؛ 
وإت أراد الراهن أو المرتبن أن بفديه جناءته كلبا فل ذلك > فإن أفداء الراهن 
فله ذلك »> وذهب مال المرتين » وإن أفداه المرتبن ثبت فى بده وبسعه وت 
ها أراد ويستوقي منه ما أفداه به وذهب مأ رهن فيه 6 فإن استنفم قلا بافسخ 
لانه قد خوج من الرهن . 


وقال آتخرون : إن أقداه صار رهتا في الدين الأول على شروطه الأولى ؛ 
وإت قال الراهن لمرتبن : افدي رهنى من الأجنى » فأبى من ذلك فلا 
حير » و كذلك إن قال له المرتين : افده على هذا الحال » وإن أفداه المرتين 
مات أو تلف فى بدء فقد ذهب ماله ولا يدرك على الراهن ما أفداء به » رإن 
تبين لا أن أصل الرهن ل يصح فلا يذهب من ماله شيء وير.جم ماله على الراهن 
وما أفداه » وإن أقسد العبد المرهون فى أموال الناس أكثر من قدمته ثفن أراد 
أن يفديه يبين الراهن والمرتبن قلس عليه أكثر من رقبته » فإن أفداء 
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الراهن واد نمثل قسمةالعبد أو أقل»ذهب مالالمرتبن ورجم العبد إلى الراهن»؛ 
وإن كآن الددّن أكثر من قممة العبد صار رهناً ثايتا فيا زاد من الدين على قسمته » 
وإت باعه فلستوف المرتين ها زاد من الدين على قيمته » وإن أقداه المرتبن 
بأ كثر من الدين أو بأقل أو مثلاصار رهئاً فى دده كوإن جأء الأسحل باه واستوفى 
من مُنه ما هو أكثر ما أفداه به أو الددن 4 وإن أقداء كل واحد متها على مده 
ول يعلم بفداء الآخر فَإِتا يستوفيمن أفداه أولاً من مندما أقداه به ويرجع الآخر 
ماله على من أعطاه له » وإن ل بعل من أقداه أولاً فرو موقوق بينهم حق يتبين 
ذلك » ومن ادأعى أنه أقداء أولاً فلا يشتغل به إلا بالسينة » وكذ! إن مات 
صاحب المال الذي أقسده العيد المرهون قورثه أحدها أو ترك له ذلك الفساد 
صار ذلك عتزلة الفداء » وإن أفسد لرجال شتى لكل واحد منبي مقدار رقبته 
فاستسكوا به معآ فإنهم يتحاصصون في رقيته » وإن تسابقوا فكل من سبق 
منهم أخذ مقدار رقبته » وإن استمسك به آآخروت أنه أقسد في أموالحهم بعدما 
ادّتعى عله الأولون ؛ وإِمما ينظر إلى .حكومة الحام تي ذلك » وإن كان الرهن 
حيواتاً قأفسد في أموال الناس قبو كا ذكرظ في إقساد المبد إلا أنه ليس عليهم 
في العد أكثر من رقيته » ووجب عليهم في الحموان جمبع ما أفسد > وإن أمّر 
الراهن والمرتهن العبد المرهون أن يقتل رجلا فقتل » فإت الراهن والعبد يقتلان 
به » وذهب مال المرتين » وكذلك إن أمره بقتله مفترقين على ه ذا الخال » 
وإن أمراء بإفساد ال ىال فأفسده > ذهب من مال المرتين ويضمن الراهن قممة 
الفساد » وإت أمره الراهن أن يفسد أموال الناس فأفسدها كان ذلك الفساد من 
ماله خاصة ولا يلحى على المرتهن شيئًا » وإن أمره المرتهن الفساد فأفسد فعليه 
ذلك كله ولا يدرك على الراهن شيئاً » وإن كان الرهن في يد المسلط فأفسد في 
أموال الناس أو أفسد في أتفسبم > فإن كان إفا رهن في يد المربهن ثم رداه في 
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بد المسلط » فالجواب فببا كلخواب فى الرهن الذي كان فى يد المرتهن » وأما إن 
رهنهد ف هد المسلط فلا يدرك المرتهن من ذلك مُيثا » وإن ذهب الرهن قي يد 
المرتين فتمين أت ذلك الددين ل يصح أو كان الرهن حراها أو لقطة أو أمانة فى 
يد الراهن فإن المرتهن برجم عاله على اراهن > ويضمن قنمة الشيء المرهون 
لصاحيه وبرجع بذلك علىالراهن إن غرمه صاحب الشيء»وإن ل يعر قف صاحب 
الحرام أو اللقطة فلينفق مُنه على الفقراء » وإن رهن له الأنيذة المباحة قاتقليت 
إلى التحرم ذهب ماله > وإن رهن له الل حين جعله في القلة فكات في يد المرتهن 
حق جحاز عليه الوقت الذي ينحس فيه » ثم صار طاهراً بعد ذلك فلا يضمن 
ذلك ؛ وإن تلف الرهن بفعل المرتين أو أتلقه غيره من حب له عليه غرعه » 
فقال له الراهن حك دينك واعطنى قبمة رهنى »> قإته بدرك عليه دلك » وإن 
تلف ها جاء من قبل الله فقد ذهب عافنه ولا يدرك ميا علمه » وإن كان فى د 
رسحل رهان سّى ارجل واحد في كين وأحد أو فى ديون سق أو رهن له في صفقة 
واحدة أو في صفقات فأفسد يعضبا فى بعض > فكل ما فسد مثبا ذهب من ماله 
وها بقى فبو رهن فما رهن فمه أولاً إن عمّن له عدد مارهن فيه كل واحد © 
وإن / بعين له صار رهن في قممته »> وكذلك إن تلف بعضه با جاء من قبل الل 
تعالى على ما ذ كرن في هذا » و كذلك إن كانت الرهان لرجال شى فأفسد بعضبا 
فى بعض أو أفسد با جاء من قبل الله » فالجواب فيها كالجواب في التى قبلبا إن 
اشتركوا في الددين والرهن سواء > وإن تفاضلوا فمها فلمترادوا فما بينبم » وإن 
ثبين عا رهن لكل واحد منهم على حدة قأفسد بعضها بعضا ذهب من مال 
المرتبن ها تلف من الرهن > وإن كان الذي أفسد أكثر مم أ رهن فيه قليرجم 
صاحه بالؤيادة على ما رهن فيه من الدين على من شاء من الراهن والمرتين » قإن 
كان الرهن الذي أفسد قبمته أقل من الدين الذي رهن فيه ذهب عن الراهن 


ولق 


قممة ذَلْكَ الشىء وبأخذ منه المرتين عأ بقى عليه من الدبن » وإن رهن له تاقتين 
فولدة جمدسا وكانت قيمة كل ولد منها مثل قيمة أمه ثم تلفت الناقتان وقيمتها 
مثل الدين ذهب مال المرتبن ويرجم الأولاد إلى الراهن 6 وإن كان الدين أكثر 
من قسمةالناقتين صار النمورهئاً فبا يقيمنالدن»وإن تل ف النمو ذهب مالالمرتين 
وكذللك إن ماقت كلل واحدة من النوق وقممتبا مثل الدنن على هذا الحال » وإن 
نلف النمو فمن قال: إنه رهن > ذهب مال المرتبن إن كانت قممته مثل الدين أو 
أكثر منه » فإن كانت قممة النمو أقل من الدين صارت الناقئان رهتاً قبا بقي عن 
الدين » وإن رهن له تاقة حاملاً فولدت» فمنهم من يقول : الولد رهن مثل أمه؛ 
وقبل : لا يكون مثل أمه » وكذلك الحوامل مما جاز رهته . 


وكذلك إن رهن له الأشجار وعليها غلة / تدرك أو أُدركت صارت الغلة 
رهنا مثل الشحر > وإن حدثت بعد الرهن صارت رهن أيضاً » وكذا غلة 
الحموان وكل ماله غلة » قمن كال : التمو والغلات رهن » قال : إنها كالرهن في 
الذهاب والإتفسات والاستشفاء » ومن قال : ليست رهناً منعبا هن الراهن ولا 
تذهب من مال المرتهن » وقبل : ليست رهن ولا نع من الراهن » وإت رهن له 
بيضأ فتفرخت عنده ل يذهب مال المرتبن بذلك » وإت رهن له هذا الؤرع 
قحصده ودرسه وذراه » فكل ما ذهب عنه من التان ذهب عن ماله ما كانت له 
القدمة عن ذلك »> وكذلك إن رهن له غلة الأشحار » فكل ما ذهب من ورق 
الأشحار والجريد والمراجئن والتمر مما له القممة ذهب من ماله مقدار ذلك» وإن 
رهن له عين ماء قسرح عاؤها إلى الفحص والسبائ فلا يذهب عن ماله قئمة ذلك 
الماء » و كذ لك ما استنفع به الناس من مائبا على هذا الحال» وإن غارت العين أو 
البئر ذهب من ماله قبمة ما انتقص من ذلك» وإن بقي فيه شيء ثبت فى الرهن» 
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وإن رهن له دارا أو بينا أو شحرة فاتهدمت الدار أو البدت أو وقعت الشحرة 
ذهب ماله إلا قمة النقض ومن الخشب والمقعة “وإت بنى المرتين الدار أو البيت 
أو غرس الشحرة في المكان الأول صارت رهتاً له ولا عناء له » وله ما أدخل ف 
البناء أو الغرس فبأخذ قيمته > وقال في الككتاب : يدرك عثامه » وإت رمن له 
عبدأ فعمي أو زال عقله ذهب من ماله مقدار ذلك » وإن أفاق من جنونه أو 
جم عليه يصره قلا يذهب عن ماله شيء 4 وإن رهن له عبد أعرج أو مهتا 
فضريه قارىء ذهب من ماله مقدار أرش تلك الخرية 4 وإت رهن له عبد 
فخصاه ذهب من الدين قبمته بذلك » ومنبى من يقول : لا يذهب من ماله إلا ما 
بين القيمتين خخصي أو غير حصي . 

وكذلك الشحرة إن ضرببا البرق فصارت قبمتها الموم أكثر من قبمتها أولاً 
على هذا الحال » وإن رهن له عبداً فتن له أنه قد فمل عند الراهن مآ ثلف 
فمه نفسه أو ما دون > فَأقم عليه ذلك قلا يذهب من مال المرتبن شيء » وإتن 
جنى ذلك في يد المرتهن قأقم عليه ذلك في يد المرتبن ذهب من مه اله » وإن 
أقداء الراهن عن المرتبن قبل أن يقم عليه ما فعل عند المرتبن » وقد عل بذلك 
وأقم عليه بعدما رجع إلى الراهن صار ذلك من مال الراهن» وإن ل بعلم الراهن 
ما جنى العبد قي يد الحرثين فأفداه وأقم عليه الخد في بده ففيه قولان » وإت. 
رهن له ما أشرف على الملاك وقد عل بذلك قتلف > ذهب من مال الرتين حين 
عل » وإت / بعلم فلير جع عليه ماله » و كذلك الشائط المائل والشحرة الائلة على 
هذ! الحال » وإن رهن أرضاً فيا سعفات فلا تدخل في الرهن » وإن ذهيت فلا 
تذهب من ماله أي وقيل : تدخل وتذهب منه » وإن رهن له أشحار ا لها 
ودبات > فإت كانت ل تثمر دخلت فى الرهن > وإِن دهبت ذهب ما قابليا من 
الدين » وإن رهن له حطيا فحرق قصار فحما وقئمة الغفحم أكشر من قبعة 


اخ ”ا لد 


وإن كان لرجلين ددن عل آخر 


الحطب »> فمتبم عن يقول : ذهب ماله » وقيل : لا يذهب من ماله إلا مأ بان 
قبمة الفحم وقمة الحطب» و كذّلك إن رهن له الجمحارة فحرقت قصارت جيرا 
فزادت قيمتها أو أحرقها فعمل منها القدر » وإن خرج العيب في الرهن م يدرك 
رده على ألراهن > فإن ل يف نه بعد المبع بدينه أدرك على الراهن ما بقي» ولا 
يدرك الراهن أن يفديه إلا إن أعطاه ما رهن قمه من المأل » وإن ذهب ذهب 
بقدمته معسباً » وإن حدث المع عند المرتين ذهب ما تقصه العبيب من ماله > 
وإِن رهن له صوفا فممل منبا ثيابأ فبي ثأبتة في الرهن ولا عناء له » وإرتن. 
تلفت ذهبت يقممتها يوم ذمايا إلا إن كانت قمتبا غير معمولة أكثر» فقد ذهب 
من ماله أكثر القسمتين 4 و كذا إن رهن له ذهباً أو فضة فصاغه "حلم أو رهن 
له حلءاً قعمل دنائير فتلف »© وإت كسر الحل أو آنة الذهب والفضة ذهب عن 
ماله ما بين القدمتين » وكذا إن كسر الداثير » ولا يذهب من ماله إذا كسر 
الدعرام إلا ما دهب متبا » و كذلك ما قطع وخاطه قيصا » وإن زال حلي 
الرهن دهب مابين قممته مخلى وغير محلى > وإن طحن الرهن الذي هو حب 
وجمله برأ ذهب أكثر القبمتين إن ذهب > وكذا إن طحن الزيتون أو عمل 
الزيد معنا » وإن رهن له ما كات مذبوحا أو منحوراً أو مذكى ذكاة شرعية 
فقطعه لما فلا يضمن إلا ما تلف من لحم > وإن حرث الرهن الذي هو حب 
انفسخ والزرع للراهن »> فإن شاء غرمه حمه » وإن رهن زيتاً وقسله فأوقده 
ذهب من ماله مقدارهما » وإن رهن له ذلك » أو الحطب وقد اشتعل / محز » 
وقبل : جاز ولا يذهب من ماله » وإن رهن ذهبا أو قشتاراً أو غير هما فجمل.قي 
التأر دهب من هأله عا ذهب .بأ . ْ 


( وإن كان ترجلين ) ومثلبا الثلاثة فصاعدا ( دن على آخر ) أو على اثنين 
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وتفاضلا فيه فرهن لما ما يساوي مهما » وقأل : وهنى لك هذا 
على أموالكما ؛ جاز » وكان عل المأل في القضاء والوضيعة على ما 
تفاضلا ٠‏ وإن قأل : في أموالكيا ء فتصفان , فيرد الأقل في الددين للراهن 
مأ يفضل من حقه ع 


قصاعدا ( وتغاضلا فيه ) أي في الدين > ( فرهن ليا ما يساوي ماما ) مثل أن 
يكون دين أحدهما عشرة ون الآخر عشرون ؛ وذلك ثلاثون والرهن بسوى 
ثلاثين » ( وقال ) لما : ( رهنت لكا هذا على أموالكا جاز > وكان على المال 
في الفضاء ) من تن الرهن إذا باعاه بأن يأخذ من نه صاحب العشرة عشرة » 
وصاحب المشرين عشرين» (والوضيعة ) إذا نقص الرهن أو ذهب كله أو بعض 
أو رخص بأن ينقص لكل أو يذهب لكل” بقدر ماله من المحاصة ( على ها 
تغاضلا ) » فده ببع بعشرين كان ثلثها لصاحب العشرة وثلثاها لصاحب 
العشرين “و كذا لو ذهب ثلث الرهن وتبعاه كلما بقي عنه > ومعنى على أموالكا 
أنه على قدرها . 


( وإنقال ) : رهنته لكا ( في أموالكا ) أي هو فيها على الإطلاق» فكان 
على السواء ( ف ) هو بينها ( نصفان ) قضاء ووضيعة ‏ ( فيرد الأقل في الدين ) 
كصاحب المشرة في المثال ( للراهن ما يفضل من ححقه ) » وهو خمسة لأن له قي 
المثال نصف الرهن 6 وإذا بم بثلاثين كان في بده خسة عشر فبقفي عشرة في 
ماله وبرد لاراهن خنسة » ويأخذ صاحب الأكثر خسة عشر » ويقدع الرامن 
لسة “ وكل مسا بسم به قسماه نصفين > فمن بقي ببده سيء وده لاراهن > 
فلو ببع بأريعين لكان يبد كل منها عشرون 4 فيره” صاحب العشرة لارامن 


/اؤ لؤسم 


وإن دفعه لصاحبه بلا إذن الراهن ضمعنه » وإن كانت قمه وضيعة 
فيئبما ويرجعان ,البقية عليه » وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه 


نصمين وإلا أخذاه بدول » 


عشرة وعسك عشرة » وق يد صاحب العشريئن عشرون يمسكها > ولو بمع 
بأربعة وأريعين كانت تصقان > و قيرد صاحب العشرة اثى عشر وصاحب 


العشرين إثنين . 


( وإن دفعه ) أي دفع صاحب الأقل الفضل ( لصاحبه) وهو المرتهن الآخر 
( باد إذن الراهن شمته ) والفرق بين قوله : على أموالكا > وقوله : قي أموالكا 
أن قوله : على أموالكا أنه على قدر ما لكل واحد » ( وإن كانت فيه ) أي في 
الرهن ( وشيعة ) أى نقصان عن الدبوت لنقصه أو ذه اب بعضه أو كله أو 
نقصان للأسعار ( ف ) الوضيعة ( بينهيا ) على الرؤوس نصغان كأ مر أنبا على 
أموالما لا على الرؤوس حبث قال : على أموالكا ( ويرجعان بالبقية عليه ) أي 
على الراهن فاو يسع يسبعة عشر فثانية ونصف لصاحب العشرة ويقيع الراهن 
بواحد ونصف > وثّاتمة ونصف لصاحب العشرين > ويتيع الراهن بأد . 


ظْ ع اع 
سر وو ثشبها . 


( وإن أمكنت قسمة الرهن قمماء نصفين ) إن أمكنت قسمتهتصفين فحرز 
كل منها سبمه > فإذا ساء الأجل باعه حيث قال لما : فى أموالكا > وقسماه على 
رؤوس أموالما إن أمكنت قسبته عليها -ح.ث قال : عل أموالكا » ( وإلا ) 
عمكن ما ذكرنا ( أخذاء ) وكان فى أيد.ها ( بدول ) > فإن قال : على أموالكا 
فالدول .حسب الأموال » وإن قال : فى أموالكا فالدول على الرؤوس متاصفة » 


س اخر 1# -- 


وجاز أن متركه كل عند صاحبه إن كأنا أممتين . 





( وجاز أن يتركه كل" عند صاحبه إن كنا أمينين ) ولو على قول من يحوز وضع 
اأرهنعند غير الزوجة والسرية؛ لأن الموضوع عنده مع أمانته له حظ فيالرهن» 
و إن كات أحدهما أميتاً جاز الآخر تركه عنده » ول بحر للآمين تركه عند الذي 
ليس بأمين » وإن كان كل غير أمين ل بحر لكل واحد أن يتركه عند الآخر > 
ومثل غير الآمين من لم يعرف أنه أمين ولا غيره » ومن وضعه عند غير أمين 
شمنه > وتقدم الكلام على ذلك قبل قوله : وحرم رهن مصحف ؟ والله أعل . 
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ياب 


لا ينتفع مرتهن برهنه » وينفسخم بذلك منه ولو أمر بهء وإن لم 
يشتفع المأمور بك م 


باب 


فها لا يجوز لامرتين أن يفعله 


( لا ينتفع مرتين برهنه ) لأنه لدس ملكا له ولا مجمولاً بسده ليتتفع يه 

شرعا ولو اجعله يبده لنتتمع به أو أذن له في الإتتفاع ( وينفسيخ بذلك) الانتفاع 
الصادر ( منه ) أي من المرتين بالذات أو بواسطة المأمور » ومدل على أن انتفاع 
الملأمور داخل في ذلك تقسه بقوله : ( ولو أمر به ) أي ولو أمر المرتين أحدا 
راهنا أو غير بالائتفاع سواء كان الاتتفاع للدأمور أو للآمر ولولا عده انتفاع 
الملأمور انتفاعا للمرتهن الآمر لم يغبّه بقوله : ولو أمر به » فإن الأمر بالائتفاع 
قصد للإتتفاع لذلك الأمر لآنه بريد اتخاذ بد للدشا أو للآخرة أو' لما » ( وإن 
م ينتفع المأمور يه ) واو أذن الرأهن لامرتهن في الانتفاع فانتفم أو أمر به ؛ 
أها إذا عقد أولاً على أن ينتفم أو بأمر من ينتفم فلا ينمقد , 


سا ل “و سس 





وق « المنباج » : لا يحوز أن يستعمل المرعن الرهن لآن الغرم لا يجوز حل 
لغريه إلا إن سبقت بينهها خلطة > وقبل : مجوز» لآنه أذن له على عل منه وليس 
تحور 6 ومن رهن اما فلدسه فى عنام حافظأ له فلا يضمنه إن تلف وضنه إن 
لبسه قي يسراه لأن فبه استماله به ع فإذا انتفع المرتهن أو أمر منتفماً فانتفم 
من عا انتفع به وما انتفع المأمور ويدرك علية الراهن ذلك » وإرن طالب 
المأمور أدرك عليه » ويتكوت الرهن بعد انفساخه غارجا عن مد الأمانة م 
د كره يعد » ويضمته الأرتهن ولو لم يفسم > ولو على القول بأن الدن لا يذهب 
يذهاب الرهن لأن بانتفاعه أو بأمره به صار متعدياً > وزعم المالكية أن جوز 
للمرتهن أن مشرط الانتفاع بالرهن كالسكى و الحرث إلا في ثلاث مسائل : 

الأول : الشجر 4 فلا يشرط ثمارها لأن ذلك من ببع ما/ مخلق » وقد موى 
مث عن ببع مالي يمخلق> قلو بدا صلاح الثمرة فله شرطه لتلك الثمرة . 

الثانية : أن يككون الرهن في سلف لأنه نبي عن سلف جر” منفعة ولو بعد 
العقد . 

الثالثة : أن لا مكون الرهن مايختلف فيه اتثفاع الناس كلس ثوب » 
فتراب رجل يبلى الثوب بلبسه ثلاثة أنام مالا يبلى بلبس غير عشرة أيام » 
قأل العاحمي : 

وجاز في الرهن اشتراط المنعة إلا بأشجار فكل”” متعه 

إلا إذا النفم لعمسام عنا والم دو للصلاح قد تيا 

دق الذي الدين له من سلف وق الذي سيف أتتقاعة حقي 
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وقبل ؛: حتى ينتفع بهء ولزمه غرم مأ انتفع به » ورج من أمانة 


هن سحتة ع 


( وقيل : ) لا ينفسخ إذا أمر المرجن من ينتفع به ( حتى ينتفع ) اللأمور 
( به ) لآن القول إِما يصدقه الفمل » ولا ينافي هذا ما ذكره في السؤالات إذ 
قال : وإن قال ساوي إلى الكافرين أو سأبرأ من الممنين غداً أو سأقول إين 
إثنين غدا أو سأقتل النفس التي حرم الله غداً أو جسع ما تعلق إلى الجوارح قلا 
يحم عليه بالككفر مالم بفعله » بل يحم عليه بالعصات لاغير لتنسة ذلك وال 
أعلم ؛ لأنه م يحم عليه بالفسنع كا لا يمك بالكفى حلى من قال : سأفعل كبيرة 
كذا » وإن قال : أشرك أو أكفر الل أو بني أو كتاب شغداً كفر وأشرك من 
ححيية ؛ ولو كان ينفسخ بالأمرء وأو م ينتفع الملأمور لكان ينفستر إذا قال : سوف 
اتتفع أو انتفم به وقت كذا أو نحو ذلك » وإن أمر الراهن المرتهن أن ينتفع 
فاتتفع اتفسخ » واختلقو! في خمان ما انتفع به نما في « الديرات » أي وإن أمره 


( ولزمه غرم ما انتفع به ) هو أو من انتفع بأمره » ويرجع على المنتفع » 
ولاراهن أن يغرم أيها أراد > وإنا عرم المنتقم برىء المرتين من الغرم > وجور 
بناء اتتفع للمفمول وهو أولى > ( وحخرج من ) حك ( أمانة ) على قول : إر: ‏ 
الرهن أمانة يبد المرتبن لا يذهب الدين بذهايه ( ل ) حك ( ضماتة » وقيل + 
لا يتفسسخ بذلك ) المذ كور عن انتفاع المرتين ولا من اتتفاع غيره بأمره ولا من 
الآمر ( وقيمة ما انتفع يه ) على هذا القول ( قضشاء من حقه ) أي من مقضصة 


ع 79019 لي 


وما عقد بقول لا ينفسخ إلا به كسائر العقود » والعمل على 
الأول » 


حقه مع بقاء الرهن على اله من الصصحة ؛ ( و ) ذلك لآن الرهن معقود بقول 
و (ماعقد يقول لا ينفسخ إلا به) أي بالقول ( كسائر العقود ) والاتتفاع 
ليس قولاً بل فعل © ويتفسخ بانتفاع الراهن بإذن المرقبن » وإن قلت : فالآمر 
بالانتفاع قول ‏ قلت : المعتبر فمه الانتفاع المأمور به فلا ينفسخ بالأمر » وعلى 
هذا قإذا أبرأ المرتبن الراكن من الرهن ل ينفسم ححق يقبل الراهن إبراءه » ولا 
يطرد ه.ا ذكره من اشتراط الحل بالقول » فإث الزوج تحرم بتكام الدثير أو 
الحمض » وزنى أببه أو ابنه بها » وزناه بأمها أو أختبا » والعئق مكون طاثلة > 
وكونه محرما » وهكذا مثل ذلك ؛ ( والعمل على ) القول ( الأول ) وصو 
قول الإنفساحح . ظ 


فالوا في « الديران » : ولا يجوز لامرتبن أن يستنفم بالرهن للخبر الواره عن 
الني عَيْتم : « إنه نبى أن يستنفع المرتين بالرهن » 2١١‏ وإن فسل فقد اتفسخ 
عليه الإثم وغرم ما استنفع به » وكل الاستنفاع ينفسخ به الرهن » سواء قصدف 
به نفسه أو غيره تعمد أو لم يتعمد » عل أو ل يعم بالكراهية أو بغيرها » وان 
كان الرهزعبد أ فأخرج منه المرتهن الحق أو أعطى له الح من غيره قلا ينفسع» 
وإن كأن مرتينان فاستتفع أحدهما بإذن الآآخر ققد انفسخ علبيا جبعا » وإن 
استتقع بغير إدثه فلا ينفسخ إلا سبمه » ومنهم من دقول : قد أنفسخ كله > وإن 
أمر بالاستنفاع من ليس له قعل من بني آدم قفي فسخمه قولان ؛ وإن استنفع به 
أحد بغير إذنه فجعله في حل فلا ينفسخ > وإن قال: كل من أراد أن يستنفم يبهذا 





. روآه البببقي وان حبان‎ )١( 


ليوا[ 


الرهن فليستتفع به » وإت استنفع به فقد انفسخ الرهن » وإن أمر من يستتفع به 
ول يستنفع إلا بعد ما زال عقل المرتبن فقد انفسخ » وإن لم يستنقع المأمور إلا 
بعد ما مات المرتبن قلا ينفسم » وإن انتفم أحد المتفاوضين به انفسخ عل أو لم 
يعلى » ولولى يستنفع به إلا وقد أنفسخت عقدتي! > و كذا شرك العنان » وينفسخ 
باستنفاع اللأذون له أو سيده إلا إن كان يتشجر بغير مال سده» قلا ينفسغع بفعل 
السيد بل يفعل العيد أو صاءحب المال > ويتفسخ بالمقارض وصاحب المال ولو لم 
يكن الربح » وإن نسي المرتبن واستنفع بالرهن انفسخ » وكان في ضمانه »> ولا 
بسعه ليستوق به ماله » قلت : بل يسع ويستوفي > وإن استنفع يثمن الرهن 
قبل أن يقضيه اتفسخ © وإن رهن له الحب وما فيه من الماء فاستنقم بذلك الماء 
أو استنفع به غيره ففيه قولان » قبل : اتفسغ وذهب هن ماله مأ استئقم به هو 
أو غيره » وقمل : لا يذهب من ماله شيء لأن رهن ماء الجب والبئر لا يحوز 
كالماء الفاري »؛ أي وقيل : يجوز > ومن اشترى أرضا فغرسها بغروسه أو 
امترى غروسا قغرسها في أرضه فرهن تلك الأرض والأسجار في دين كان عليه 
فخرج في شراء الأرض انفساخ أو هي مشاع أو كان أيقضا فى شراء الأشحار 
انفساع أو هي مشاع اتفسخ الرهن ورجع المرتبن باله على الراهن » وقبل : مأ 
تبين أنه لم يصمح انفسخ ويكون ما بقي فى الرهن من الأشجار والأرض . 

وف د الديران » : وإن كأن اثرهن أمة فبسها المرتين كفكر وعلمه الصداق 
وأنفسخ » والختلقوا في الحد » وإن عضها أو قسّلبا أو حسها أو قرصبا أو نظر 
إلبها أو بأشرها قى لحاف واحد ففه قولان » إن استلزل يذلك > وأما إن كانت 
الآمة زوجة المرثين فإتة يمسها ولا حرج عليه سواء مسها قبل الرهن أو بعده ؛ 
وقبل : لا يمسها » وإن مسها انفسخ الرهن 4 و كذلك إن استفحل فحلا فقد 
انفسخ » وإن سكن المرتبن جسم ما يسكن أو أسكن غيره أو جعل قبه ماله 


إل ل 


أو هال غيره أو اتتفع بالسطح أو الدكات أو الكوات فقد انفسم » و كذلك إن 
حرث ق الأرض أو بنى قمبها أو غرس لنفسه أنفسخ»سواء كان النقص أو الفرس 
من تلك الأرض أو من غيرها » وإن قعل هذا كل لارهن ققيه قولان ؛ وإرتف 
تعمد الفساه فى الرهن انفسخ ؛ وقيل : لا ينفسخ ما بقي منه شيء ) و كذ! إن 
أفسد قئه غير الرهن قلا ينفسخ > ويفرم ذلك قنكوت رهتا » وقمل : اتفسخ ؛ 
وإن استنفم بغلة الرهن أو اه انفسخ 6 و كذا كل ما جره الرهن » وإن أعار 
شيئاً من ماله للراهن فرهته له فاستنفع به ل بنفسخ > وإن قواض المرتهن شيثا من 
أمر الببع إلى الراهن أو استشاره على ببعه فقد اتفسخ > وإن أخيره بالبيع وم 
برد المشورة فلا ينفسخ © وإن كات الرهن عبداً أو أمة لرجل أو رجال فوطىء 
العمد الآمة » قلا ينفسخ ويذهب من ماله عقرها إلا إن كان العبد زوجيا فل أن 
عسبا » فإن زوج المرتين عبدا كان عنده في الرهن أو طلكى عليه أو ظاهر عليه 
فلا يجوز فعله > ولا ينفسخ الرهمن بذلك . 


واشتلف فى وطء المرهونة لراهنها » ولا يقول عانعه إنه أتى حراماً » وإن 


وطئها مرتبها فقلكل وطأة نصف عشر تنبا » وإن كانت بكرا قللأولى عشره 
وأولاده مالك لاراهن ؛ وإت مات المرهون أو أبق قلفمرتن حقه . 


وفي « الديران » -جواز استعمال المرتهن العيد المرهون ويعطيه أجرته > 
( ولا ينفسخ بانتفاع مسلط يه ) لآن الرهن لس مرهوتاً في ماله » ولا يضر 
انتقاعه المرتهن لقوله تعالى : # ولا تككسب كل نفس إلا علببا # ٠١‏ » وقيل : 


+ 5165 * الأنعام‎ )١( 


لام ع ج١١‏ - القل ١6‏ ) 


وإن انتفع به مرتهنه في يد المسلط انفسخ » وقيل ؛ لا © وإن 
كان بيد رجلين فاستئفع به أحدهما اتفسخ كلهء لاتحاد 
العضلة ع : 1 ١ ٠‏ 1 . : 1 


ينفسخع لأنه قات مقام المرتهن » ويأقي في باب « الدفاع » في أواشر الكئاب 
التاسم عشر أنه : لا يجوز القتال برهن إلا إن قصد الدفم عنه > أي عن الرهن» 
( وإن انتفع مرتهنه في يد المسلط انفسخ ) > و كذا إن أمر بالإتتفاع به فاتتقع 
اللأمور أو لم ينتفع » وقيل : إن انتفم سواء أمر المسلط أو غيره » وذلك لآن 
رهن مرهون في ماله » ول كان في يد خيره » بل هو كأنه في يده إذكان في يد 
من قام مقامه » وهو المسلط» ( وقيل : لا ) ينفسخ لأنه ليس في يده ولا مأمونا 
عليه > بل المأمون عليه ااسلط . 


تقدام في القصل الذي قبل « باب أنحكام ارهن » من كلام الشخ أن هذا هو 
مذهب الرممع > ويؤشذ من التشبيه عا قبله هناك أنه المعمول به »6 والقول الأول 
ابن عبد العزيز 6 قاله أبر ستة , 


( وأن كان ) الرهن ( بيد رجلين فاستنفع به أحدهما ) أو أمر من ينتفع 
قانتفع المأمور أو لم ينتفع على قول أو فعل ما ينفسخ به ارهن ( أتقسخ كله ) 
لايصب الذي ائتفم أو قعل ها يفسخه فقط » ومن وعده انتفع أو المأعور 
إذا انتفع المأمور ( لاتحاد المقدة ) عقدة الرهن » فلا تنجزأ بأن يصع بعض 
وينفسع بعض » وإنما فسخ كله به مع أن العقد كان باتفاقي) > لأن العلة التي منعت 
عقده إلا بإتفاقيا هي الت أوجمت فسخه > وهي كون فعل أأحدها ابتداء لا 
يسري على الآنغر > ثم إذا اتفقا على المقد ققد ملا مثا على أن فعل أحدهما لا 
يسري على الآخر لأنه يتحصل بفعلبا فعلة واحدة وهي كون الشيء رهن والفعل 


ا 


وإن مات مرتهن فانتفع به بعض ورثته » ففي فسخه قولان , 
و أزمه غرم ما : . . ' . . . 


الواحد لا يصع من جبة ويفسد من جبة » وأيضاً فسخه لبى من جبة العقد ؛ 
فضل عن أن بلاحظ أنه عقد بائثين مع ثالث » وقيل : لا ينفسخ إلا نصيب الذي 
قعل موحب الفسخ كا تق « الديوان » » لأنه إنها يكسب على نفه > والمقدة 
ولو كانت واحدة لكن مرمعع عقد كل منها إلى نفسه ومن الإتحاد أن برهن هذا 
نصف جل و لهذا نصفه الآخر فيقبلاث » ولو رهن تصقه أرجل فقيل » ثم نصفه 
أرجل فقبل » / تتتحد . 


( وإن مات مرتهن فاتتفع به )» أي بالرهن» ( بعض ورثته ) أو فماوا 
موعب فسخ مع على بأته رهن > ولو ل يعاموا كان قولاً واحداً أنه لا يتفسخ > 
( ففى فسخه قولان ) : قول بالفسيم * لأن الورثة في مقام المورث فبأ له وما 
عليه » و كأنه عقد الرهن لي » وم الذين هم اللمى في الرهن بدبعه وأَخد تمنه 
لأنفسهم» فهم المالكون للأمر الذ شرع الرهن لأجله وهو الصحمح. وقول يعدم 
الفسخ > لأنهم ليسوا مرتبنين بأنفسهم ولا بتوكيل أو أمى » والمرتن مطاوع 
الراهن » يقال : رهنته الشيء فارمنه » وذلك فعل المتوقى المورث لا الوارثين 
ولسوا عأمونين على الرهن ابتداء » بل الذي جمل الرهن في بده كالأمانة 
هو المرتهن المتوفى فَإمْ 1 لهم عُنه لا أستكامه > لكن بترك بأيديبم لآنهم الذين 
بتبعوئة , 


اتقسخ (ه 4 وذلك لتممدهم الإتتفاع ولو لم يعاموا عوته ؛ ( ولزمه غوم مما 


0 


انتفع بدء وكذا الخلف إن انتفع به الكل ؛ ولا ينفسخ بإطعام 
راهن من اره لمرتهنه إن لم يعلل بذلك » وكذلك إن غاب وانتفع 
به بلا عل أو جن أو انتقع يتيم أو يحنون برهن يبد خليفته مطلقاً 


في ديته » 


أتتفع به ) على القولين أو يحاسب فيه > لكن على الثاني ما يغرمه يكون رهتا » 
وعلى الأول غير رهن فمقمضه الراهن > وإن اتفقا على أن محسماه فعلاً » ( وكذا 
الخلف إن انتفع به الكل ) كل الورثة » ولا يعتد باتتفاع الوارث الطفل أو 
المنون > قيل : أو الذي ل يعم أنه رهن مورثهم > ( ولا ينفسخ بإطعام راهن 
من ثاره ) أو غلاته إذا حكنا أنها من الرهن أو بإطعامه من نفس الرهن أو من 
نه ( لمرجئه ) أو لوارث مرتينه » ولا يقعله معه موجب فسخ ( إن لم يعم ) 
ذلك المرتبن أو وارثه (بذلك ) المذ كور > وهو أت الثار مثلاً من الرهن أو لى بعلم 
بأن له رهناً أصلا كالوارث > وسواء أطعيه أو قعل معه موجب فسخ قصداً 
لفسخه أو بلا قصد له > لكن إذا قصد فقد فعل كبيرة» وهي الغرر » وإن كان 
الإطعام أو التفع لأجل الدّين فقد فعل كبيرة أيضا لأن هدية المديان من الربا. 

( وكذلك إن غاب ) المرتهن فل بعلم بأن خليفته أو قائٌه قد أُد له رهنا أو 
ارهن رهتا في غييته أو حضوره بدون أن يعرف الرهن على القول محواز رهن 
الجبول فأ كل يسرقة أو غصب أو إدلال أو هبة أو نحو ذلك ( وانتفع يه) 
أو فعل مو.جب فسخ ( بلذ عام أو جن ) المرتهن بعدما عرقه واتتفم به أو فعمل 


موجب فسخ في حنونه ( أو أنتفع يتم ) أو طفل غير يتم ( أو بحنون برهن ) 
له ( بيد ) في بد ( خليفته ) أو قاتم له ( مطلقأ في دينه ) أو طفل. برهن له في 


 #؟مل‎ 


لم يتفسخ ء وإن انتفع به الراهن بلا أمر المرتين » ولو تركه لذلك 
أو ولنه »ولو بلغ : أو عبده أو إمر أنه أو أجني لم ينفسم ؛ 


بد أيبه أو مد من استخلقه له أبوه أو غيره أو فعل هن ذكر فيو جب فسخ 
( ينفسخ ) لقوله تِكِثَوٍ : « رفم القلم عن ثلاث » '' أي قل الذنب وقلٍ العقد 
فاو عقدوا على أنفسهم عقدة أو لأنفسب, ل تنعقد 2 أو راموا فسخبا م تتفسخ > 
ولأنهم لا يصح لمم عقد الرهن مثلا فلا يصيح لهم فسحه > وتقدم كلام فيالمراهق» 
وى قلمل من مال أن دونه . 


وف « الديوات »: : وإن زال عقل المرهن فاأتتفع بالرهن وهو مجنون فد 
انفسخ > ولا ينفسع الرهن بزوال عقل المرتهن وارتداده ولو كات الرهن عيدا > 
وإن وكل من بأخذ له الرهن فأخة له غاستنفع به الدتبن و يع به نسم 4 وإت 
عم يالرهن الغائب بعد قدومه أو الحاضر بعد أن جيل 6 أو اليتمِ أو الطقل بعد 
الماوخ والعلم » أو الجنون بعد الإفاقة والعل» أو فعلوا موجب فسخ انفسخ * لآن 
الرهن لهم » ( وإن انتفع به الراهن ) أو واحد من عماله * أو دابته أو المسلط 
أو واد من عباله أو دابته على ما مر ( بلا أمر المرتين ولو نركه لذلك ) 
الإتتفاع ول يتبه ( أو ولده ) أي أو اتتفع به ولك الراهن » ( ولو يلغ ) وكان 
عاقلا » أو دابته ( أو عبدء أو إمرأته ) أو سريته أو يتبيه أو أجيره أو واحد 
من عياله ( أو أجنبي ) بلا أمر منه لواحد من حؤلاء (٠‏ ينفسخ ) وأو لم ينههم ؛ 
وإنما غَبا الوك بالمالغ لآن الطفل لا ينفس م الرهن بانتفاعه » ولو كان للمرتهن قى 
قول حق يأمره » والآولى أن يقول:واو طقلا » لآنه كوتة طقلا أقر ب للاتفساخ 


)١(‏ متفق عليه.. 


اا 0 


وإن حللمرقيته ٠.‏ 06.0 . 


لأنه كأيبه الراهن » و كأته أراد معنى ل يبلغ » ولو بلغ ولم برد الغاية 4 و كذا 
الجنون » وإفالم ينفسخ هؤلاء لأنهم ليسوا مرتجنين ولا مأمورين » وإن أمرهم 
انفسخ إت اتتفعوا > وقمل : ولو ل يتتفعوا » ولا كان قول الشخ مأ ل يأمرهم 
يفيد أنهم إن اتتفعوا بأمره اتفسخ » قال : و كذلك إن امتنفم أحد من النأس 
أي ينفسخ إن استنقم أحد من الناس إلخ > كا ينقسخ إذا أمر هؤلاء » وكذلك 
إذا رأى هو لاء يفعلون موحي من موحبات الفسخ و يمرم “ ل بنفسخ ولو لم 
ينبيم » ولزمه مان ما انتفع به من يرجع إليه وغير من يرجع إليه لأنه تزكه 
فكان مضيعاً . ْ 


وعبارة « الديران » : وإن نظر المرتبن إلى فساد قد استقبل الرهن فأفسخه 
فلس له ذلك وضانه فيه قولان ؛ وإن اتتفمع به أطفاله أو عبيده أو عانيته 
عل قلا ينغستم > وإن أقسدوا فبه شيئا فمليه ضمانه > وأما أولاده السْلع وامرأته 
وغيرهم من الناس إن رآتم ينتقعون بالرهن » ول ينهبم عن ذلك قبم ضامئون ما 
الرأهن أت يستتنفم بالرهن أو أمر العبد المرهون أن يعمل لاراهن سيم فلا ينفسم 
بذلك حى يفعل مأ أمر به ؛ ولاراهن أيضا أن يغرم من يصب تغرعه أو المرتهن» 
ولا يذهب ما انتفع به الراهن من مأل المرتهين بل يطالب به المرتهن الراهن » 
وأما غيره من برجع إلى الراهن» فإنه لا يطالبه به لأته ضيّم النبي إلا إن ل يعم 
أو عم ول يمكته فإته يطالبه به » ويطالب من يصع مطاليته كولده البالم 
وامرأته وإن ل تبلغ طالب وليبا » ( وإن حلل مرتهنه ) أي جعل في حل 


س8 لس 


[ كلا منه أو مقسداً فيه أو باعه ببعاً متفسخاً أو انتفع الأب من 
رهن طفله » وإن بيد خليفته لا عنده اتفسخ في الكل : 


( آكلدٌ منه ) أي من الرهن أو متتقعاً به أو أجاز ذلك الأكل أو الانتفاع واو 
بعد وقوعه (أو)حلل ( مقسدأ فيه ) أو أمراً بالإقساد قه 6 لآت الأمر كالفاعل 
سواء أمر من يازمه الضيات لأحله أو أمره غيره أو أنحاز ذلك الإفساد ولو بعد 
وقوعه > ( أو باعه بيعأ منقفسخأ ) بورجه من وجوه الفسخ الي لا تجوز » و[-و 
أجازها المتبايعات » كا يدل" له قول الشيخ في باب بيم الرهن » فإن قال قائل : 
ما الفرى بين هذه الوجوه والببع اللمفسوخ ؟ إلخ ؛ كالعيب عل قول » وكلريا 
وغير ذلك > ( أو اثنتفع الأب ) أو أمر أو فعل ما بوجب فسخا ( من رفن 
طفله ) أو مجتونه ولقبط الانسان ؛ وإث م يملغ اللقبط إن عم أنه رهن طؤلاء 
وأولاد عبده إذا حررم ول يبلغوا مثل ابنه الطفل في مسائل الباب وغيره ‏ 
و كذا إن 1 خرجوا من الطفولية إلا وقد جنّوا» ( وإن ) كأن الرهن 2 و «إن» 
هذه وصلءة > ( بيد خليفته ) أي خليقة طفل » ومئل خليفة جنونه ولقبطه 
ومن ذ كر بعده أو عند المسلط (لا عنده) أي عند الأب » ولا سما إن كان عنده 
( الفسخ ) الرهن ( في الكل ) أي كل تلك المسائل ؛لآن التحليل أو الإ ازة 
تصرف ف الرهن و إباحة وتعدا؛ والد_ع الللفسخ تعدر أيضاء لأذه يوضع !ارهن 


وفى « الديران »:وإت باع المرتهن الرهن بالحرام بغير عل منه وقد عم الرأهن 
فألرهن ثبت على حاله والمرتهن جائز ببعه عنده فى سحقه » وإت تلق قبو بما فيه 
عند الراهن > وإت عل المرتهن بهذ! فببعه متفسخ وعليه الممان اه ؛ ومال الطفل 
ونحوه مثل مال الآأب»وأفعاله ماضة فيه» حتى قال بعض : إنه يتم النصاب بال 


ان لك 


لا إن انتقع خليفة برهن من استخلف عليه : وبالجملة فإنه بنفسخ 
بانتفاع مرتهنه به وإن 


ايند الطفل وهو قائم مقام ابنه الطفل > وأما ولده البالغ فلا ينفسخ رهته يفعل 
أببه فيه موجب فسخ * لأنه غير قائم مقامه إلا إن تزع لحاجة > وإلا على قول 
من قال : مال الولد مطلقا لأيمه “ وإن كات موجب الفسخ مما لا يدرك بالعل / 
لمحجور عليه ول بعل أنه محجور عله “ويدل لهذا ما تقددم من أندإذًا اتتفع بالرهن 
أو أكل من ماره ول بعلم أنه رهن أو م يعلم أن ما أ كل منه ل تفسخ » و حل 
المرجهن يجري إذا كان أميناً » وأماحل” الراهن فلا حزي > وإت باع المرتهن 
الرهن قبل الأجل انفسخ>لأن ذلك تعدية مخرج بها الرهن عن حد الأمانة إلا إت 
شرط البسع قبل الأجل . 


وفي « الديوان » : إن جعل المرجهن من اتتفم به في حل | يبنفسخ » 
( لا إن انتقع خليفة ) أو و كيل أو مأمور عن غائب أو يجنون أو يقم أو 
غيرهم ( برهن من استخلف ) 4 أو وكل ( عليه ) أو أمر عليه أو.قمل فمل 
'موجب فسخ قإنه لا ينقسخ » ولو كان الخليقة أو الو كبل أو المأمور هو الذي 
عقد الرهن »6 وكان بيده » لآت امال لدس له وإمما وكل أو أمر أو استخلف على 
الدين والمنفعة لا على الفسخ > لكن إذا ظبرت المصلحة للخليفة أو الوكمل أو 
القائم في الفسخ قله الإتفاى مم الراهن على الفستم »> وقمل : يفسخ بانتفاع الخليفة 
لنفسه أو أن له المال أو غيره ويفعله ما بوحب فسخا » 5 اشتلف في فسخ الدين 
بملازمة الخليفة قبل الأجل > ( ويالجملة فإنه ينفسخ ) الرهن ( بانتفاع مرتبنه 
به وإن ) مع نفع لاراهن > كر كوب دابة وإجرائها » فيمتنم من العدو الذي لو 


اس سجس لس 


نر ورة أو إكراه إن لم يكن يوجه أسم العامة لا إفن 


قدر عليه لضيره وأخذ الدابئّة أو ضر”ها» أو ( بضرورة ) كالتحائه إلى بيت 
مرهون له من عدو أو سبع أو حريق ؛ و كهرويه على فرس عرهون له عن عدو 
أو سبع > أو من سيل أو حريق > و كأكله أو شيريه عن طعام هرون أو مأء 
مرهون في إناء مثلاً نحي نفسه من الموت > و كقتاله عدوأ أو سمعا أتاه بسيف 


هرهوث , 


وف د الديوان ع : وإن وقع الرتهن قي ميم عأ يصره فتحاه العد المرهوتن 
من ذلك فإنه ينفسخ > وإن ورد المرتين الرهن على الماء أو على المرعى أو فعل له 
مأ يصلح له ول يكن له هو في ذلك اتتفاع » قلا حرج عليه اه . ( أو إكراء ) 
مثل أت حيره سلطان أو ذو شوك على الاتتفاع به اتتفاعا مطلقا 0 
فإنه ينفسم فى ذلك كل لآن المكره عند؟ مكلف قما يتعلق بالفعل إلا على قول 
من يقول : لا ينفسخ بالإنتفاع ولو في السعة » وعلى كل عال يشمن النفع وإلا )م 
يكن له فمل مثل أن مل فبلقى فى السفيئة » أو يحمل وربط. قوق الداية أو 
يغرغر طعاماً أو شراباً » وذلك مرهون له4 فإنه لا ينفسخ ولا يضمن بل يضمن 
الذي أللأه » وأما فى المسألة المذكورة قبل هذه قيضين النفع » ولاراهن أن 

يغرم الذي ألجأه » ولو انفرد نقع الرهن ل ينقسع كخائف على قرس مرهوت ممن 
أراد أن يأخا ول يف عل تفسه فركبه وأجراء هاري به ع6 إذ لولم 
ير كبه ل يسرع ول يستقم سه > وقمل : بلفسخ الرهن > ولواستعمل لنفع الرهن 
وحده أو الراهن وحده أو ثفم ألرهن والراهن » وإن قصد بما هو تفع لارهن 
نقسه اففسيم كتذ كير الأشجار و تخصيص الحمطان كا مر عن ٠‏ الديوان » , 


وها يذكر من الإنتفاع إنما هو تابت ( أن لم يكن بوجه أبيح للعامة بلا إذن 


اا د 


و نك ؛ ولا عنم منه كشرب » وإن من بثر ) أو ساقية أو واد أو 
نبر أو احتطان من فحص 


ربه) متعلق ب«أبيح» أي أبيح بلا إذن ريه الإنتفاع به في الججملة للمرتهن وغيره» 
لاعنم عنه أحد كا قال » ( ولا بمتعهم ) أي العامة ( منه ) أي عن الاتتفاع » 
و « الهاء » فى قوله : ربه » عائدة إلى النيء المرهون > وذلك (كشرب وإن عن 
بئر أو ساقية أو واد ) له وحده أو يسقى منه ما رهن ( أو تهر ) الصواب 
إسقاط إن الوصلمة ودالواوء قبلها لأنه ولو كانت البثر والساقية أقرب إلى المنع 
من السرب إلا بإذن ولو تنما » لكن الوادي والنبر ليسا كذلك > وذلك لآن 
البثر والساقمة بالعمل ولا بد » مخلاف الوادي والتبر قلا عمل > وقد يككوت فيبا 
عمل » قافو أسقط قوله : أو واد أو نهر * واثفت إن الوصلية والواو لساغ »> 
وقبل : محواز المنم من السقي من بر العمران .حمث يورجد الماء » وذلك المذ كور 
من أنه لا منع من ذلك إنا هو إذا كان السقي بدون استعال آلة صاحب البئر أو 
الساقمة » أما إذا كان بآلة كالجرئارة والحبل والدلو فله المنع » كا أن له المنع من 
الشرب من ماء أطلعه من البئر ينفسه أو بماله » قاء الساقبة إفأ عو من واد أو 
نهر لامن بثّر باطلاع ولا بإطلاع من واد أو نبر» لأنه إذا كان بإطلاع قله المنم » 
ومما لاعنع عندي ماء المطر المتجمع بالقطر أو بالسيل أو الميزاب في الإناء أو 
الماجل أو تحو ذلك إذا لم يوضع الإناء ليجتمع قبه » وأما ماء الإناء الذي هو مام 
عتاء فبو المأء المجلوب من نمو المّر أو الماء الذي في إناء وضعه صاحيه ليجتمم 
فمه ؛ والوضوء والغسل للصلاة »© وغسل الوب والسقي للطعام في حك الشرب > 
وشرب الدابة والسقي لطعامها كذلك فلا عنم من ذلك » فإذا كان الأمر كذلك 
فلا يشتفل بتحجير صاحب الأرض عن دخول أرضه متوصلا يذلك إلى المجر 
عن الشرب ونحوه » ( أو إحنتطاب من فحص ) “مرهون أو قطع الحشيش منه 


اس الل 


أو استظلال بتكشجرة من خارج بحيث لا يضر به » أو بمعدن 
وإن من جبس أو طفل, أو شب فاع اله ااه 





أو من حمرات أو جتان إذا نبت بلمطر لا بالمناء ( أو استظلال ب كشجرة ) أو 
حائط (من سخارج) أما بالقعود بين أخصان الشجرة أو الطاوع علمبا أو الدخول 
في البيت وتحوه * أو الدخول في أرض الشجرة فلصاحه المنم ( ببيث لا يضى" 
به ) أي لا يضر برب النيء أو بالنيء ؛ والمعنى واحد لآن الضر بربه إنما هو 
امسر في الشيء > ولو أراد صاحب المدان أن ينع من يدخل أرضه فيتوصل 
بذلك إلى منع الحششيش لساغ له4( أو يمعدن ) أي أو انتفاع معدن ( وإن ) كان 
المعدث ( من جبس ) تربة بيضاء للبناء ( أو طفئل أى شب ) أو كيريت أو 
معدن حجارة يصنع منبا الذهب أو الفضة أو غي رهماءفذلك كله لا يموز المنع منه 
فإذا رهن ل بنفسخ بانتفاعالمرتهن منه أو بأمره أو نمو ذلك مما يفسخ» والصواب 
إسقاط إن الوصلبة والواو فيقول : أو بمعدن من نحو جبس الخ » أو أن يقول : 
وإن من ذهب أو فضة » ولعل عندم معادن أهون من معدن الس والطقل 
والشب > فيسوغ إثبات إن الوصلية والواو » وورد الحديث باشتراك الناس فى 
الكلاً وا ما والحجارة » وقيل : إن ذلك فى كلا غير الأجنة » وأما الأحنة 
فكلآها منوع » ولو نبت من مطر . 


وق ١‏ التاج » : لاجوز لأسحد أن يقدم على دخول الممنوع » فإن سس من 
الزراعة الحصون عليه بالجدر أو الحظران إذا عرق الحصن أنه عن دخول الشر 
لايحوز الدغول إلبه فيه ولو أبمح » فإن وصل إليه بلا دخول في محصوت -جاز 
له أن متعاطاه 4 وإت عرف أته عن الدواب لم يكن الحصن حاسزاً عن المباح 
الكائن فبه » وإن 'منع الحشيش في الحصن والزرع لأنجل المضرة از 'منعه » 
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وإن انتفع تروك » كدخول بت غير مسكون 


وإن منع لا لها على الزرع قلا تحب منع الكلاً » ومن قال : أنت في حرج إنتف 
وطنئت أرضي أو صليت فيها قله أن يطأها ويصلل فمبا بلا إضرار > وقبل : لا 
إذا منع صاحبها » وكره يعضهم الي ولو لم بمنع » وكرهه يعض في الرصم اه ؛ 
وتلقضى حاحة الإنسان إذا اضطر الإتسان وأو منع صاحب الأرض .حيث 
لا مضرة » وإن لم مضطر فله تَضاوّها بلا إذن ما م عنع » وتقمى حيث لا مضرة 
إلا إن اضطر فنقضبها حمث أمكن» ويصلم الفساد حمث المضرة» ( وإن انتفع 
بمقروك ) أي مما ترك لمئتفم يه الناس أي جعله صاحيه ليتتفعوا به مع يقائه في 
ملكه 4 أي أخلاه يحيث لا يكفون عن الانتفاع يه سواء قصد انتفاعهم أم لاء 
وأما المتروك قلا دتصور رهته لآته إن رهنه صاءسه فليس تار كأ له » ومن تملكه 
بعد تحقق ترك صاحيه قبو مالك فليس مترو كا ( كدخول بيت غير مسكون ) 
قثيل للانتفاع بالمتروك > فإن البيت إذا لم يسكن ول يغلتق بنحو قفل فإنه على 
كفية تنتفم به العامة معها فصدق أنه متروك لانتفاع * سواء قصد به الاتتفاع 
أم لا ء ووز أن بريد بالمتروك مثل متروك الشحر المرهونوهو غلته إذا تركت 
مطلقاً أو ما يفضل بعد جمع الغلة منها » وما ذكرته أوسع فائدة وأظهر > وعلى 
الوجه الثاني تكون الكاف ف قوله : كسغول ؛ للتنظير > واقتصر « الوراني » 
وأصحاب «١‏ الديران » على الوجه الثانن . 


ففي « الديوات » ما نصه : وأم ا المتروك الذي يجوز رقعه للساكين مثل 
ره مثل ذلك لاراهن إن انتفع به » ومنهم من برخص اه . ظ 


5 


جاز العامة اتتفاع 04 بلا إِذن ربه » وله منعهم إن شام من ذلك 5 
بل ينفسخ بهذا » وإن لم منعه الراهن أولآً حى ينتفع بعد المنع ؟ 
قولان »؛ 


( جاز للعامة انتفاع به بلا إذن ريه ) هده الجلة نمت تروك »> وجلة قوله : 
( وله متعيم إن شأء من ذلك ) معطوف على النعت ؛ والجواب هو قوله : ( فهل 
ينفسخ ) الخ » ويجوز أن يكوت الجواب هو قوله : جاز الخ » وأما قوله : فبل 
ينفسع قتفريع > أي فإذا ج از للعامة الانتفاع ولصاحب الثنيء المنع ورهنه 
لأسد فانتفم به مرتهنه فبل يتفسخ ( بدا ) أي بهذا الانتفاع ( وإن + بمنعه 
الراهن ) ولا منم الناس مطلقا لآن له أن عنم » فإذا كآن له أن ينع كان حكه 
حك مالى بجالانتفاع به إلا بإذن فسخ بالانتفاع به (أو' لا) متفسك بالانتقاع 
( حتى ينتفع بعد المع ) لأنه قد أ سح الاتتفاع به للعامة فكأنه فى جنب 
الانتفاع به غير مرهون» لآت نفعه لكل أحد» فلا يضر المرتين انتفاعه إِد هو من 
حمث النفع كأنه غير راهن ؟ ( قولان ) » والصحمح الآخير > لآنه لم يأخذ املع 
فى الرهن والاتتفاع غير ذلك » وهو لكل أسمد حتى ينع ؛ فَإِدًا مئعه الراهن أو 
المرجن ل جز يعد »> و ذلك كامثي في الأرض المرهونة فإنالمنى ق الأرض مباح» 
فإذا منع الراهن أو المرتهن منه امتنع وإذا انتفع به يمد الملم انقسخم إلا" على 
ول قال : لا ينفسخ الرهن بالانتفاع * وف الأمر بالانتفاع في تلك المسائل . 
وموسسات الفست الخلاف السابق . 


وف « الأآثر » : كل ماسم بين بين أهل قرية فلا بأس به © وكل مأ ل يبح مح فكل 


وينهس خخ » وإنت شم رائضهء أو بنظر وجبه في 


مرأةع 5 - 


أحد أولى اله ولا يحل إلا بإذنه »6 وهذا أصل دائر في كثير من الأموال » 
( ويتفسخ ) على المشبور بانتفاع » ( وإن ) كان الانتفاع ( يشم رائحته ) أو 
بوضعه في موضع بقصد رائسته أو بذهابه إلى موضم هو قمه أو قريب مله لقصد 
رائحته » وأمها إن وضعه في موضع فحاءت رائسته بلا استعمال فلا ينفسخ أو 
بقعود الآمة للمرتنة عند الولادة أو لامرتهن في ولادة من برجم إلمه إن أمره أو 
م برجم إلبه أو بظفرها شعره أو شعر غيره كذلك» أو يحل العبد للمرجهن أو 
حامت»ه له أو تزع ضرسه أو كمه أو تنه أو نوع الشوك أو إفلاء رأسه ( أو 
بنظر وحبه في مرآة ) مرهونة أو قي سيف صقيل مرهون أو جوهرة أو ثحو 
ذلك » ويحمل السلاح بقصد الرد به عن نفسه أو عن ماله أو عن غيره أو عن 
ماله أو مال غيره سف كان أو غيره » أو بقصد أن يبدأ به القتل أو الجرح أو 
الضرب أو مخيف يه » استعمله فيا حمله لأجله أو لغيره أو ل يستعمله » و كتزيين 
نفسه أو دابته أو بيته أو بيت غيره أو دابة غيره أو غير ذلك بالسلاح أو بالخلل 
أو بالحنة > وبتوسمد الرهن أو تفريشه أو بنظى في مصحف مرهون أو .كتاب ْ 
مرهون فأخذ منه ولو شّكلا أو حرفا أو كاءمة أو أكثر ولو لم ينطى يذلك أو ' 
نسخ منه أو حلف بالمصحف أحداً أو كلفه الحا المصحف لمحلفه به قجاء به 
فحلف به » أو يحمل الثوب سترة لصلاة أو غيرها وبليسه إذا رهن وبالخماطة 


م 


أو بتع ل صناعة منه ء كعيد إن كان صانعاً , فأن أكرى 
راهن رجن رهنه كعيد أو جمل اتفسخ أن | نتف به » وأزمه 
أحرة مثله . 


بإبرة مرهونة أو نزع شوك منوها » أو إدخال سلك بها ( أو بتعام صناعة ) 
كالاط والخماطة والنحارة والحدادة والخرازة والصاغة » أو غير صناعة كسألة 
عل وآبٍة قرآن أو حساب ( منه) أي من !لرهن ( كسيد إن كان صاتعأ ) سواء 
عله العيد أو تعل بالنظر إلى عمله مين يعمل > لككن إن شرع العبد في تعليمه 
فقمل يطلب أو بدونه انفسخ ولو م يتعلم > وإن كان بنظر إلى عمل ل بنفسخ إلا 
إن تعلى ولو قلبلاً » إلا إن طلبه ليعمل تحضيرته لمتعلم مه أو جاد العبد بالعمل 
حشرت ليتع فقبل عند > فإنه يتفم ولولم يتعل . 


وف « الديوان » ؛ و كذلك إن كات الرهن عبدا قمليه العبد جمبع ما يتَملم 
فقد اتفسخ » وكذلك إن أمره أن يعلثى غيره فملّمه على هذا الخال ؛ ومنهم من 
وقول : إن علّمه جميم ما يجب عليه من التوحيد والصلاة وغيرهما من الفرائض 
فلا يتقسح ١ه‏ ؛ و و الكاف » لإدخال الأمة » وزع المرهن في ذلك له أجرة 
الانتفاع حى تعلالآية أو دونها أو المسألة عندي ولا أجرة للآيةوالمسألة لحرمتها؛ 
ولككن أجرة شغل العبد » وإن عمل العبد المرهون للمرتبن بلا أمره ! ينفسخ » 
( فإن أكرى راهن لمرتهن رهته كعبد أو جمل ) أو أكرى الرهن نفسه كعيد 
لمرتبنه ( أنفسخ إن انتفع به) وقيل : أولم يتتفع ( ولزمه أجرة مثله ) 


ا لم 


لا الكراء الذي اتفقا عليه لأن عقد الكراء فبه لل يثبت شرعا لأن الكراء إنما 
يكون فمالم يعقل تحق الغير » وقد وقع هنا قبمن عقل بالارجان » ومن ذلك أن 
يرهن جناناً فيسقيه مرتهنه بأجرة ما أو محزء من كماره فإنه يتفسخ » و كذا الدار 
ونحوها وال أعل . 


2 


باب 


جاز له أن يسع ثمار رهنه إن أدركت اراهته بلا استقصاء 
في الثمن كالغير» .د . 


بأب 
فما يجوز لامرتهن أن يفعله في الرفن 


( جاز له أن يبيع قار رهته ) ) غير مقطوعة أو عقطوعة 4 سواء كان الأصل 
مرفوتا مع قاره | م لا ولو للأجل ( إن أدركت لراهئه بلا استقصاء في الثفن 
كالغير ) أي كا يحب عليه الاستقصاء قن إِذا أراد ببعه لغير الراهن » ولا يحب 
عليه ببعبا بمحضر الناس ولا النداء علمها في السوق ثلاث جمعات كا يحب ذلك في 
قول كثير إد! أراد ببمه لغير الراهن » وكذلك حوز له أت يبمعها للداهن وأو ل 
تدرك على القطم » و كذلك يجوز له ببسم الرهن تفسه أو مع ثماره بلا استقصاء 
وبلا قيد من قبوه ببع الرهن لآن ما نقص عن حتى المرتهن يدر كه المرتهن على 
الراهن > والرهن لاراهن » وليس شيء من ذلك إجالة لبد الراهن في الرهن » 
وإنا ذكروا ذلك دفعا لما سوم أنه إجالة مبطقة لارهن أو ليقيدوا أنه لا نب 


لك (ج١١ة‏ -النيل )١١-‏ 


وأن تاسمه ثُمار حثآن أدركت إن رهن له نصعه ع وإن عل الشجر 
فيأخذ كل متايه فيبيع هو مناب رهنه وإن أراهنه ؛ ويقاسم شريك 
الراهن أيضأ في جنان 


الاستقصاء في الثمن » ولا يحب ما جب إذا أريد اليم للقير » وليس الإدراك 
قدا » لكنه اقتصر عليه لأنه المعتاد ولآنه المصلحة في يبعبا مدركة » وأما 
ببعها غير مدركة على القطع قأجيز لكن تقل مصاحته » وف يبعبا مدر كة على 
الشجر زيادة مصلحة لأنه إذا يأعبا بعد قطعبا قرعا يذهب متها بعض > وإركف 
اع الراهن الرهن لمرتهنه انفسخ لأنه قد جمل المرجهن حمنئة لارامن التصرف في 
الرهن > ( و ) جاز ( أن يقاسمه مار جنان أدركت إن رهن له نصغه ) أو ثلثه 
أو أقل أو أكثر أو نصف الار أو أقل أو أكثر ( وإن على الشجر ) ولا سما 
إن قطعت 2 وعن أجاز قسمتها قبل الإدراك على القطم أجاز أن يقامم الراهن 
فمها قبل الإدراك على القطم »؛ لكن لا فائدة في ذلك إلا إن كآن الراهن يقطع 
سبمه ويمقى سهم ألرهن ( فيأخذ كل منايه ) يأخذ الراهن سبمه يكون متعينا 
على حدة مقطوعاً أو على الشحر قببقيه أو يقطعه وبأ فذ المرتبن سهم الرهن 
كذلك ( فيبيع فو ) أي الرتبن ( مئاب رهنه وإن لراهنه ) مقطوعاً أو على 
الشجر > وله أن دسم عناب الرهن قبل القسمة للراهن أو غيره » وإذا باع لغير 
الراهن اقتسم الراهن مع المشتري » وإن كان الرهن سد متعدد رهئثوه وقسعوه 
بعد رهته ل يصح قسمه “و إن أذ نهم المرتهن أن يقسموه اتفسخ لأن تتدككينه لهم من 
قسمه ترك” له لآت القسم تملك الحصة على وحه لا عنم هتها بأي حال أرادها من 
إتلاف وإخراج من ملك . 


( ويقامم ) المرتهن ( شريك الراهن أيضأً في ) مار (جدان) متعلق بشريك 
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ارمت نصفه لا الراهن في ثمار جئان اشتركآه » وارئن نصف 
رأهنه » له أن يبع له الثار كلها » فيأخذ نصف الثمن لنفسه 
والنصف للرهن ٠‏ وكذا خلفة غائب أو نجوه إن شاركه فبا , 


( ارتهن نصفه ) أو ثلئه أو ربعه أو أقل أو أكثر بمنى أن يكوت الراهنوغيره 
مشتر كين فى جنان > ويرهن الراهن سسبمه لإنسان » وكذا إن اشترك ف الثار 
فقط. > فإن المرتهن هو الذي يقاسم شريك الراهن 4 ولا يقاسم الراهن الشربيك 
لأن الراهن لا سلطان له ف الرهن لامتتاعه عنه حت المرتهن المتعلى به » فالمرتهن 
أحى بالرهن وبالخصومة فيه قبو الذي يقامم قيريك الراهن » وإن شاء باع 
للشريك مناب الرهن ؛ و ( لا ) يقامم المرتهن ( الراهن في مار ) متعلق بيقامم 
( جمان أشتركاء ) أي اشتركه الراهن والمرتهن ( وارثهن ) المرتهن ( نصف 
راهئه ) أي النصف الذي هو اراهنه أو الثلث أو نحو ذلك لأن الراهن منوع 
من سهمه لتعللق حق المرتين فنه فلا تصرف له فيه © والمقامم لا يككوت إلا له 
التصرف أو يقوم مقام من له التصرف > فاو قامم المرتبن الراهن لكان قد جعل 
امرتين لاداهن التصرف في الرهن فبنفسخ > والجفان بالكسر جع جنة جمع 
تكسير فكف دفرد دون “ميره ونعنه ولشيره ومو ذلك ؟ لكن له أن ددسم 
للراهن عناب الرهن فقامم معه بعد أو يبسم له منايه فسيقى له الرهن فيقاسم 


( وكذا خليفة غائب أو نحوء ) كيكم وجنورى ! إن شاركه ) أي شارك 
الخليفة الغائب أو نحوه( فيبا ) سم الثار كلبا فيأخذ متاب سهمه لنفسه ويأخذ 


ولو د 


فإن قبل : هل المرتهن أن يستخلف لنفسه من يأخذ له نصفه 
وبقيض هو متاب الرهن ؟ قلنا: لا يجوز لأنه مقامه » و إن باع 
نصميه من الثار ثم قسمها مع المشتري وأخذ مناب الرهن جاز, 
وإن باع التصف المرهون عنده وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري 
جاز » وإن اشترى ذلك النصف 





متاب من استخلف عليه ويحرزهله أو يبع حصئه أو حصة من استخلف عليه 
من استخلف عليه» وأن يقسم مع من يتوب على المستتخلف عنه من سجائب القاضي 
أو الحا م أو نحوه كالإمام والجاعة » وإن ل نحد قسم وحده يعدل 4 والأحوط 
ما ذكر المصئف كالشيخ ز فإن قيل ٠‏ هل للمرتهن أن يستتخاف لنفسه من يأشن 
له ) بالقسمة ( تصفه ) أي النصف الدي له و كذا عيره من التسسات (و يبقبش 
هو ) أي المرتهن ( ستناب الرهن ) على أنه رهن يقضمه في حقه ؛ أو يستشلف 
من يأخذ عناب الرهن ويأخد هو مئاب نفسه يي بعد ذلك مناب الرهن . 


( قلئا : لا يجوز ) دلك ( لأنه) أي الذي مستخلفه المرتهن ( بمقامه ) 
فكأنه قسم ذلك وح د. » ( وإن باع نصيبه من اثثار ثم قسبها مع المشتري 
وأخَد مئاب ألرهن ) لبببعه ( جاز » وإن باع النصف ) مثا ( المرقون عنده 


وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري جاز ) و كذا سائر الرهان » وإنث باع الثار 
كلها جاز على رخصة فيأخذ تصيب الرهن لبقضيه في حقه ونصدمه , 


( وإن أشترى ذلك النصف ) مثا لاني هو عثاب الرهن يعد ما باعه وحده 
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منه أيضأ جاز إن لم يتفقا » ولا تحوز قسمة أصل في الوجوه 
إن طلبها المرتبن » وقسمة الثار صلاح لما وام لحرزها » ولا 
كذلك الأصل , وله 


أو بعد ما باعه ثم باع سهمه أو بعد ما باع سبمه ثم باعه ( هنه ) أي من المشتري 
( أيضا ) أي كا تعاطى ببعه أو كا تعاطى المشتري شراءه وإمقاطه أعنى لفظ 
أيضآً أولى ( جاز ) * وكذا إن باعوا ورج تصديه بالشراء أو رههم ا جميعا 
( إن لم يتفقا ) أي اارتهن والمثتري على أن يبسعه له ثم دشتريه منه لجواز رد" 
السلعة بالثسراء لمن لا يجوز له شراءها بايتداء إذا لى يقع الإتفاق كببع الخليقة أو 
الو كمل مال من استخلق عليه > أو وكل عليه » ثم يشريه من مشتريه » و كببعه 
مالآ بدين تم يشتريه نقدأ على ما مر في الذرائع » وذلك لتهمة أن بسع 
الرخص لأنه برجع له » وأما إن باع المرتهن نصيبه وأمسك نصيب الرهن ثم 
اثترى نصيبه فإن ذلك ثبت لكن عاد المحذور وهو عدم اتفصال ما للمرتهن 
وها للراهن إلا إن امترى نصميه بعد القسمة مم المشتري . 


( ولا تجوز قسمة أصل ) و كذا العروض ( فى الوجوء ) المذكورة وغيرها 
( إن طلبها المرتين ) من شري ك الراهن أو من الراهن إِذَا كان هو الشريك 
للمرتهن أو طلبها الراهن من المرتزن إذا ااشتركا لآن الرهن انعقد في الشبركة وعلمها 
دخل المرتهن والراهن» وإن طلبها شريك الراهن أدركبا على المرتين لأن تعطيل 
ماله ضرر ‏ والضرر لا يحل > ( و ) إنمالم تجز قسمة الأصل في الوجوه المذ كورة 
إذا طليبا امرتبن لأنا نقول : ( قسمة الثار صادح لها وتمام لحرزها ) عطف 
تفسير للصلاح وحرز أيضاً ثارهن لأن العلة تضعفه © ولآنه قد جد وفاء فيها أو 
بعض وفاء ( ولا كذلك الأصل ) فإن قسمته ليس تماما لحرزه “ ( وله) أي 


سانإ" مه 


أن ستمسك ياكل أو أخذ من ار رهنه بتعدية » ويحلفه إن 
جحد » ويوقف عليه التبمة ولو راهنه إن لم يكن أمينآ لقوطم : 





للمرتين وهثله المسلط إذا كان > ومثله الراهن إذا فعل ذلك غيره ( أن يستيسك 
بآكل أو آخذ ) أو مفسد ميك ] ( من كار رهنه بتعدية ) أو مخطأ أو غلاط 
( ويحلفه إن جحد ) ولا ببان له ( وبوقف عليه التهمة ) فسجري عله كبا 
كحبسه قبل أن يحلف © إنما كان ذلك للمرتين لآن الرهن متملق يحقه بمنوع من 
الرامن أن يتصرف نه » وجاز للراهن لأث الرهن باق في ملكه» وجاز لامساط 
لآنه ناب للمرتبن > لا كا يتوهم أنه لا يبت ذلك لاراهن» ويجوز للمرتين ولو كات 
له امسلط لا كا قبل : إنه لا يجوز له إذا كان له مسلط » وذلك لآن الرهن ى 
سحقده » ودلك كالقدم في نزع المصرة وهو خصم فبدعندي كالمسلط إدا كأن المسلط 
أو ل يكن » وللأجنب عندي أن يرقف له التبمة على المنتمدي ويحلفه أو يق 
الشبادة إدا كان له قيام في ذلك كقائم المسجد وقائم الأوقاف » ومن عن ده 
ينم يحتسب له أو مون » وقال بعض المثارقة : قلت له : وإذا ادعى عار 
المسجد على رجل سقاً لسحد فأتكر الرحل ولم يصح عله فأراد الحتسب 
للسيحد عين الرجل أيحلف أم لا ؟ قال : لا عين فى مال المسحد على ما معمت من 
« الأثرع إلا أن يكون الخمم للسجد في شيء إن لى يقرث به الخصم من من ماله 
مثل أن يكون وبع عليه شيئاً من مال المسجد فأتكره الثمن فسى أن يكون 
في مثل هذا ين . 


( ولو ) كان الأكل أو الأخذ أو المفسد أو الخاطىء أو الغالط ( راهئه إن 
لم يكن ) دل»ك المدعحى عليه الأكل أو تحوه ( أمين أ لقوهم : لا تلحق أميتاً 


0 


تبمة ولا عين مضرة » وأجبر بالرد إن أقر” أو القيمة إن هلك , 
فنكون رهناً ببده كأصله » ويعطيه مفسل فيه قممة مأ أفد , 
وإن غير أمين » وكذا المسلط لا للراهن وحده ولا مع المرتهن 
إن كآن مسلط ء 


تهبة ) أي حكمها ( ولا مين مضرة ) وإن كان أمينا فلا تهمة ولا يمين مضرة > 
وقبل : الأمين أمين إذا اهم حلف © وأنه لا ينزع من بين المشرة > وين المضرة 
هي التي براد بها إضرار الإنسان بالتسسبع به إني -حلفته وألقاء في غم ذلك بلا 
أعارة ينبم بها * ولا بكونه أم3 لذلك “ ويأتي الكلام علبيا في الأحكام إن 
شاء الل تبارك وتعالى > ( وأجير بالرد) رد ما أذ من الرهن إلى المرتين 
( إن أقر ) أو بين علبه ( أو القيمة ) أي أو رد" قبمة ما أخذ (إن هلك) وقدمة 
ما أكل ( فيكون ) أحد المذ كورن المردود الأخوة والقممة (رهئا بيده كأصله) 
وهو نفس باق الرهن حيث رد ما أخذ وما غرمت مله حث غرمت 
( ويعطيه صفسد فيه قيمة ها أفسد) وإذا أمكن المثل ف المسألتي أو غيرههما 
غرم المثل > ( وإن ) كان المرتين ( غير أمين ) عائد إلى قوله : وأجبر بالرد > 
أي حبر بالرد إلى المرتين > وقوله : ويعطيه أي خير بالرد إلى المرتهن ويعطيه 
ولو كان المرتين غير أمين . 

( وكذا ) مير المتمدي أو الغالط أو الخاطىء ولو كات راهنا أت برد أو 
يعطي ( المسلط ) وإن غير أمين ( لا فلراهن وحده ولا مع الموتهن ) ولا 
للمرتبن وحده ( إن كان ) أي حصل ( مسلط ) وإن رد أو أعطى راهتا / مزه 
إلا إن فك الرهن يعد أو اتفسخ » وسواء في ذلك كان المسلط أم ل يكن » وإن 
رد للمرتبن أو أعطاه وقد كان المسلط ل يحزه إلآ إن شرج المسلط من التسليط 
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ولاحزي مفسداً فيه ححالة الراهن » وتمزيمن مرتهته إن كان أميئأ ‏ 
وانقسم به كامر لا بالمسلط مع إجزائها منه إن كأن أميناً وضمن ؛ 


وحده أو بإخراج * وقيل : محزي الإعطاء لمرتهن أو الرد له ولو كات المسلط 
لأن الدى له 

( ولا يجزي مفسداً فيه ) أو 1 كلا أ آخذأ ( حالة الراهن ) ابتداء لتعلق 
ألرهن يحق المرتهن » ولا تصرف فيه لاراهن © فاو انقسخ الرهن أو فك بوجه 
لأجزأه محاللته السابقة على الفسخ أو الفك ا تجزيه بعدهما ( وتجزي من مرنهنه 
إن كآن أمينا ) ومن ذلك لأن الرهن متعلق في حقه و كونه أمين] يستازم أن 
يعطي الراهن ما حالل قبهأو يحسيه مزديئه ( واتفسخ ) الرهن (ب) محاللة (ه) 
أو بفعك أو «ا حال وهو المرتبن أي بفعل أو محالته أي عحاللة المرتهن المفسد أو 
الأكل أو الأخدذ محمة المفسد أو من ذكر فى حل > وكذ! إذا أل شريك حاز 
إن كان أمينا » وقيل : ولو غير أمين > وذلك إن أحله فى أقل من حقه أو قدر 
حقه ( 5 مر ) في الباب الذي قبل هذا ( لا ي ) مساللة ( المسلط مع إجزائيا 
منه إن كان أميناً وضمن ) المسلط هأ جمل هؤلاء في حل منه ولا ينفستخ»وقيل: 
تحزي محاللة كل من الراهن أو المرتبن كان المسلط أو لم يكن ©6. و خاللة المسلط 
إذاكاتوا أمناء وهو قول من قال : إذ! قال الأمين : نعت عتك تماعة كذا 
أجزاك > وذلك على إطلاقه كان الشيء ببده أو لم يكن وهو موجود فيه الأثر » 
وأما غير الأمين قلا تجزي -حى يقر من له.المحق أنه أوصل إلمه حقه أو تشهد 
الدبنة » وقيل : محزي كل من صدقه إِذا قال : تزعتها عتنك أو أعطبها عنك أو 
قال : قد أعطاها عنك فلان الذي هو غير أمين 6 وإن ماله المرجهن والرهن ف 
بد المسلط قفي الفسخ قولان وبرىء ؟ وتقدم في بأبه : ه ما يأمر-الدين غرعه : 
أن الآمين الواحد لا يكون قوله ححة فما ذكرظا » وقل : كل من صدقه الورجل 
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وتحزي من كل من كن الشيء سدم ع وإن از وه أو استيداع 
ونحوه وضمن ء وكذا والد في مال طفله . 


ححة له وعليه عند اله © وفى باب : « إرسال الدن لصاحبه » : يرىء بقول 
الرسول الآمين إن قال : أوصلته » لا غير الأمين حتى يعل بوصوله » إلا قي قول 
من قال : التصديق ححة عند الله » وقمل : برىء بالأمين ولو لم يسأله» والصحمح 
أنه لا ببرأ به حى يقول له : أوصلت لبعل ببراءة ذمته كا عل بشغلبا . 


( وتجزي ) الخحالة ( من كل من كان الشديء بيده وإن يخلافة ) أو تو كيل أو 
أمر ( أو استيداع ونحوه ) ولول يكن أممنا لأنه في يده » وقبل : إن كارن 
أممنآ ( وضين ) وإذا عل من عليه المق أن من جعله في حل لا يضمن أو عل أن 
من جعله فى حل حبل أنه يازمه المْمان إذا حالل أحدا أو رابه في ذلك ل محزه 
حا ( وكذا وألد في مال طفله ) أو طفلته محزي حل ولو كان غير أمين > و كذا 
بجنونه مطلقا » وقمل : إن حجن من الطفولية وعلى الوالد ضيات ما حالل فيه » 
واشتلفوا في -جله من هال ولده البالغ العاقل على سحد” اختلافيم قبا يككون للوالد 
من مال ولده , 
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فصل 


إن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل جأز وطوها بعد , 
وإن لم يطأها قبل » ولا ضير به على ماله لأنه مِنْ حق 


الزوجحة ع 


فصل 


( إن رهنت أمة هي زوجة مرتهدهاقبل ) أي قبل أن ترهن( جاز وطؤها 
بعد ) أي بعد ما رهنت ( وإن لم يطأها قبل ) بإثبات الألف مبموزة ههمزة 
ساكنة (ولا ضعر به) أي بوطئبها ( على مأله ) وهو الى الذى رهتت فيه “ أي 
لا تفسخ بوطئها ولآ ينقص وطؤها من حقه ( لأنه ) الوطء ( من حق الزوجة ) 
على زوجها أو من سحق الزوج علمها أو من حقها أقرال ؛ فالأ لى أن يقول : من 
حق الزوجمة بالماء بين الجم والتاء أي من الحق الذي بينها فيشمل ذلك كل » 
وكأته اقتصر على ذلك اخساراً له ولكونه أنسب بأنه أداء لحى الغير الذي هو 
الرهن لا نفع لامرتهن > لكن لا يخفى أنه نفع له أيضاً غالياً » وعلى كل مال 


ساءنج” - 


لافسخ ولا نقص »> لأنه حت" ثآبت في الرهن متقدم سايق عقد الرهن عليه ؛ 
وهولازم لا اختياري » فكأنه رهن تسفية ولآن إلوطء حمق" ا قلررة 
لصاحب الأمة على منعه » فبو كالنفع الماح لكل أحد > بل أقوى في عدم 
الفسخم به . 


وقد ذ كر الشبخ بعد ذلك أن كل ما كات له أن يفعل قبل الرهن ممق قلا 
منم بعده > ( والرهن لا يمرم حلالاً ) وهو إلوطء هنا ( في حق الغير كالبيع ) 
تباع الأمة المتزو-جة وحل لزوجبا وطؤها لا بره كونها ملكا لغير عن زوجها 
له أولاً » ( والرهن أسيل منه ) أي من الببع لبقاء ملك الراهن فبه» واو أمكن 
أن يؤول بالبيع إلى خروج ملككه» وقيل : لا عسباء قإن مسها انفسخ 6 مر" عن 
د الديوان »» وأها إن كانت زوحة لمرتنبا بعد أن رهنت له قلا نخوز لهدوطؤهاء 
فإن وطئبا انفسخت ورحسب عقر الوطءمن حقه» وذلك لأنه يحوز لراهن الآمة 
أن بزوجها لمرتتها ‏ فلا يتتفع بها مرتهنها أو غيره تجاع أو تقبيل أو نحوه أو 
شر شهوة حت تناك من ار أو ينقسم الإرجهان » وقد مر في كلام المصنف 
والشمخ أنه إذا كان الرهن عبداً أو أمة > أفن اححتاج منها إلى النكاح قبو على 
الراهن دون المرتهين والمسلط . 


وتقدم عن « الديوان » : أن المرتين إن زوج عبداً عنده في الرهن أو طلى 
عليه أو ظاهر لم يحز فمله وم ينفسخ الرهن بذلك اه ؛ ولعل « أو » في كلام 
الشخ بمعنى الواو > أي إذا كان عبد وأمة 4 قمن احتاج منها إلى التزوج فعلى 
الراهن أت يزوج بعضبا ببعض » أو أراد أن ذلك على الراهن مخاطب به في 
الما » ولو كان لا يصمح هنا لأته لا تصر”ف له > والمرتين والمسلط ليسا مالكين 


سم أن” نه 


وإن كانت لغير مرتهنبا فله وطؤها بعد الرهن » ولا يذهب من ماله 
مثل مبرها » وبباع معبأ ما ولدت إن كن مع الرهن 0 . 2 . 


قلا تخاطبان بتتويجها » والآولى حمل ذلك على أنه قول» وحمل ما يذكره الشخخ 
في مواضع من تقسد التزويج با قبل الرهن على قول آخر هو أنه لا يجوز للراهن 
تزويج الرهن لأنه قول ثابت * لآنة النكاح جده وهزله جد > فمكفي فى عقده 
كوت الرهن ملكا له ؛ وقبل : لا نحوز للراهن تزونحها ولا ينعقد 00 
لأا متعلقة ممق المرج تبن » فلا تصرف قبها للراهن بل إن أذ ن له المرجهن 
بزوجبا له أو لغيره أو أجاز بعد أن زوجبا اتفسخت لأن” إذنه أو - 
رحجم لأمرها إلى راهنها » ومن تسرى أمة ورهنها جاز » ولا ملزمه استيراؤها 
بعد فكتها أو فسخها » ولا تنفسخ بوطئه إلا إن أذن له المرتهن » وقسل : إن 
وطئها فعقرها في الرهن معبا يأخذه به المرتهن » وقبل : لا فسخ ولو أذن له » 
( وإن كانت ) هذه الآمة المرهونة زوجة ( لغير مرتهنها ) بأن زوتجبها مالكبا 
لإنسأن ورهتيا لآخر > ( فله ) أي لغير مرتهنها » وذلك الغير .هو زوحبا 
( وطؤها بعد الرهن ) لآن رهنها لا بيبطل حقه ولا حقها * ولا عنم من وطكها 
زوجها ولو كان عبد للمرتهن إلا إن كان زوحبا عبداً للرامن ففئه قولان كا مر 
كما في د الديران »> ( ولا ينضب من ماله ) أي من مال مريهتها ( مثل مهرها )» 
قليس وطئها من بأب « ذهاب الرهن » بما فيه ولو فرضنا إن وطثيبا نقص عنبا 
لتعارض هذ! وحقوق الزوجية ولا سها أنا لا نسم أنه نقص إلا إن كانت عذراء 
فإته نقص لكنه حى الزوجية > ولآن رهن الزوجة كرهن القسسة . 


( ويباع معبا ما ولدت إن كان مع الرهن ) > وهو هي أي إن كان 
بطنها حال عقد الرهن ولد أو واد أ" كان شارجاً » فقال له : رهنت, ا 


د 


اهب 


لاحادثاً بعد ويباع مافي اليطن وقت الببع ؛ وإن زوجب الراغن 
حرم منه قبل الرهن حرر عليه ما ولدت منه » وإن بعده أو لم 
يكن به فضل » ويستثنى عند عقله 


وولدها هذا ( لا حادثا بعده ) مولود؟ قبل اللسم 2 ( ويباع ) معبا ( مافي 
البطن ) بطتبا ( وقت البيع ) سواء كان في بطنها قبل العقد أو .حدث ول بولد» 
وقيل : باع مطلقاً » و كذا سائر الخيوان والغلات » وتقدام كلام مبسوط ف 
ذلك » ( وإن زوآجها الراهن ) أي من يصلح أن يككون راهنا أو انبا 
( حرم منه ) ؛ من الرجال > وذلك مثل أن يزوج الآمة لأخيه أو ابن أخبه 
أو ان أشته أو لأبنه أو لجده » ونمو ذلك من لا محل له ما ولد ( قبل الرهن) 
أو بعده إذا أجِر"ة له تزويج عبده أو أمته وهما مرهوآت 5 مر » هنها تجرعه 
الذي زو جبا به أو لغيره ( حرر عليه ما ولدت منه ) أى مأ ولدت الأهة من 
رمه » وإن زوجها للمحرم الذي يحل له ما ولد م تحور مثل أن يزوج أمتةلعمه 
قولدت بنتاً فإن بنت العم لال » لقوله مَك : « من ملك ذا محرم عتق 
عليه » ٠١‏ > ( وإن ) ولدته [ بعده ) أي بعد الرهن > ولا سما إن وادته قبله 
( أو لم يكن يه ) أي في الرهن الذي هو الأمة ( فضل ) عن حى المرتبن وقد 
زوجبا بعد الرهن»ولا سيا إن كات فيه فضل وقد زوجبا بعده لأن الفضل برجم 
إلبه ول ل يفك الرهن» وَإما قلنا: ولدته قبل أو يمد كآن الفضل أو لم يكن لآن 
ذلك الوله غير داخل في الرهن لأنه حر ولا مذهب عن مال المرتهن 


( ويعتثنى ) أي مأ ولدت من رمه الذي حرم عليه ها ولد » .1 يستثنى 
الحل ( عند عقدء ) أي عقد الرهن لتلا ينوه دخوله في الرهن تحضوره عندها 
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سلاج 


صحكالبح ' وإن تسر اها قبل ولد نتسراها بعث كالبيع , لأته 
يؤول إلمه , 


أو يكونه لا يستغني عنها أو لا وهم دخوله لحديث النبي عن الفرق بين الآم 
وولدها » ول يعل المرتهن أنه حر 4 وكذا كل أمة لما ولد مر طفل لا بد من 
استثئائه عند الببع وعند الرهن ( 5 ) ما يستثنه ثي ( البيع ) » وأو / دستثنه 
انفسخ الرهن لاشئال عقدة ارهن على غير جائز والولد حر > وإن وقع الرهن في 
عقدة ألييم أتفسخ الرهن والييع للإسيال على غير جائز > وقيل ؛: يصح البيع 
والرهن الجائز والولد واخمل ولو كان عساً »> لكن الرهن الممبب لا ترد * وقبل: 
برد" ويدرك المرتهن غير معبب ا من » وقيل : يضح النسم ويبطل الرهن كله > 
والذي عندي أنه لا يحب استثتاء الولد في البيع ولا في الرهن إذا كان لا بصسر 
بمعه أو رهنه أو أريد أن لا تشمله العقدة ولو حضر وكان لا يستفني» وَإبما تحب 
استثناء الل إذا كان لا مص ببعه أو رهئه مع الأم كا إذا كان حرا أو أريد 
أن لا يدسخل في العقد » وأما إن زوتجبا حرم منه لا يحرم ولده مثل أن بزو ها 
لعمه > قلا تحرر عليه ما ولدت فيدغل فى الرهن على الخلاف السابق قى غلة 
الرهن * ( وإن تسوتاها ) راهنها ( قبل ) أي قبل الرهن ( فلا يتسراها ) 
نفي بمعنى النهي أو نبي على لغة الجزم .إسقاط تقدير الضمة مع إثيات حرف 
العلة أو نفي لفظا » ومعنى أي حك الشرع أن لا يجوز تسرثيها » أي لا يفعل بها 
ها يفمل بالسرية من وظء وبمم ؛ (يعد) أي بعد الرهن» مع يقاء كوئها ممرية له 
أو أر اد قلا يجامعها »ء قفإن من معالى السر الجاع والمأصدق واحد» 
أو لا متشذها مرية بعد أن رهنبا » بل شرحت عن ذلك كتطليق الحرة: 
ويدل هذا مع تبادره من اللفظة قوله : (ك) ع لا تبقى سرية 
بعد ( ألبيع لأنه ) أي الرهن ( يؤول إليه) أي إلى المسع وه و حق لامرتين 


الك ؟ت# ‏ 


ومرتهتها أن يغرم واطئها بعد الرهن عقرهاء ولو راهنها » ويكون 
رهتاً سله » ونست نسبه لا غيره وأو مرتيتيأ أو مسلطأ ؛ ودقع الحد 
عن مرتهنبا بالشببة » 


ا برده عله الراهن ولا غيره» وتقدم قول أنه يحوز له جماعبا بعد أن رهنها وأنه 
لا تنفسم إلا إن أمره المرتين به . 


( ولمرتهنها ) أو المسلط ( أن يغرم واطئيا بعد الرهن عقرها ) أي أرن 
ستأديه عقرها وهصو عششر قممتبا إن كانت بكرا أو نصف عشرها إن كانت 
ثبب ( ولو ) كان الواطىء ( راهنها ) » وله أن يترك تغرم الراهن » و كذلك 
لأراهن أن مغرم واطئها ولو مرتهنها أو سلطأ » وعلى القول بعدم الفسخ يككون 
عقرها رهتاً ببد المسلط أو الرتين ولو كان هو الواطىءكولا يغرم أحدم واطئًا 
بتنوج ( ويكون ) عقرها ( رهنأ بيده )أي بيد المرتين ويكون يبد المسلط إن 
كان > ( وثبت نسيه ) أي نسب الراهن إن وطئها ( لا ) نسب ( غيره ) أي 
وطئها غيره ( ولو ) كان ذلك الغبر ( مرئينها أو مسلطأ» ودقع الحد) الحد أو 
الرجم عندنا وعند أبي حنيفة ( عن مرتهنها ) إذا وطثها ( بالشبهة ) أي لشببة 
أنبا مرهونة في ماله لاعن المسلط لأنها ليست ملكا له ولا مرهونة في ماله » 
وللإمام أن *يؤدب أو يضرب أكثر من الأدب إذا دفع الحد بالشيبة لأن المدفوع 
الحد المعبود من تحو الرجم والجاد والقطع في السرقة » وكل حد دقع ؛ فللامام 
التأديبٍ وما هو أ كثر مئه ممابره الحد الذي دون الخد الولجب » وإذا قعل 
موجب التأديب لشببة دقع عله الضرب مطلقاً قيشف بكلام تأديبا نحسب 
المصلحة . 


اننع" هس 


وانفسخ الرهن بوطته أو بإذنه به لا بتكام سابق » وإن أراهن , 
ولمرتيثيا سعبأ واستثناء لبا .0 


وق الحديث : « إدارأوا الحدود بالشببات»'١؛‏ ولا قائل نحواز وطءم المرتين 
بلاتزوج ( وانفسخ الرهن بوطته ) أي بوطء المرتبن » وقبل : لا دون وطء 
المسلط والراهن » وقبل : ينفسخ بوطء المسلط ( أو بإذته ) أى بإذت المرتبن 
( به ) أي بالوطء » وقبل : لا ينفسخ بإذنه حت يطأ » والوطء الذي يفسخه من 
المرتبن هو وطئه الذي كان بلا تروج (لا ) وطئه الذي كان ( ينكاح ) أي 
تزوج ( سابق ) على الأرهن » أما الذي كان بتزوج سابق قلا فسخ ولا تغريم 
( وإن لراهن ) عائد إلى قوله : بإذنه »> أي ينفسخ بإذن المرتهن في وطئها واو 
أذت اراهنبا » ققبل : حتى بطأها الراهن بإذنه» و إذا أذت المرتين لأحد فلاراهن 
أو المسلط أو المرتين تغرعه » ولا يغرم الراهن أو المسلط المرتهن إذَ! إدن لأسد 
بل الراطىء 6 و كذا لا يغرم المسلط أو المرتين الآخر منها إِذَا أذن في الحم بل 
الواطىء 4 و كذا المسلط لا يغرم + الراهن إذا أذن »:وكذا الراهن لا يغرم 
المسلط إذا أدن بل الواطىء > وهم التغرم عند الله لكل من أذت منبى 4 ولا 
ضمان عقر على راهن إن أذن له المرتبن لأتها ماله » وقد أذن فيه له من تعلق به 
حقه > لكن لا يسقط من مال المرتهن » و إذا أذن أحدحم وساقبا للمأذوت له 
فلغيره متبم أت يقرم الإذن أو المأذون له . 


. ( ولمرتبتبا بيعبا واستثناء حمليا ) من الراهن 5 إذا كأن من المرتين يأر 
تزوجها قبل الرهن على ما مر" وإن لم يستثته اتفشخ البيع لاشتاله على ما لا يحل 


, متفق عليه‎ )١( 


لااذاق# ب 


وإن مانت سببه لى يذهب ماله بذهابهاء ورجع على الراهن به: 
ومن رهن دارا أو ستأ أو حانو نا وقيه للمرمبئ خزائن طعام 
أو متاع أو وديعة قبل الرهمن ؛ فله أن يدخخل لاله عله ع 6 


ببعه لآنه باع حرا وهو جنين المقسري وولد السيد من سريته حر" »وإن كان من 
زنى قبوغلة سباع كا تباع على الخلاق السابق في الغلة غلة الرهن 4 وإنن كأن من 
المرتبن فلا يستثنه » وإن استثناه جاز » وإت كان للراهن التسري فلا يد من 
استثناثه » ( وإن هاتت بسببه ) أي يسبب الخل الذي هو من الراهن يتس 
( لم يذهب ماله ) أي مال للرتبن ( يقهاها ) لأن الراهن هو السيب في ذهابها 
( ورجع ) المرتهن ( على الراهن به ) أي اله © وكذا ما نقص منها بالولادة 
لا يذهب من ماله > وإن كإن امل من المرتهن بنكاح وماتت يِه دهيت من ماله 
لأنه السيب > وكذا إن كان يزني منه » ول ثقل يفسخ الرهن باتتفاعه على قول 
أو بزني مئ غيره تذهب من مال المرتبن > ولا يغرمها من زنى يها وحملت وماتت 
حملبا في الم و كذا لا تازم الدية ولأ الود من زنى يحرة واو قبراً فباتت 


(.وهن رهن دارأ أو بيتأ أو حانوتأ ) أو غير ذلك كصندوق وقراب وإتاء 
( وفيه لمرتين خزائن طعام أو متاع ) أو دناثير أو دراهم أو دواب أو غير 
ذلك من امال ». ويحتمل إدشال ذلك فى افظ متاع ( أو وديعة ) أو ثحو ذلك 
( قبل الرهن فله أن يدخل ) بتفسه أو يبده أو ماله أو بأمره ( لاله بعدء ) أي 
بعد الرهن لمخشرنجه كله أو بعضه أر تصلحه > ولا يندل له قبه موضعاً » وله أن 
ببقنه وأن يخرجه شيا قشيئا ولو أمكن إخراجه بمرة أو دوت تلك المرات ( كأ 


0 ( ج١١‏ -العيل -؟١)‏ 


يذهب قبله بلا زيأدة فيهء وإن سكتبا ثم ارتهتها فلا سكتبا 
بعد لا كلقزين لأن ماله فعله قبل الرهن حمق لا ممنع 


هنك بعك , 


يذهب قبله ) أي قبل الرهن مرة بعد أخرى * هذا ما يظبر لي لآن الدخول 
إلله كذلك لاعنع مئه قبل الرهن بل حى له يحسب صلاحه > وقال أبو عبد الل 
مد بن عمرو بن أب سنة : لاحل أن يسغل مراراً إذا قدر على إخراج ماله في 
أقل منها لأن تكزير الددخول مع إمكان عدم تكريره كليث ساكتها قب أ بعد 
ارتهاتها ( باد زيادة فيه ) لآن الزيادة انتفاع بعد ارتهان حادث »2 فإذا أخرج من 
ذلك شيا لم ير له أن يدخل فيه لأن إدخاله بعد إخراجه زيادة » ألا ترى أن 
لبئّه فيه بعد الرهن مع أنه سأكن فيه قبل لا يجوز » ومن أخرج ريقاً من فبه ثم 
رده وبلمه فسد صومه > وإت قأل له صاحبه » أخرج مالك وأبقاه اتفسخ . 


( وآن سكنها ) لا بالكراء لأنه إن اكتراها ( ثم ارتينها ) جاز وصح » ثم 
ارهنها ( قلا يسكنها بعد ) 2 قإن ليث فها ولو قلي بعد فذلك انتفاع فلا يحوز 
له بعد إلا إخراج متاعه إن أراد » فإن سكنها كسائر الاتتفاعات (لا كالخزين) 
ونحوه » وعلل قوله : فلا يسكنها بعد قوله : ( لأن ماله فمله قبل الرهن يق ) 
كالخزين ووضع الوددعة ( لا بمنع منه بعد ) أصل المسألة الببع فإنه لا ينع 
المشتري البائع من الدخول إلى ماله يعد السبم » والفرق بين السكنى والخزين 
ونحوه » أن الخزين لو منعه صاحب البدت أو تو المدت من الدغول إلى ماله 
قبل الرهن لم بنع بذلك > والسكون إذا منعه منع » وأيضا سكنى الخزين غير 
فعل له ولو تسبب عنفعلء الأول وسكناه نفسه فعل له» وله كراء ما سكن قبل 
الرهن وانفسخ الكراء . ْ 


عد ارج ؟ - 


ومن ارهن داية عليبا سر جم أو لوم من الأدوات لم يدخعحل 
في الرهن إن لم يشترطه عند العقد لا كالبيع , وإن قال عند 


موك : هذأ عندي رهن في كذاءولى يسم ريّهء فلا ببيعه وارثه 


وستوقف 


( ومن أرتبن دابة عليبا سرج أو تحوه من الأدوات ) كالماوية واللجام 
( لم يدخل في الرهن إن لم يشترطه عند العقد ) ولا سما إن ل يكن عليها » لكن 
حشر أو غاب ( لا ) يدخل ( ك ) يا يدخل في ( البيع ) إذا كان عند عقد 
الببع علبها أو حاضرا على ما مر في حل ؛ قال الشيخ : لأت سوم الببع يأتي على 
ذلك 4 يعني أت اليم جزم ولا ينتفع بالمنيم ندوت ذلك مخلاف الرهن قفإرن 
عقده ليس حزم بيع» ولو أمكن أن يؤول إلمه يل يستوثق به إلاما ركب في 
الدابة على الاستمرار كالحدايد التي تنمل بها رجل الفرس والجاود التي تنعل يهأ 
أرجل المعير فإنه يدخل في الرهن كالبيع إن عقد وهو مركب » وكذا كل 
ماركب في الرهن يدخل قم ه كأبواب السوت والدار وكالثى الأسفل من 
الرحى المبني في الأرض وفي تبع ال ماء الأرض والشجر إذا رهنت كا مرة 
قي الببوع . 


( وإن قال عند موته : هذا ) أي هذا العرض ( عندي رهن في كذا ء وم 
يسم ربه فلا يبيعه وارثه و ) لا ( يستوف ) * وف نسخة : يستوفي » بإثبات 


الماء على لغة الجزم بإسقاط تقدير الحركة مع إثبات حرق العلدّة أو على تقديرولا» 


الاق 


هه حقه وورخص ) #- 0 - 0 2 3 


ناقية معطوفة مع الملة بعدها» ومعتاها النبي علىدلاء الناهمة قمليا» والملة بعدها 
أو الجلة حال مقدرة مع ميتدأ محذوف »2 أي لا يبعه وهو يستوقي > أي لا دبعه 
مقدراً الاستيقاء» فإذا كان لا ببعه مقدرأ له لى بقدم عل السيع أصلاً (منه حقه)» 
بل يحفظه الورثة ويبحثون عن صاحبه ويوصون وصيأ بعد وصي »> وقمء 

إذا أيسوا باعوه وتصدقوا بثمنه على الفقراء » وإذا تبين خيّروه بين الآجر 
والمُمان له * إلا إن قال : هذا رهن عندي في كذا » وما سمريه» وو.حدوأ 
ببانآ على أنه رهن عنده في ذلك > وأنه لفلان » فإهم يسعونه وستوفون > وما 
بقى حقظوء لصانحيه 6 وإذا أقسوا مئه أوصوا إلبه به أو تصناقوا به على حي" 
ما ذ كرت»4وإت وجدوا بباتاً أنه رهن عتده في كذا ولم يتبين صاءميه قلا دببعوه 
ويستوفوا. > بل محفظوته ويرصون به أو ببنعوقه وتتصدفون يه »2 وقيل : 
بسعونه ويستوفون » وإن بقى ثيء حفظوه وأوصوا به أو تصداقوا به » وإن 
قال : هذا رهن عندي في كذا وسمى صاحبه بأعوا واستوقوا ؛ ولو لم محدوا 
بيانا لأنه عرض مقبوض في بد مورثبم > إلا أنه إن جاء صاحبه وأنككر الدين 
أو الرهن ولايبان لمم انفسخ البيع » وقيل ؛ لا يدبعوه بقول مورثهم © 
ولو سعى صاحيه لآنه مداع أنفسه . 


ووحجه اكلام امصئف أنه أقي” أن امال لقيرء قبو لغيرء» وأداعى أنه رهن فى 
دده ولا يبان.له قلس رهتاً إل بدنة قلا بسعوه » وكذ! إن تعى صأحية وله 


يككون ححة إلا بإقرار المالك بالرهن والداين > ( ورخص ) أن بدسعه ويستوق 


داولا من 


ويطلب إيصال الفضل إن كن أربه ما قدر عليه . 


« 


مندولو لم سم صاحيدول محد سانا علىالد"بن أو على أن ذلكرهنلأنه عر ضمقبوض 
ق دد مورثه يكوت هو القاعد قيه لو لم يقل له أنه رهن لتملشكه منه سأي 
في كلام الشبنخ أنه الرهن المقبوض لا يحتاج إلى إتبات الحالم في ببعه لأنه في يده 
وهو القاعد فيه اه 4 ولا قال إته رهن عم ل بالقعود قبه > قل يحتاج لبان 
وعمله بإقراره بأن يبيمه على رسم الرهن , 


( ى ) إذا بإعه فإنه ( يطلب إيصال الفضل إن كأن ) أي حصل ( لربه ) 
أي إلى ربه متعلق بإيصال ( ما قدر عليه) أي مده القدرة على الإيصال أو مدة 
القدرة على الطلب أو يطلب طليا قدر عليه أو إيصال الفضل إتصالاً قدر علبه 
قوهاء ظرفية مصدرية أو نكرة موصوفة » أي طليا قدر عليه » أي لا ديقي 
من جبهده في الطلب شيئا » فإذا أيسوا تصداقوا به أو أوصوايه على سحد” 
ماهر » وال أعلم . 


وإن جبل المرتهن صاحب الرهن فلا يبعه » وقيل : يسعه » وتقدام ذلك 
عن « الديرات » ؛ وفيه : إن نسي صاحب الرهن فإنه يببع الرهن ويقفضي من 
ثنه رأس ماله »© فإن فضل قيء فلنسكه حى محىء صاحيه أو تبسن منه 
قيتفقه » وكذلك إت مات الراهن أو 'ققد أو زال عقك أو غاب © فإنه يسيع 
في هذه الوجوه كلها » وإن تشا ككل عليه الرهن مع غيره فلا ببعه أيضا » 
وإن رهن شيئين من رجل واحد في ديرن شُتى فتشا كل عليه ما رهن له في كل 


#1 ب 





ددن فلا يبعه حت يتبين له > وفمه : إن كات الرهن في الدنائير أو في الدرام 
أد في كل ما يوزن أو يكال فتشاكتل عليه ججلة ها رهن فيه أو تشاكل 


وا أعم . 


ل 


يأب 


جاز له بعد حلول أجل ديئه ببح رهنه » ويأني حاكما إن كان 
أصلذ : ويقول له : فلان ين فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بمع كذا 
وكذاء لأجل كذا ء وقد حل” 


ياب 
في بيع الرهن 


( جاز له ) أي لامرتهن > إت ‏ تكن المسلط على السبع أو عليه وعلى غيره » 
وإن كان فل » أعني للسلط ؛ ( بعد حاول أجل دينه بيع رهنه»ويأتي حاكأ ) 
مثل الماعة أو الإمام أو السلطان ( إن كان ) الرهن ( أصلا ) » وإن باع بدون 
أن يأقي الحا 5 أو مث لم يبطل البيم » ( ويقول له ) على جبة الإخبار » ويحزي 
ذلك لا على حبة الشبادة إذ لا يشبد لنفسه: (فلان بن فلان) أو فلانة بنت فلان» 
وإن ل شين الراهن بذلك زاد حداً أو أكثر أو ما يتبين به حق بين ( لي عليه 
كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا ) » أو من قبل أر"ش كذا » أو من قبل كذا 
وكذا عن كل ما يجوز الرهن قبه من الحقوق ( لأجل كذا > وقد حل ) الأجل »2 


- ويام ا 


ورهن لي قبه كذا في مسكان كذا رهتا يباع على الأجل و بعده » وأجل 
ببعه على أجل الدين » ثم بأتي على شروطه إن شرطبا أولا في العقد 
ثم يعول له ؛ بين لي ذلك ؛ قمأئنه بشبو ده 


وإت كان الددن أو الحق غير مؤجل أسقط قوله : لأجل كذا وقد حل > وقال: 
هو على الماول بلا أجل > ( ورهن لي فيه كذا في مكان كذا ) بين له ذلك بما 
يعرفه » وإن ل يعرفه أرسّل إلبه أمناءه» وإت لم برسلهم فلا بأس؟ ( رهنا يباع 
على الأجل و بعده » وأجل بيعه على أجل الدا ين ) » وإن عقدا الرهن على أن 
يُباع قبل أجل الدّين وحفظ ممنه إلى الأجل فبقفى » جاز ؛ ذكر ذلك كله في 
: الديران ».. 


وإن حل أجل ببع الرهن قبل أت يحل أجل الداين > فإنه يبيع الرهن 
ويمسك الثمن حقى محل أنحل الدين > فبقضيه في ماله ويكوتن تمن الرهن عنزله 
الرهن مالم يحل الدين في جمبع معانيه في الذهاب والإنقساع وما أششهه ذلك > 
ولا بسع الغلة والنمو حق يحل" الأجل إلا ما خاف فساده فيسعه ويرفع ممنْه إلى 
الأجل فمقضمه في ماله > وقمل : إن رأى بنع القلة أصلح باعبها ولو م مخف 
فسادها فمقضي الثمن في ماله عند الأجل ؟ و كذا ما خاف فساده من الرهن قبل 
الأجل فلسعه أيضا ( ثم يق ) بالذكر ( على شروطه إن شرطها أولاً في العقد) 
أو بعد العقد » وإت كأن سخرياً قأراد ببعه يموت الراهن أو أراد المتلط يبعه 
موت الراهن أو موت المرتين أو موتها أو أراه وارث المرتهن بموته أو مع هوت 
الرامن أيضاً ذكر أنه مخري »> ( ثم يقول ) الحا ( له : بين لي ذلك ) الدي 
تدّعي إت ل بعل هو بذلك ( فيأي)ه بالراهن يقر" له بذلك أو يأتبه (بشهوده) 


-754 ل 


أو توثيقه عليه فيأتوا بابر كذلك يخيره به الأول » فإن غاط 
أعاد لا كالشبادة ' ثم يبلخ غيره كذلك ء ثي يأمره 
الجا م عه 


أي بمن تحمل عنهم الشهادة ما يجوز > ( أو ) بكتاب ( توثيقه عليه ) أي على 
الراهن إن كانوا من غير المنزل أو كانو! فى غيره » وجازت الكتنابة ولو كانوا فنه» 
( فيأتوا ) أي الشبود بأنفسيم أو بكتايم > فإنة مأ كتب عتيم عنزلتهم 
( بالخير كذلك ) ؟ا قال المرتهن » وإن خالف قالوا م لمق 4 ولا يازم أن يخيروا 
الحاكم على سبة الشبادة » بل يجزي الخبر» وإن أنوا على جبتها جاز» وكان أمرم 
أقوى > ( يخيره يه الأول ) » ثم يقول الثانى والثالث مثلاً إن كان الأمر الذي 
أخبرك به هذا صحبح عندي هو عندي كذلك» و إن أعاد الإخبار على التفصيل 
كا فمل الراهن والأول فأحسن ا ذكر المصنف بعدما يعم ذلك > وإن حضير 
الشبود عند إخبار المرتبن فصداقوه أو أعادوا الكلام ما قال » جاز » وكذلك 
يجوز إن أجمل بعض ما يقول الآنخر » وفصل الآخر » فاشتافوا هكذا بالإجمال 
والتفصل ولو كثروا » ويقول كل هنهم الحا : أخيرك اخباراً > وإت شاء 
قال ؛: أشبد » وأتوا بصفة الشبادة 4 ( فإن غلط ) الأول أو غيره أو الراهن 
( أعاد ) الى ويقبل عنه ( لا كالشيادة ) » فإنه إذا شبد ثم ادعى الغلط وأن 
الحق هو كذ! ؛ رديت شبادته 4 إلا إن تين صدقبا » ولا بغر الشاهد أو امير 
ها كان من غلْط لسانه وغلطه مما هو بقع عند الككلام من سبق اللسان وأعاد في 
حمنه ( م يبلغ غيره ) الخبر أو الشبادة ( كذلك ) بالإعادة عل التفصيل أو 
بالإجمال كا مر آتفا » ولا يضر تخالفهم بالخير والشبادة > ( ثم يأمرء الحا ببيعه 


| م" _ 


إن قبل شبوده وجازت دعوته » والشبادة على وققها » وإن ل يخبر 
راهنه » ويجزي الخبر ولو أنكر ء وكذا الخليفة الوصية إنلم ينكر 
الوارث و إلا فلا يجزيه إلا الدعوة عليه بحضوره والشبادة » وقبل 
في الرهن 


إن قبل شهوده) أي رضيبم > ( وجازت دعوته ) أي دعوة المرتهن ( والشهادة 
على وفقها » وإن لم يخبر راهته » ويجزي الخبر ولو أقكر ) الراهن إذا رضي 
الام الشهود أو الخيرين » وإن لم تجز ككون الرهن أو الندّين ما لا يجوز لم يأمر 
لاع ببيعه » و كذا إن لم يقبل شبوده أز ارين » وإن أتى الراهن يشبود 
فك" الرهن أو فسيخه أو قضاء الدّن حم له , 


( وكذا الخليفة الوصية ) بداعي الوصمة والقللاقة يستشهد علمها أو على 
الّلافة على حد ما مر كله » ويجزي الخبر» ووجه الشيه أنه يقمل دعوى ا خلاقة 
بشهود أو مخيرين على وفى دعواه (إن لم ينكر الوارث) الوصة والشبلافة ودأهمره 
الام بالإنقاذ إن رمي الشبود أو الخبرئن » وكانت الوصية جائزة ولول يحضر 
الوارث ( وإلا ) يكن الوارث ل ينككر » بل أنكر الوصة أصلبا أو الثلافة » 
وذلك لأنه لا ميء في بده مخلاف رأهن المرض » فإنه في يد المرتبن تحقيقا أو 
حكا بأن لا يكون في يده فبجير الراهن على القبض ولا جبر للخليفة ولو رهن 
في يده مالا وقبضه > لأن للوارث أت يمطيه مالا أآخر قنفذ > ( فلا يجزيه ) 
أي الخليقة ( إلا الدعوة عليه ) أي على الوارث > أي الدعوى برمم الخصومة 
( بحضوره > والشهادة ) بما أنكر من الخلاقة أو الوصمة من أصلبا . 


( وقيل في الرهن ) أنه بحري الإخمار إذا لم يقع الإنكار من ألرآهن ؛ ولا 


لكف 


كذلك إن أنكر الرأعن فإنه ينادي عل الرهن وستقصي عليه 
على علم الشبود ثم يببعه بين أبدهم » فإن عارض راهنه مشتريه 
فبه بعد فليأت م . 


فو 


يحزي إلا الدحوة والشبادة محضور الراهن ( كذلك ) المذكور فى شأن الوصصة 
والخلافة » ( إن أنكر الراهن ) الوصية أو الخلافة » وإِذ! أذكر الوصمة ققد 
أتكر الخلاقة » و إدا أراد ببم الرهن ( ) إنه ( ينادي على الرهن ويستقمي 
عليه ) ثلاث أيام جمعات أو ثلاثة أيام لسن جمعات أو أقل . 


وفى د الدوات » : فإن كان الرهن أصلا ؛ قإنه يساومه ويشبر ببعه ف ذلك 
المكزل أو عند من يطمع أن يشتريه وبؤيد قبه “وذ كر أنه يساوههأربع جمعات» 
ومنهم هن فقول : جمعتين » وهنيم عن دقول : من جمعة إلى جمعة © ومنهم هن 
بقول : يساومه هده قل ذلك أو كثر »2 وإما يسأومونه عند من يسسعه له ولو 
من غير المنزل أو يآمر غيره أن يساومه» ولكن لا دبمعه إلا هو » وإن بلغ الثمن 
من غير سوم فله أن يببعه » وإن ساومه الراهن بغير إذنه » فلا يضره ذلك 
( على عام القمهود ) : شبود الد بن والرهن إناتحدو!؛» وشبود الدبن وشبود الرهن 
إن سهد على الرهن من ل يشبد على الدين إن كانوا من أهل المتزل » وإن كانوا عن 
غيره أتى هسم أو بشهادتهم مكتوبة » وتجزي كتابة سهادة من في المنزل » 
( ثم يبيعه بين أيديم ) وذلك كله حوطة » قاو باع بلا حضور هنهم ول نستشبد 
أو أشهد غيرهم لجازىولكن إذا أشهد غيرهم أشهد على قوله فيشهدون: إن رأيناء 
ديمع كذ! و كذا » مصفوته » واستقصى وقال : إنه رهن عندى في دين كذا أو 
دى, كذا على فلان . 


( فإن عارض راهنه مشتريه فيه بعد فليأت ) المرتبن أو المثتري ( بهم ) 


701 ب 


إلى الحاكم فخبروه بالد ين والرهمن والنداء والاستقصاء 
فبه والبيع » ثم شبدوا لشتريه بشرائه من مرتبهنه » وكالرهمن 


الوصةء» . 2 . 


أي بالشبود ( إلى الحائم ) أو الإمام أو تحوه ( قيخبروء بالدين والرهن والنداء 
والاستفصاء فيه والبيع “تم يشهدوا أشتريه يششرائه ) بكذا ( من مرتهنه )؛ 
وإن وجد في نسخة للمصنف: ثم يشهدوت - بالنون -- فعلى ان ثم حرف إبتداء 
هنأ على قول من أجاز مجدثبا للابتداء ؛ أو على أنبا عاطفة على عحذوف مستائف» 
أي يفملون ذلك ثم يشبدون مشتريه بشيرائه . 


( وكألرهن الوصية ) يدبع الخليفة ما سجعلت فيه الوصية إذا نجع الموصي 
ببده أو جمل إلبه ببعه ويستقصي بمحضر لبود الوصية والإستخلاف اتحدوا 
أو كان شهود أسدها غير شهود الآشر » فإن عارض الورثة المثتري أتى بهم 
الخليقة أو المثتري إلى نحو الخام فيشبدوا » وإن امتنم المرتين أو الخليفة من 
الإتبان بهم » وقد عارض الراهن أو الوارث المشتري / يازمه أن يأتي بهم ضأتي 
مهو المشتري »> وإن عارض المرتين أو الخلمفة ل يلزم المشتري أن بأ بهم فبأتي 
بهم الخليفة . 

قال شيخ الشبخ عامر : وكات السلف الماضون محضرون شبود الدين والرهن 
وشهود الوصبة والخلاقة ويشهدوبى على الببع والاستقصاء » وقالت المالكية : 
لا يصح للمرتهن ببع الرهن إن كان قي عقدة الببع أو قبلبا أن يبسعه أو كارن 
ذلك بعسد حول الأجل لأن ذلك كت و كيل الإضطرار إلا إن أذن له بعد 


ل 


الحاول أو قمله وبعد العقد > أو أذن له السلطان » وإلا قلا يلك ببعة ولا يصح 


-خم5؟ - 


ولا يمتاج إلى إتبان الحاكم في غير أصل وهو المقبوض باليد ولو 
حيوانا : وإن وفع قأحوط | حدت من راهته بعدع 





إلا إن عقد له ببعه بعد عقد الدين وقبل الخاول » وقال بعض الالكمة مثل ما 
يقول : يحور له ببعه ولو عقد له ببعه عند عقد الدكين » وقال بعضهم : يجوز له 
سعه إلا إن كآن فى سلف قلاء إلا إن عقد له ببعه بعد عقد السلف 4 لأنه لا حل 
النفع في السلف د رفع عن نفسه المتونة في بمعه ومشورة السلطان؛وقال مالك: 
إذ!ا كان عقد ببعه عند عقد الدين ل يمن إلا” يأمر السلطان» قبل ؛ إذن الراهن 
في بيع الرهن توصكيل منه على ذلك » والقاعدة أن للموكل عزل وكمله إلا إذا 
تعلق بالوكالة حق لغيره » وإن قال : إن ل آت للأجل فبعه » فلا ببعه إلا 
بالسلطات » قال الماصي : 


وحور جسع ختدون الأحل من غير إذت راهن جرى العم 
مع جعل ذلك له ول يحن دين ولا بعقدة با قرت 


( ولا يحستاج ) المرتبن أو خليفة الوصية ( إلى إتيان ل) نحو ( حام ) إذا 
أراد إيقاع الببع (في غير أصل وهو المقبوض باليد) مطلقا منسائر غير العروض 
( ولو حيوانا ) » ولا إلى إحضار الشبود أو الخبرين عند الحام ولا عند البيع 
والاستقصاء » لآن المقبوض في 4-5 المرتهن أو خشليفة الوصية والقاعد ف المقبوض 
من كان في يده ( وإن وقع ) الإتبان لنحو مام وإحضار الشبود أو الخبرين 
عند الام وعند الببع والامتقصاء ( ) وقوعه ( أحوط لا تحدث من راهنه) 
أو من الوارث من الإنكار ( بعد ) . | 


- 54. 


فإن كأن نحصواناً أو كطعام فليمسكه مرتهنه بيده ثم ينادي عليه 
الطواف أو هو بئفسه في يد الطواف لثلا مدخله الضمان بأخراجه 
لغيره » وهذا احتشاط ا وجوب في الأظبر » وشعه دعيف 


التداع مياه 


( قإن كان ) الرهن ( حيوان نا أو كطعام ) من سائر العروض التي يمكن 
إحضارها كلها قي ممضر البيع ( فليمسكه مرتهته بيده ) أو يضعه أمامه أو 
يحنبه > وة-د مر في الببوع الموضع الذي يقبض به الحيوان عند الببع » وإن ل 
يمكن إحضاره كله أحضر بعضه وباع الكل بالوصف ويبات الكية وكل ما محتاج 
إلنه » أو ذهب من ترمد الشراء إلى حيث الرهن وقدى : من أراد الشمراء قراء 
كذ! فلبحضر موضع كذال ثم ينادي عليه الطواف أو هو) يعني المرتهن ( بتفسه 
لا ) مجعله ( في يد الطلواف ) أو غيره ( لثلا يدخله الضمان بإخراجه لغيرء ) 
أي غير المرتهن من الطواقف أو غير الطواف» يعني لثلا يضيم في بد غيره فبتلف 
ماله ومضمن الزائد على ماله قطعا لأنه تعدى حمل في يد الطواف أو غيره > فإن 
الزائد يضمنه ولو على قول من قال : لا يضمن المرتهن الزائد لأنه هنا تمدى ؛ 
( وهذا ) أي ما ذكرنا من أن مسكه ولا يضعه قي يد الطواف ( احتياط” ) عن 
الخمان ( لا وجوب في الأظهر ) فاو وضعه بيد الطواف أو غيره وعقد البسع 
هو بنفسه كاز كا قال : ( ويبيعه ) أي المرتهن أي بلي عقد الببم ( بعد النداء 
بنفسه ) * ولا يباع الرهن بالدين عاجلا أو آآجلا بل يدا ببد » وإن باع عاسلاً 
فأخذ الثمن جاز » وإن هرب من باع له أو أفلس أو مات ول يترك وفاء أو 
جحده فقد ذهب ماله ويضين الفضل إت كات في الرهن > وإن باء بالدين جاز 
ومن الفضل في دينه » وقبل : لا يجوز البسع وانفسخ الرهن قالوه فى «الديوان» 


لال[ 


لا بالطواف : وإن شداءع أو أمره إلا إن شرط ذلك : وقمل : 
لا يأمر على ببعه » ولا يستخلف ولو شرط » 


ومسل المسلط بمع الرهن أو المرتهن إن لل يكن المسلط بنفسه ( لا بالطواف ) 
ولا بغيره أي لا يعقده بالطواف أو غيره أي لا يلي الطواف أو غيره عقده . 


( وإن ) كات البيع المراد عقده واقمآ ( ب ) واسطة ( ندائه ) أي الطواف 
( أو ) لا( يأمره ) أي بأمر المرتهن الطواف أن ولي عقده أو يأمره غيره» وإن 
وقع العقد بالطواف أو غيره لم ينعقد ( إلا إن شرط ) المرتبن ( ذلك ) أن بدبعه 
الطواف أو غيره أو أن يسمه من شاء الطواف أن يببعه أو أن يه هو إرن 
شاء » وإن شاء باعه الطواف أو غيره أو فلان » فإن المؤمنين على شروطبم إلا 
شرطاً أجل" حرام] أو حرام خلالا » وهذا الشرط ل حرام حلالا وم يحلل 
حراما » فإت اليم حى عليه المرتين » فإذا أياح هو ومالك الرهن أت ينيعه 
أحد جاز » وكذا إن شرط أن عسكه الطواف أو قلان عتد الببع قلا يضمته 
المرجن إن ضاع »© ( وقيل : لا يأمر على بيعه ) أحد الطواف أو غيره ( ولا 
يستخلة ) + ( ولى شوط ) ذلك » وإن لم يعرف المرتين كيف يبع فليتعم أو 
يلقن لآنه م ترد الستّة في بمع الرهن بغير المرهن فلا يباح » فاشتراطه يحلل 
حرام آفلا يثبت ؛ والرهن تابت > وقيل : إذا شرط ذلك لم ينمقد الرعن » 
وتقدم حث في «باب ما يكون على المرتبن من الحقوق» هل يدرك الإنسان بالشرط 
مالا يدرك بالشرع ؟ 


وفى ١‏ الديوان » : هل بو ككل المرجين من يديم الرهن ؟ قال : إنا يفعل قي 
ذلك أن سك الرهن فى بده ودنادي به الطوكاف حى يستتصيه ثم سعد هو » 





وهنهم هن يقول : يناوله الطواف إذا كان أميناً » فإن ل محمد الأمين قلمئاوله من 
لآ مخونه يسم المرتين الرهن إذا كات مسلطأً على ببعة كان ق بده أو ف يد 
غيره » ولا محوز للراهن ببعه > وإذ! أراد ببعه فلعِساور السلطان أو القاضى ولا 
يشاور الراهن » وإن كان المرتهن رجلين قلا يجوز لأحدها أن يديعه بثير إذرن 
صاحبه إلا إن سلط على ببءه »> وإن كان المرتهن من لا يجوز بيعه فليستخلف له 
العشيرة من يببعه » وقيل : لاوز يمع خلمفتيم > والمسلط يشاور الراهن 
والمرتهن على ببعه فما ذكر فى الكتاب ؛ وإت باعه يغير مشورة قل ذلك > وإن 
منعه ألراهن من ببعه فإت الا م ينع الراهن من ذلك © والمسلط إن أبى أرن. 
يبع أجيره الحام على بيعه » وإن و ككل المسلط من يدمم الرهن فلا يحوز ذلك 
الببع» وإن كان مسلكطات قلا يببعه أحدهما دون الآخر 6 وإت باعه لم محر > 
وقمل : إن جوز صاحبه جاز »> وإت زال عقل أحدهما أو غاب أو مات فلا 
ببعه الآخر إلا ان سلطا معاً» وإن سلّط كل على حدة فلكل أت يسمه لصاحه 
ويبيعة لغيره أيضاً ويتنعاه مما ؛ وإث باعه كل على حدة لرجل وم بعلا يذلك 
قالع للأول وإت يعم الأول عقل بيتها حق يل > وقبل : اتفسخ ببعبيا 
والرهن على حاله » وإن أنفسخ الرهن يحلول الآأجل أو صار رهن ] سخريا فلا 
يخوز للسلط ببعه» وإن باعه فلا يجوز » ولا يجوز له أن يببعه بيع الخبار » وإن 
باعه إلى أجل فالبيع جائز » ويغرم ما.اعه في ذلك الوقت © وإت باعه ورداه 
لنفسه بالقباولة إزمه » وإت باعه وخرج في يبعة اتفساح أو' ريا فعليه رده وهو 
ثبت في الرهن » وإن خرج فيه عيب فرجع علبه بالحكومة فبو ثادت في الرهن» 
وإن رجم بإقراره لرّمه خاصة “ ولا يدرك الئمن على الراهن > وإن تلف الثمن 
قبل أن برده لصاسيه فائه يغرمه من تفسه ولا برجع به على الراهن > وعن أراد 


0 


ولا يعطي أجرة حال أو طواف أو كبّال أو ورّان.من الرهن 
بل على ماله » و كذا اللقطة والضالة والوصصة ؛ 


أن يسم الرهن فلا يشتريه منه أحد مواء سمى من رهته له أم ل يسمه إلا بببان 
أثه رهنه له » ومن كان بسده جنان لغائب فبيّن أحد أن الغائب رهن ه له أو 
باعه له قلا يحكّ له به ولكن يححر عند من هو بيده ولا لع منه » وإن قدم 
الغائب وأنكر الببع أو الرهن أثدت الصومة بيه وبين المدعي فيؤتى بالبيان 
قمحكم يه >4 وقبل : إن قدم انكر قلا يتغل بإتكاره إلا إن أحدث 


دعرة أخرى . 


(و ) المسلط أو المرتهن ( لا يعطي أجرة حمّال أو طواف أو كيال أو 
وؤّان ) أو مصلح في الرهن أو فاعل ما يحتاج إليه الرهن ( من الرهن بل.) 
دعطي ( من ماله ) إلا إن شرط المرتين على الراهن أن يعطي الراهن أجرة ذلك 
أو أن تخرج من الر!هن فله ذلك »6 وإذا أعطى المسلط من ماله أدرك على المرتهن 
ولا برجم أحعدهما على الراهن لأن ذلك من وظيقة المرتهن أو المسلط يفعل بنفسه؛ 
فإن لم يغعه بل فعل غيره فليفئد نفسه بالأجرة إلا إن عمله الراهن قلا يدراه 
علمها » وإن شرط المرتهن أن الاجرة من الراهن أو أته يعمل ذلك ففى صحة 
ذلك الشرط قولات . 


( وكذأ اللقطة والضالة والوصية ) وكل ما كان بمد الإثنسان ما مموز له 
ببعه دوت الاستخلاف ودوت الأبوة يعطي بائم ذلك الأجرة من نفسه لا من ذُلِك 
ولادن كته » وظاهره أته يعطي شليفة الوصصة الأجرة من م اله وهو يعبد » 
ووجبه أنه قد تحمل إنفاذها قليكن هو الفاعل ا تعطى فيه الأجرة » فإن ل 


ريض > (ج 1١‏ الل هما ) 


الوكلة » وجوز لمرتهن. وخليفة وصنة إعطاؤها من رهن ووصية؛ 
وكذا ما ذكر من الضالة واللمطة وجميع ما باليد إن جاز له ببعه 03 


بفعل فليكن أجرة ما عليه فعله من ماله » ويأتي كلام آخر 4 ( ويعطيها خليفة 
من مال من استخلف عليه ) من مجنون أو يتم أو غائب أو غير ذلك ( لإطلاق 
الخلافة ) فنبإت الخلفة نائب: عن المستخلف عليه في التصرفات على الإطلاق 
( وتفييد الوكالة ) والمقمد لا يتمدى» ولا يخفى أت بيع الرهن مقيّد لأن الذى 
أمره يببعة هو اأر امن © وأمره هو حمل له رهتاً بسعه فى حقه » ف إدا كان هو 
يعمل غيره ما حتاج إلمه في السسم » فالأجرة عن ماله قفداء لنفسه قلا يتناول 
عقده أجرة الطو'اف أو نحوها » وإن شرط أن ذلك من الراهن أو أثه نعمل 
جَاْ لآنه تقسد أيضاً يعمل يقتضاء » والأب: يعطى من مال ولده الطفل لأنه 
أعظم من:الخليغة ( وجواز لمرتهن وخليفة وصية أعطاؤها من رهن ووصية ) 
وقمل : تعطى أجرة الوضية وما الحتاجت إلبه من مال الموزوث إلا ما خرج 
عن الثلث فإنه يحاصض الوصية فالثلث م يأتي إن شاء الله تعالى » ويتصور بسع 
خليفة الوصية إِذ! جمل الموصي ما ينفذ الوصية بيده أو مجر عليه أو تحجن 
ماله بيده أو أعطاء الورثة ما يببع . ظ ْ 
( وكذا ما ذكر. من الضألة واللقطة وجميم ما باليد إن: جاز له بيعه) كال لا 
يعرف.له رب أو لا يرجىي» والأمانبة إذا خيف فسادهما سؤاء في ذلك الأصل. 
والعروض * غير أن الضالة واللقطة لا تتصوزات فق الأصل قد جوز أن يعطى 
ما محتاج إلمه ذلك من أبجرة الطو'اف و الخال وغيرهما من نفين ذلك إن كان 


ابو عم 


والأول أصم ٠‏ ولامرتين بمع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ ؛ 
و ِنَم يحزه ولخليفة طفله ولزوجته» ولا يأمر من يشتريه له ولو المساطء 


يتجرى أو يعطى تسمية منه والمبيع الباق أو 'بعطئ من الثمن ( ( والأول أسح) 
لآأن ذلك من وظفة فة من كان بده فلو شاء لى بقيض اللقطة مثلا ؛ فإن أراد أن 
ل يمل فيفد نفمه من العمل بلأجرة من ماله كا مث » » والحلسب لنخو البقم 


( وللمرتهن ) أو للسلط ( بيع رهته وان نِ لوآلدء ) أو والدق ( أو ولده 
البالغ » وإن لم يحزء )» وقبل : إن حازه» وما ذكره مبنى على أن .مال الولد له 
لا للأب وإلا لم يحز له يمعه اولده لأنه -صنثدذ باع الرهن انفسه » (.ومخليفة 
طفله ) أو مجنونه يشتريه الخليفة الطفل أو المجنون ( ولزوجته ) أو ترهن 
وتببع ازويجها ولا سياغيرهم» أصله.الوكالة فإنها تقتضي المسم لغيره ؛ والأجنى 
والغريب داخشلان. تحت حموم غيره ؛ وكل هؤلاء وغيرهم يتبتروفه لأتفسبم لا له ؛ 
وإن. اشتروه لأنفسهم ول دنووه ول دتفق معهم ولا طلب أن مشتروه ثم يواوه أو 
يببعوه له جاز لهم أن يببعزه له أو يولوه طلب بعد ذلك أو لم يطلب كم قاله 
بعد وم أشمر ( ولا يآمر من يشتريه له ) ولا ب كل لآن وكمله في مقامه إن لم 
يكن المسلط 6 [ ولو المسلط ) أي ولوكات مأموره أي أو وكيك هو المشلط 
أن كان التسلمط على غير البّيع فتكات المرعي : ق ليآ للبم > وذّلك لأن الماط 
وكثل الراهن. والمرحن جميعا * و كذللك لا بسعه له الم مط للمرتهن إذا كارن 
التسليط على البتّع أو عليه وَعلىّ غيرة لآنه و كيلا > وكمل على المرتهن من -حيث 
البسع » وعلى الراهن من يت الحرز عند الربييع رمه الله » وإن فعل ذلك 
بطل البيع . 


0 


وإن باعه كا يجوز ثم اشتراه من مشتريه أو ولآه له جاز إن لم 
عا على ظللىم . . ى .اا الى ال ا. 





وقي ه الديرات » : وإن استمسك الرامهن أو المرتهن على السبع قله أن بسعه 

لكل من يبع له ماله > وجائز له أت يببعه لاراهن أو المرتين > وإن باعه 
لواحد متها فلقيض مئه ذلك الثمن» و إت باعه للراهن فقمض منه الثمن فلقضه 
لمرتبن إت واقق ماله » وإن خالفه فليشتر له مثل دينه فمقضه إلا إن انمقرل 
له أن يقفي له في ماله ما باع به الرهن واقق ماله أو خالفه » فإن باعه للمرتين 
فلأخذ منه الثمن »> فإن وافق دينه فليقضه له 6 وإن كان خالفه فليشتر له ما 
يقضيه به > وله أن يشتري من المرتين ومن الراهن وغيرهما ثم يقضيه له > سواء 
اشترى حة لاء لأتفسبم أو لغيرم ويكونات كغيرم في الره بالعيب والانفساخ » 
ومنهم من يقول في الراهن : لا يكون كقير. من الن_ اس في الانفساخ والرد 
بالعيب »© ووجه المبالغة بالمسلط أته يقرب من الراهن ولو باعه الراهن للمرتبن 
لصح > والمسلط كالراهن > كا أنه كالمرتين فبالغ بالمسلط أنه لا يأمره المرتين 
ودلك بالتنصب » ويجوز الرقع فيكون المعنى لا يأمر المسلط البائع للرهن من 
يثتريه له فالمسلط فاعل يأمر ‏ ما تقول : ما قعد ولو رجل واحد . 


( وإن باعه ) مرتبنل_ه ( كا يجوز ثم اشتراء من مشتريه أو ولا". له ) على 
القول بأن التولية بيع أو إقالة على القول بأت الإقالة بسع (جاز إن لم يتفقا) أي 
المفقري والمرتبن ( على ذلك ) وإن اتهم بالإتفاق حلف » ومهذا القمد يدخل 
في قول « الديوان » : وإن باع الرهن فله أن بردتم لنفسه أو لغفيره بالإقالة أو 
التولية أو بالمرايجة » وإن باع الراهن الرهن قلا يجوز ببعه » وإن جور ل 
المرتين اتفس الرهن وثبت البيع » وكذا إن أمر المرتبن الراهن بسبعه قباعه 


ف - 


فقد انفسخ الرهن وثيت الميم » وكذلك إت طلبه المرتين أت بسعه له قباعه 
له فقد انفسخ الرهن وثيت البسع » أي وكذا لولم يطلبه . 


وف ه الآثر » : وسألته عن رجل كان له رهتآ في يده فنادى عليه المنادي 
حق يلغ نه وليسثم من بزيد»ققال المرتبن لصاحب الرهن :_بع لي هذا الرهن 
الذي في بدي » فأبى أن ببيعه له» قال ؛ اتفسخ الرهن » قلت : كمف يشتريه ؟ 
قال : يفسخ الرهن ثم يشتريه ولا بسعه المرتبن أو المسلط لاراهن إلا إن كات 
الراهن و كيلا لغيره علىالشراء» ومنبم من بر-خص» وإن أراد الراهن أن يشتدي 
أن ولى أمره من ابنه الطفل أو غيره جاز » ولا بسعه لو كيل الرإهن ولا لعيده 
المأذوت له في التجر ولا كفاوضه ولا لمقارضه » ورخص قيهم عن رخص فيه > 
ولايسعه المرتبن لو كمل نفسه ولا لعقدده أو مفاوضه أو مقارضه أو مأذرنه إلا 
إن كات الأذوت نشجر بأموال الناس ولا لابئه الطفل إلا مخلفة كان له ولا 
لآهل الحرام والريبة » وإن باعه الراهن بغير إذن الرتون فتبمّن أن الدين م 
يكن على الراهن أو أنه قد اتفسخ قبل جاز الببع » وإت باعاء جميعا أو أمرا 
من بسمعه انفسخ وصح الميع > وإن باعه المرتهن أو ااسلط بإلحاباة فالبيع جائز 
ويضمن ما حابى به * وقيل : لا تحوز وانفسخ الرهن بمحاباأة المرتبن » و[ث 
قال الراهن : قد حابيت قأنكر المرتبن فالقول قول المرتبن » وإن غنن المرتبن 
أو اللسلط ما لا يتغاين به الناس فاليم جائز ويضمن ما غين فبه » ون كان مما 
يتغابن به الناس فلا يضمن شيثاً » وإن أخذ الرهن من ولي أمره من يتم أو غيره 
فانتقل إلى حال يجوز فمها فعله فإنما يسسعذ من أخذه في الرهن أو » و كذلكإن 
أذ له خليقة الرهن فزال من الخلافة فحدث خلمفة آخر فإِعًا بسعه الخلفة 
الأول.> وقيل : الآخر » وقبل : بسبعه هو حين جازت أفعاله» وإن قال الراهن 


سرشا بن 


- 


لمرتبن : إذا حل الأحل فخذ الرهن في دينك أو اقضه أو امسكه أو هو لك 
فى دمنك فلا محوز:والرهن على حاله » وإن قال له : اشتره فلا جوز “و إن خرج 
العنب ف الرهن قلا يدرك رده على الراقن ولبيعة عند الأجل > ولا يضره ذلك 
العيب إن كان في الرهن جمال رهنه إياه » و إن حدث العيب عند المرتين ققد 
ذهب من الرهن مأ مقابل ذلك العسب 4 وإن امتسك المرثين بالراهن ف الد بن 
الذى أخذ منه فيه الرهن سخرياً أو غير سخري فلا يدرك علنه شيئاً » و كذلك 
إن استمسك فى السخرى أن محل له أجلا قلا يدرك عليه ذلك ©» وإت رهن له 
وجمل له أجلا ول يأمره بالببع فهو رهن سخري »4 وإن أمره بالبيع ول حمل 
له أجلاً فإنه يببعه » وإن باعه فخرج ف ببعه عبب فر جم عليه فإته برد الثمن 
للمشتري.و ييعه ويستوي ماله > وإن بقي شي من.الدين فليزجم على الزاهن 
وذلك إن رمم عليه بالحكومة'؛ وإن وحم عليه بالإقراز قلا بحم بالممان إلا 
بببعه ويستوفي من تنه لمشتري ماله > وإن بقي لامشتري قلموف المرتهن عن 
ماله » وإن تلف الشىء والثمن سا فبو ضامن للشتري ماله ودهب الرهن با 
فمه » وإتن قلف الشيء.وبقيالثمن قليوا'ف للمشترى ولا يدرك على الراهن شيا 
هذا إن تلف 'من يد المرتبن > وأما إن تلف من بد المشتري قبل أن بقيضه عنه 
المرتبن فذكل واحد منببما ضامن لا تلف من يده 4 ولأما إن وصل إلى الراهن ما 
فضل من كن الرهن على الاين فإن المرتين برنجع علمه. ممااغرم للمشتري إذا.رجم 
عله الرهن بالسب-فتلف وتلف الثمن » وإن أدّعى المشتري أن السب قد كان 
في الرهن فك نب هالمرتبنو أقر به الرامن فقوله عليه جائز»ولا يضر ذلك المرتبن 
ودغرم الراهن تلك الثمن لمشتري ويأخ ف رهنه > وهذ! إذا لم يعرف المرتين 
بالعسب 1 وأما إن عر فد واححده قلا جور له ذلك عند الله > ويككوت الشىم رهتاً 


الو 


ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه : 


قي بده محقه > وإن قال المرتهن : رجع الرهن على يعيب 4 وقال الراهن : يل 
بإفالة»فالمرتهن مداع » وإت كات الرهن بين رجلين فباعاه فخرج به عمب فأقن 
به واحد و كنابه الآخر الم جائز إقراره فى نصيبه خاصة > وإن باعه رجل 
ل جلين فى صفقة فخرج قيه عب فصدق أح د المشتريين و كلاب الآخمر هلا 
يشتغل بقوله ويازمه تضديقه فرهرا جميعا ‏ وإن مات المرتهن فادّعى المشتري 
العسب بعد موته فصدقه الورثة في ذلك فإقراره جائز قما لحم خاصة » ولا يازم 
ذلك الراهن إن كان الفضل فى ذلك الرهن » وأما إن زال عقل المرتهن أو مات 
وترك يتامى فخرج في الثشيء عيب فإن المشتري يستمسك بالعشيرة أن يستخلفوا 
للينامى أو للسجنون خليفة يخاصم معه؟ إن باع المرتين الرهن فحضر اموت المثتري 
أو تحان فصار المرعهن خفة المشترى بعد ما تان أو على أولاده بعد ما مات » 
وإن باع الثنيء فعل أن فيه عبناً. أو جيل العبب فإن العشيرة يستخلفون شايفة 
آخر تخاصم معه » و كذا إن رجع إلى طفل يالميراث » و كذلك إن مات المرجين 
أو زال عقله فصار المشتري له جليفة فخرج فى الثيء عب . 


( ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهئه) إذا كان مما فيد الشفمة»والحاء للمرتين» : 
والرهن للمرتهن ولو كان يمد المسلط » أو الهاء لأحدشا لآن الرهن تحوز نسبته 
لاط عليه لملابسة » أي لا يرد أحدها بالشفعة لنفه ولا للآخر ولا لاراعن 
ولالمن ولي أمره مخلافة أو وكالة أو إمارة متقدمة حادثة يعد اليم ولا لغير 
ذلك » لأن بم المساط أو المرتهن الرهن كالتسلم للشفمة فلا منقضات فعلبا » 
لبباع > قاو شاء لفكه قلا يباع » .قلو كان.التسليط على غير الببع طار للسلط 
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ولا يشفعان به » ولا يباع بغير العينين اأء 





أن يردّه بالشفمة ( ولا يشفعان به ) أي لايرد أن يسببه قبل ببعه شفعة ما بيع 
كاله شركة مع الرهن متصلة كالتسمية > أو منفصلة كالطريق لنفسها ولا لمن وليا 
أمره ولا بغير ذلك لأنه ليس ملكا ما وإا هو بأيدي) كأمانة » وَإِمما يشفم به 
الراهن لآنه ملكه ولو كان لغيره قبة سلطان بالارتهان والتسلمط. > وأما إذا كان 
الرهن تسمية والنسمية الأخرى اامرتهن أو المسلط أو فا“فسيعت تسمية أخبرى 
أو ما شارك ذلك بنحو طريق فلب و للراهن البشقعة مسب ما ملكا أو بالسبق 
أو بغير ذلك ما يأق في الشفمة بين الشركاء . 


قفي « الديوان » : ويدرك المرعن الشفعة بالرهن إن كأن الراهن شر مكه » 
وإن باع بعض الرهن فلا برد الراهن الشفعة با بقي له>أي لا برد الراهن بالشفعة 
البعض المبيع من الرهن كا لا برد الرهن المببع بالشفعة لنحو اكتراك في ظريق 
والو كيل على بيع ثيء ماله شفمته لا بردّه بالشفعة له ولا لغيره كالمرتين 
والملط 4 لأتهم داخلون على أن بسعوا » وإن باع الخليفة من ماله ما شفسته من 
استخلف عليه فله أن يرده لمن استتخلف عليه بالشفعة ؟! مر في باب الطواقة أن؛ 
له أن دشتريه له لأنه تولى الثلاقة المطلقة والبيسع طارىء > و إن باع من مال المتم 
ماله شئمته قاتته ؛ ويأق 3 كناب لشقعة ما نه : ولا لوارث ممت فما باء-ه 
خليفة وضيته > ولا لراهن قيا باه مرتهنة "أو المسلط ‏ ولا هيا فيا باع » ولا 
مرتهن فيا باع المسلط > وما نصه : وجوتز فبها ولرتهن شفمة ما باع إن شاراك 
الراهن » وله أي للراهن وخليفة الوصية وو كيبل على بمِع أو شراء رد ما باعوه 
بشفعة » وللوارث شفعة ما باعه خليفة الوصة وانختار ما مر" اه 


:ولا يباع ) الرهن ( بغير العينين ) الدنانير. والدرام أو الذهب والفضة 


سد را لس 


إن لى يشترط » وجوز با رهن فيه إن كان مكيلاً أو موزوثاً 
وض بدناير إن رهن في درام كعكسه بصرف لاتحاد الجنس 





موزونين تسب مأ جرت به عادة البلد ( إن لم يشقرط) مرتهنه أن يببعه بغيرها 
أو أت يبيعه ما شاء متها أو من غيرها لأتها أثمان الأشباء » والأشاء مثمنات » 
فإن كأن الحى الدي قنه الرهن غير العبنين بها واشتري بها من جنس الحق ؛ 
( وجو ز ) ببعه وأويلا شرط ( بما رهن فيه إن كان ) ما رهن فمه ( مكيلا أو 
موزونأ ) أو معدوداً مضبوطاً أو بمسوح] » وإن شام باع بالدناثير أو الدرامم 
واشترى با جنس ما فيه الرهن . 


وى « الديرات » : : ولا يسبع الرهن إلا بالدانير والدراهم » ولانسعه يقيرهما 

من الصامت ولا با يكال أو بوزت ؛رإن رهن فيغير ذلك قباعه بالدتاتير أو الدراهم 
قلدشتر ,با ما رهن قبه ؛ وهتبم من يقول : تببعه بما رهن فمسه من الصامت 
مسككا كان أو غير مسكك » ومنهم من يقول : ببيعة بما رهن فيه مما يكال أو 
يوزن فمقضمه في ماله » وذكر في الكتاب : إن باعه بالحموان قببعه جائز » فإن 
كان إعا رهن عنده في المبواتن قليقضه قي حصوان ه ؛ وإن كأن دينه غير ذلك 
فلسع ذلك الحبوان ويقض من ثمنه ديثه أه 4 وغير الحيوان مثله»فتحصل في بع 
الرهن قول تحوازه يغير العينين ويغير عافيه الرهن قبباع مما فبه الرهن » ويجوز 
إذا ببع بغير ما فيه الرهن أن يقضيه له فيا قبه الرهن يرضاهما » ( وصح ) ببعه 
( بدنائير إن رهن في درام كعكسه ) وهو يبعه بدراهم إن رهن في دتاتير أو 
بوزن من الذهب والفضة في مسكك من جنسه أو من غيره وبالعكس ( يصرق ) 
أي بتقوم م يسوى تلك الدانير من الدرام وبالتكس (لاتحاد الجنس ) أي 
لتنزيل الذهب والفضة منزلة الجنس الواحد أي دممعه بواسحد من ذلك مما لبس من 


 ؟غإؤ‎ 


لا إن رهن في أحدها باع بغيرم| أو لأجل أو بع الخيار إلا إن 
أجاز الراهن أو شرطه عليه عند العةد , 





سحرلهء حمقه ونقحسة حقه بنئة أنه صرف للقه » أو بببعه بواحد من ذلك ويصرفه 
عن ره لجنس حقة وهو المسادر من الصير ف وهو الحقيقة والأحوط ؛ فشيفغي 
حمل اكلام عليديخلاف الاسال الأول فإته مجاز » وخلاف المتبادر > ولو تاسبه 
قوله لاتحاد الجنس أي ينوي أخذه مكان حقه لآنها كجنس وأععد . 

وازل') يصح البيع ( إن رهن في أحدهما قيباع بغيرهما ) فيقضى الغير أو 
يسام بها ( أو ) بن ( لأجل أو ) بع ( بيع الخهار] ) لأجل أو لغير أجل 
( إلا إن أجازه الراهن ) أي أجاز ما وقع من ذلك بأن باع بغي ما از أ 
انعد سخ لحل فأجاز 2 أو يسم الخمار لجل فأجاز > أو اجتمع دك كله قأحاز » 
ومثل الجسازة بعد الوقوع الإذن قبل » ( أو شوطه عليه ) أي شرم دمن 

ماتكرآٌ وله ( عند العقد ) للرهن * وقمل نحواز ذلك ولو / يشترط “ 
وق بم الرهن بغير الدتاثير والدراهم أو لاتجل أو لماحل الأقوال المتقدمة في 
فن الوكالة , 

وق « الديوان » : ولاه يبع الرهن يبع الخبار ولا يممأ موقوقا » فإن فعل 

فقد انفسخ الرهن 4 ومنهم من يقول: لا ينفسخ > وإن حط المرتبن من ثمنالرهن 
مامحط الناس قبا بينهم أو أكتر أو أبرأه من الثمن فلا جوز ذلك ويضمن “4 
وقيل : جائز ويضمن > وأما إعطاوه الرهن أو كل" ما يخرجه من ملك صاحبه 
غير البيع فلا يجوز > ؛ وإث أعطاه على العوض أو بدله بعد ما جاز له يمه عثل 

كسمته قلا تجوز » وقيل : حائز اه. 

ولا نحوز المرتين أو المسلط من أنواع إخراج الرهن من ملك الراهن إلا 
البيم المحعض » ومأ سواه لا يجوز » كان فيه معتى البيع من المماوضة أو ريكن ؛ 


ولا تجوز هبة الرهن » وإن بشرط الثواب ولا مكاتبته إن كان 
رقيقاً وأو بأكثر من ثمئه ؛ وبنفسح بذلك ولا بتحرر 4 





وذلك أنه قد يتوهم المرتبن أن له أن يتصرف في الرهن أي تصرف أراد على أن 
يحسبه من دينه كببته ولو بلا ثواب و كتحريره لكفارقه أو غيرها فنصُوا على أنه 
لايصم له ذلك 5 قال المصنف , 0000 

( ولا تجوز هبة الرهن وإن بشوط الثواب ) ولو كان الثواب يساوي سعر 
الرهن بالاستقصاء في السوق أو أكثر فقفي الثواب فى حقهءلا يجوز ذلك مسواء 
كان الثوابمستقيلاٌ حلبه المرتهن بهبة الرهن أو ماضيا فذمته أبرأها مته بالهية» 
وأما هبته بمعنى ببعه فجائز على حد" ما مر في الببوع مثل أن يقول : وهيته 
لك بكذا بدل قوله : بعته لك ببكذا > ( ولا مكاتيته ) أي مكاتبة الرهن ( إن 
كآن رقيقأ ولو) كانت المكاتبة ( بأكثر من ثمنه ) أي من كن الرهن أو من من 
الرقيق والما صدق ولد > لأن الرهن رقيق فمقضي المرتتين ما يعطبه العبد 
المكاتب فى قه لا تجوز ذلك . ش 

( وينفسخ ) ألرهن ( بذللك )»وذلك لتعديته “والإشارة عائدة إلى ما ذ كو 
من المكاتبة واهبة والبيع لأجل أو مخبار أو بغير ما يباع به من العين » ومن 
أجاز من العاماء ما أجاز من ذلك لم ينفسخ عتده > ( ولا يتحرر به ) لآن الذي 
كاتبه غير مالك له ول يكاتبة بإذن المالك ول يجر له » وإت تزايد العبد مريدا 
للمكاتية وغيره ل تحر زيادته ويطل الببع » والفرق بين هذه المسألة من تحو الحبة 
والمكاتبة والمسألة قبلبا من لم الأجل والخار والبيع بالعروض حك اختلف 
في الأولى ؛: هل صحّت أو فسدثت ؟ واتققوا فى الثانية أنها فسدت انه ل يفعل 
في هذه عا يسمى بيعا » والأولى فعل فيها ما يسمى بيما » والفرق بين ذلك كله 
والببع المفسوخ أت الببع المفسوخ لايجحوز» ولو أجازه البائعات » لأنه منبي عنه 


ىز - 


بالشرع مخلاف هذه الوجوء فلا ينفسخ بها الرهن * وإن ل تجزها الرامن حصث 
كانت من جبة الميوع التي تجوز في الشرع وينفسخ ببوع الإتفساخ » وإن أتم 
الراهن المكاتية أو الهية تمت > واستظبر « الوراني » من كلام شيخه أبى سنة »؛ 
وهو ها ذكرته أنها لا تتم لأنها ليست بيعاً » والذي عندي أن الرهن لا تنفسخ 
بالحبة ولا بالمكاتة ولو بطلتا » وأنهما إن أها الراهن عَنْتا » وان معني قول 
الشخ بعد ذكرهما أنه إذا فعل مالم مؤمى خخرج من الأمر أنه خرج عا أمره 
الراهن أن يفعل وتخطنّاه إلى غيره > فل يثبت فمل لآته شالف قيه الآمر » 
وليس المراد أنه خرج عن الإرتهان » وأته انفسخ الرهن» بل الرهن ثابت وفعله 
بأطل لآت همته ومكاتنته ليستا ببما منفسخا كا يدل له قول الشخ > فإت قال 
قائل : ما القرق بين هذه الوجوه والسم المفسوخ ؟ قيل له : المسع الماسوخ لا 
يجوز ولو أجازه المتبايمون لآنه منبي عنه بالشرع مخلاف هذه الوجوه ؛ على أته 
أراد بهذه الوجوه اطبة والمكاتبة والببع بالعروض أو نسيئة أو يبع خيار » 


والله أعم . 
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فصل 


إن قأل الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتبن ؛: خذ مالك على 
الرأهن لم يجز له ببعه بعد » 


قصل 

( إن قال الراهن أو قريبه ) من حمة الآأب أو من جبة الأم وارث أو غير 
وارث ( أو صديقه لمرتهن ) أو ائنه يخلافة أو وكالة » سواء كان المسلط أم لم 
يكن > أو قال لمسلط : ( خد مالك ) أي الح الذي لك ( على الراهن لم مز 
له بيعه بعد ) 4 لآت يبعه يعد عرض ماله عليه شرر ؛ والضرر لا يحل » والرهن 
إا يباع إذا ل يفك » أما إذا فك أو عرض عليه الحق فلا بباع > فإن بأعه بطل 
الببع » لكن إن عرض عليه الح بحيث لا يمكنه قبضه أو عرضه عليه ناقصا 
أو على خلاف ماله أو (الدعوى التى يكون القول فمها قول الرتهن أو قال له : 
افظرني ولو ساعة > فإن له أن يبم ؛ وإن جاءه بحقه قبل عقد البيم لم يثبت 
اليبع » وإن عرض عليه الأجني الذي ليس يصديقه ولا و كل ولا خليفة 
ولا عأمور جاز له البيع وجاز له القيض وترك السم»وقمل : كل من عرض عليه 
حقه من أقرب أو صديق أو أجنب زمه القبول عنه ول يجز لهالمسم »وحمل كلام 


عداتقة#؟ - 


ولا ببيع أصلاً إن وجد وفاء حقه في غلته أو 


المصنف عليه أولى » فيكون ذكر القريب مناسية لا قيداً » ولا يعتد” بعرض 
الحرام أو الريبة أو من يعامل ذلك » وإن لم يقبل الراهن عطاء من أعطى عنه 
من قريب أو صديق أو غيرها وقد قبضه المرتهن قلا رجوع أن أعطى فيا 
أعطى »© ولا برجع المرتهن إلى بمع الرهن »6 ولو حر الراهن على المرهن أو 
المسلط أن يقبض عن الذي يعطي عنه » أو حسر على الذي أراد أن يعطي عنه 
أن يعطي عنه > وإن عرض عليه من لا يصح فعله كطفل وجنون »© وعن تصحر 
عليه الإمام أو تحوه أو العشيرة ماله فله أن بسع الرفن ولا يقيضه » وإن قبض 
ولم دصح قبضه فله الرجوع إلى ببع الرهن . 


قال أبو العيّاس أحد بن مد بن نكر في والجامم» : ولا ييسع المرتهن الرهن 
إذا عرض عليه الراهن ماله أو من كام مقامه » وهذا! إذا عرض عليدديته بنفسه» ١‏ 
وأما غيره مما يقضيه في دينه فلا نمه ذلك من بيع الرهن إلا إن اشترط ذلك 
الراهن أول مرة > واشتلفوا في عرض الأجنى ي الذي ل يركله الراهن > منهم من 
يقول : لسع » وهنهم “من يقول : لا يبيع » وأما إن عرض عليه ماله 4 ول 
يصل المرتهين إلى قبضيه ععنى من المعانى » قإئه يببعه ويستوقي ماله إلا إت متعة. له 
غوقفاآ من مصاتب القضاء مثل حضور الشبود واحكومة الام وممبا 
أشه ذلك  .‏ .2 ْ 


( ولا يبيع ) نفي بمعنى النهي أو تفي على أصل > أي لا يصحيُ. شرع] أن 
بيع المرتين أو المسلط ( أصادٌ ) مرهوناً ( إن وجد وفاء حقه في غلته ) ؛ أي 
غلته الني ‏ تعد رهنا على الخلاف السابق فيها » ( أو ) لا يدبع حيواتاً مرهونا 


ارلا سد 


/ 0 7 
من -حبوان »2 وقد مر ع 





إن وحد وفاء حقه ( هن ) غلة (حيوان) أو عرض هو ذلك الحيوات أو العرض 
المرهون * يعني الغلة الى تعد رهناً على الخلاف السابق فا » لأن ذلك ضرر 
والضرر لا يحل » ( وقد مر ) قي وسط قوله : فصل « السخري »:عا لم يشترط 
عند عقده الخ » و كذا لا وبع أصلاً أو حموانا أو عرضا في كل الحق » وقد 
وجد وفاء يعض حقه في ألغلة » فإنه يببعها ثم يسبع من غيرها ما بت" به حقه > 
وإن باع دلك وترك الغلة لم يبطل البسع > ولو كانت الغلة تفي حقه كله» و كذ لك 
إذا كان الرهن أصلاً وعرضاً قليبيع العرض أولاً ثم الأصل » وإن شالف ذلك 
م يبطل الببع » وقبل : بطل بمع اللثسيء قبل الغلة » ويبيع الحرث والثار قيل 
الشجر 2 والشجر قبل الدار والأرض 6 والأرض وما قبا كبئر قل الدار ؛ 
ويبيع الحيوآن قبل سائر العروض » وكل ما تخلف فساده قدمه في البيم؛ ولا 
يبطل بمخالفة ذلك » وإن كان الرهن يأق على الأصل والفلة والعروض أو بريد 
فاستحسان ذلك الترتيب باق عليه 4 لعل الرهن يدرك فلك الأصل ونحوه مما 
رتمته التأخير عن الآخر ولأنه عظنة المقاء عن الضصعة . 


وف «الديران» : وإن كان الرهن أرضاً وما اتصل بها من الحسطان والأشجار 
وهو يصيب وفاء حقه في يبع يعض ذلك دون بعض فإته ينظر ما يصلح ببعه 
للراهن فلسعه “ وإن باع تسشنة منه أو السض فسائز » وإن كات الرهن أرضاً 
وها اتصل بها مع جميم ما ينتقل من الحيوان أو غيره » فإن أولى باليسع المنتقل 
دون الأصل > وإت كان الرهن أصلاً وقيه ما قرب وما بعد من المتزل فإنه يبع 
ما بعد ويترك ما قرب > وإنما ونظر في ذلك إلى ما يصلح لاراهن فلفعله » وإن 
م يغمله فكل” ماباع من الرهن قبيعة جائز صوانا كان أو غير وان » أم 9 
كان أو غيره » قرب أو بعد » وإذا حل أجل بنع الرهن ؛ وقد كانت له غلة 


لإج”7 . 


وكذا خليفة الوصية » ولببع بقدر حقه إن كان في الرهن فضل بتسمية 
مئه لا بمجبول 4 . . 8 


قد أدر كت فإنه يببع الغلة ويستوق هنبا رأس ماله > قإن بقي شيء عن الدابن 
فإنه ببسع من الرهن ما يقابل ذلك 4 قلت : ومن الغلة المدركة صوف الشاة إذا 
بلغ أوان الجز فلا يبع الشاة إن كان يجد وقاء حقه في ببع صوفبا إذا أدرك 
الصوف » وإن باع الرهن وق غلته ما يستوق منه راس ماله قلا يجوز ببعه ؛ 
وإن بلغ الأجل وقممة الرهن أ كثر من رأس ماله فإنه بيع عن الرهن ما يقابل 
ماله إلا إن ل يمد إلا ببع الكل فله دلك »> وإن كأن الرهن مما لا يكال ولا يوزن 
فلا يبعه إلا في صفقة واحدة إن كانت قيمة الرهن مثل الدّن أو أقل" » وإن 
كانت قلا يبسم إلا ما ناب الدّين » فإن باع أكثر فلا جوز إلا إن ل بحد من 
يشتري بعضاً دون بعض فلييع الكل >؛ ولا محوز ببع التسمية منه» 
وإن كان الرهن ثيثين أو أكثر فله أن ببيع 13 واحد على ببدة أو قُ 
صفققةه , 

( وكذا -خليفة الوصية ) لآ يسبع الأصل أو الشيء قبل الفلة؛وإن فعمل لم 
يصح البيع عند بعض وصمٌ عند انغرين > ويتصور ذَلِكٌ بأن حجر المت المال 
بيده أو يجمل بيده ما ينفذ به الوصية أو يعطيه الررئة أو يرهن > ( وليبع ) 
مرتين أو مسلط ومثلها خلمفة الوصية ( بقدر حاه إن كان في الرهن فضل ) 
عن ماه جمرّء مشخص يصلم للنداء عليه كنخلة كنا عندى © أو ( بنسمية ) 
متعلّق ببيع والباء للإلصاى الجازي > أو الممتى : ولموقع الببع بتسمية أو في 
تسمية © أو ٠‏ الباء » زائدة في مفبول دبع ( عنه لا مجيول ) في ظاهر الإسم 
كقطعة عيزها من الأرض ولو عرقبا المشتري > وإن باع أكثر من حقه أو باع 


-4م7- 


وإن كن كفد انين بأع نسمية منبا لا واحئاع ولو و حول وقاء حمّه 
فيه إن لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه في ذلك , 


الكل أو قطعة ميزها من جلة الرهن بطل البيع > وقيل : لا يبطل © وإت 

شرط ذلك لآ سطل » و كذا لا يبطل إن كان لا يجد الببع إلا إن باع الكل أو 
أكار من سقه أ قططمة 3 “ ويحتمل أن نري بالجهالة حهالة تسمية القطعة كيف 
تكوت عن الخلة أ نصفاً أو 'ثلثا أو غير ذلك » ويحتمل أن بريد بالجيالة حبالة 
هأ ينوبيا من جنلة الددّن مخلاف النسسة كالنصف»فإن نصف الديئ متعلق بنصف. 
الرهن » وثلثه متعلق بثلثئه » وهكذا . 


وذكر ه الوراتى » أن معثى قول الشيخ : مجبول » أنه لا بعلم ما تساوي 
هذه القطعة مخلاف التسسة من الأرض »> ويدل له قوله : قل ها يساوي الدن 
الذي فمه بلا زيادة ولا نقصان > وذلك الجبل غين على الراهن» قلت”: أوضح من 
ذلك أت بقول : بعت من ذلك عشرة أحواض أو عشرين قطعة قدر كل متبأ 
كذا أو كذا ذراع؟ أو باعا منبا حمث شاء المثتري منها ( وإن كان كفدانين ) 
أو كنخلتن و نحو ذلك ما تعددت أفراده وكانت اثتين أو ثلاثئة فصاعدا 
( باع قسمية منها لا واحدأً ) أو اثنين أو أكقر مع ترك الباق » وجاز ذلك 
عندى “ ( ولو وجد وقاء حقه فيه إن 1 يشترط بيع بء الكل أو لم يأذن له راهنه 
فى ذلك ) للذكور من ببع جبول كقطعة أو ود من متعده أو ل جز يسيم 
ذلك بس د وقوع » قن شرل بيع الكل فل أن بييم الكل © ولو و-جد وقاء 
حقه في بعضه وله أن يبع أكثر من حقه » وإن باع قطعة أو فدّانا من فداثين 
أٌ و أكثر فأجاز اه » جاز » و كذا إن أذن له في ذلك بعد الفعل أو أجاز له أو 
أذن أو شيرط ببع أصل الرهن ولو وحد الوفاء في غلته . ْ 


-44- ( ج١١‏ - القمل - ؟1١)‏ 


وكذا خلفة الوصيّة » وإن كن مده أرجلين فأراد أحدهها أن 
يفك سبمه منه أخذ منه منايه من الْدّين وباع سبم الآخر 
إن شرط 


( وكذا خليفة الوصية ) دبسع بقدر الوصة بتسمسة مما حمل المت قي يده 
أو رهنه له قع الرصصة أو جعله الوارث في يده أو عن المال كله إِذّا جعل كله لا 
قدار مخصوص متميز ولو فرداً أو فردين أو أكثر من ذلك من أفراد متعدد وأو 
وجد فمه وقاء الوصة إلا إن أجاز له الوارث بعد الفعل أو قبله فسجوز » وإن 
لم نكن المومي أو الوارث جعل ذلك في يده ولا رهنه » فنا يبيع الوارث أو 
من أذن له الوارث أو أمره الوارث أو وكله أو استخلقه قبعطي الوارثك صاحب 
الحق من الثمن ‏ وإت شاء أعطاء من ماله بلا ببع باع أو لى سم » والذىي عندى 
أثه حوز لامرتين وخليفة الوصة بيع قطعة أو فرد وما قوق ذلك عيزه إنوجد 
وفاء حقه > مثل أن دمين نخلة أو نخلتين أو أكثر أو قطعة أو قطعتين أو أكثر 
أو فدانا أو قدانين أو أكثر » أو تسسسة مما عيزه من جملة كنصف غخة أو تصفب 
قطعة أو نصف قدان » ولو م يكن شرط ولا إدّن ولا إجازة . 


( وأن كان ) الرهن ( بيده ) أي بيد المرتهن وعثشل المساط ( لرجلين ) > 
ومثلها الثلاثة وأكثر في دين واحد عليه > أو ديرن عليها * لا كل على واحد 
على .حدة 4 ( قأراد أحدهها أن يفك سيمه منه أخن منه متابه من الدّن ) 
وأَخدذ هذا سبمه من الرهن إن يز على حدة © و إلا أخذه بالقسمة مع المرتين أو 
المسلط كوإن ل تمكن القسمة فبو له شائعا لا يباع ( وباع سهم الآخر إن شوط ) 


.هعم 


إلى آخر حقه ء وإلا فلا بسع حيث أخذ بعضه » وإن قال له : 
لا اخذ عنك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن فله ذلك , 
وحكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورئته فك منايبه عل 
هذا الحال ء وكذا خليفة الوصية » وإن كأن في بده رهان 


- 


متفر ق4 


أن الرهن ببده ( إلى آخر حقه وإلا ) يشترط ذلك » ( فلا ييع ) سهم الآخر 
( حيث أخد بعضه ) أي بعض اللدّن » هذا هو المعمول به > وتقدام قول أن له 
أن ببسم الرهن ولو أَخدذْ بعض دينه » ( وإن قال ) المرتهن أو المسلط (له) أي 
لريد فك سبمه : ( لا أخذ منك إلا جميع حقي )4 فينفك الرهن كله (وإلا) 
تعطني ميم حقي ( 3) أن ( أبيع الرهن ) كله » ( فله ذلك ) » لأن ذلك كله 
رهن رهناً واحداً » ( وكذا إن مات الراهن فأراد يسش ورثته فك متايه ) 
ما رهن ( على هذا الحال ) حال أن غيره يأبى من أن يفكوا مناهم يقبل مناب 
سهم عن فك » ونبع سيم من ل يقك إن شرط إلى آثثمر حقه © وإلا لم عه 
وله أن يقول لاوارث : لا أقيل عنك إلا أن تفك" الكل أو أبيم الكل » و إذا 
فك" الكل لم يم لأنه قريب الرأهن أو زوحته > والزوجة أقوى من الصاحب 
وهي كالقريب > ( وكذا خليفة الوصية ) إذا أتى إلبه يعض الورثة ما ينوبه في 
الوصمة ليفك سبمة 4 مما جمله الموصى في بد الخلقة للوصية أو رهنه في يده» 
فله أن يقبل » وله أن يقول : لا آخذ إلا جيع حقي ؟ وإلا فأ أبيم ما جمل 


للوصيبة . 


( وإن كان ف يده ) أي يد المرتهن » ومثل المسلط رهنان أو (رهان متفرقة 


 !419 


واحد أو لأكثر فلا يبعا في صفقة » ورخص إن عل من كل" 
قبل البيع » والعمل على الأول » وإن باح وهنا ثم رد عليه 


ع# 
قبت ١‏ أعاده 5 8 5 5 9 + 
سه كن 


لواحد أو لأكثر ) رهنت رهنتاً في دن واحد كان عليبىم » (فاد ييعبا في صفقة ) 
مثمن وأحد يككون جموعبا به » ولا كل واحد بثمن على حدة #ممبا الصفقة 
الواحدة » لآت كل واحد سمى رهن مستقلاً على حدة > ولآن من كل واحد منبا 
يحتاج أن يكوت معاوم المدد > معلوم العين » مثميزاً على حدة حق يقفي به 
الح المتملق به 4 لأنه قد لا يفي أحدها بما هو فبه »> وقد يفضل © وقد يستحق 
وقد يكون فيه العبب » وقد يذهب الثمن قبل أن يقضيه » وقد بقع غير ذلك 
مما يحتاج معه إلى بدان عدده وعينه» ولأئه قد بروج الكاسد منبا بالمنفق4 إلا إن 
شرط علمبع الببع في صفقة > (ى) هذا الدي ذ كرا من كون علة المنسم احتياج 
من كل أن يككون معاوماً حى يقفي في الحق الذي تعلق به > ( رخص ) 
الببع بصفقة واحدة ولو م يشترط ذلك ( إن عم تمن كل قبل البمع ) بتقوم 
العدول » قاما كان الببع وافق ذلك ول يخالف »© أو سام كلا على حدة ولما 
أراد عقد المع خلطبا في الذكر بامم وعقد عقدة واحدة4 زو العمل على الأول) 
هذ! تصريح بأ يغني عن ذكره جعل الأول مننفس كلام المصنف كالشم بلا نسبة 
لأحد > ولا جكاية مع سمكاية الثاني » ولا سما حكايته بمادة الترخيص» وققدام عن 
« الديوان » كلام في ذلك . 


( وات باع ) المرتين أو المسلط ( وهئأ تم رد عليه بعيب أعاده ) أى أعاد 


ع 1 78 عب 


اننأ » وقد مر , وكذا خليفة الوصية » ويدفع مشتريه الثمن 
لمرتبن . 


البمع > أي أوقعه زمانا ( ثانيأ ) أو إبقاعا #تباً بعد الإبقاع الأول فى الزمان 
الأول 4 ( وقد مي ) ذلك في كلامي عن « الديران » * ول أر أَيْن مر في كلام 
المصنف» تم ظبر أنه مر في كلامه من هذا الكتاب «١‏ كتاب الرهن » قسل قوله : 
باب إن قال لاراهن قعلت في رهئك ما يفسخه > ومن قال : يفسخ المع بالعسب 
فسخ الرهن »> ( وكذا خليفة الوصية ) إن باع ما جعل في الوصية أو أعطى قببا 
ورد عليه يعبب فإنه يعيد البيع؛ ثم إنه إن رد على المرتهن أو المساط أو خليفة 
الوصية فأعاد السمع» فكان في عنه الفضل عن الدثين أو الوصية رد الفضل للراهن 
أو الوارث © وإت نقص من ما نقص عن الثمن الأول إن دلتّس المثتري 
السب 4 وق حم التدلس أت يعل بالعنب قنغلط أو يشسى أن مخير به أو يشبى 
العب » وإن ل يكن تدليس ولاما في حكه بأن ل مخيره الراهن أو الوارث 
بالعيب ول بعلم به وم مخيره به من يصدقه > فلا يضمن ما نقص عن الثمن الأول؛ 
وذلك إذا رده ممم الحام » وإن رده بغير حك الام من ما نقص في الحم ) 
ولول بدلس بالعيب ولا يضمن قبا بينه وبين الل إلا إن دلتس بالسب أو فعل 
ما هو في حك التدليس » وتقدم كلام مسوط فى ذلك عن الديوات » . 


( ويدفع مشتريه ) أي مشتري الرهن ( الثمن للمرتين ) إذا عه المرتهن 
أو للمسلط إذا باعه المسلط ؛ ولو كان المرتين أو المسلط نخائناً » لأن الرأهن قد 


سي 


وإن كان أكثر من حمّه » ويقضيه في حقه بلا احتياج لقضاء 
راهئه إن انفما عل ذلك أو لآ ' وإلا فلا بد من قاض وضقو 
الراهن أو تائيه » ويكون الثمن سذده رهن ما لم بقض 


ائتمنه ومن يده خرج للمشقري 4 ( وإن كان أكثر من حقه ) » لأن المرهن أو 
المسلط هو الذي عقد البيع » ومن عقد الميم يأخذ الثمن » وإن أعطى الفضل 
لأراهن ل يضمن > ( ويقضيه ) أي يقضى المرتبن الثمن ( في حقه ) أي ينوي 
أنه قد تملكه فى حقه أو المسلط فى حق امرتين ( بلا أحتياج لقضاء رأهنه ) ؛ 
وهو أن يقول لامرتهن أو المسلط امسكه في الح ( إن اتفقا على ذنك) الل كوو 
( أوكلاً ) عند العقد أو بعد » ولو بتراع » ولو حال البيع من أنه يقضيه المرتهن 
أو المسلط بلا احتاج لقضاء الراهن > ولا يضمن ما بقى بعد أخلذ حقه > وإذا 
قال بشروط الرهن فقد دخل ذلك إلا أنه يعامان ما شروطه ( وآلا ) يتفقا على 
ذلك ( فلا بد من قا ) > وإن أخذ سبمه ضن الباق > ( و ) القاضي ( هو 
الراهن أو ثانبه ) بوكالة أو خلاقة أو أمر » وقضاؤه 5 مر آنفاً أن يقول 
للدرتهن أو المسلط : امسكه فى الحق» ولا يحتاج أن يقبضه منه ثم برده» وفمل : 
إذا باع المسلط» فبو الذي يقضي الثمن المرتهن لا الراهن هو الذي يقيضه لاسلط 
فى حق المرتهن > وقمل : يقضي اللمسلط أو المرتبن الثمن في الحق بلا قضاء من 
الراعن واو لم يتفقا على ذلك أوكلآ > (ى ) على القول الأول إذا ل يتفقا على ذلك 
أولاً ( يكون الثمن بيده ) أي بيد المرتبن ومثك المسلط ( رهنأ ) أي كالرهن > 
قببطل بالإنتفاع » ويذهب الح بذهابه على الخلاف السابق في الرهن نفسه ؛ 
وبقع قبه ما دقع في نفس الرهن من الأحكام ( مالم يقض ) بالمفمول » فيشمل كل 


ال 


له » وإن يكن فيه وفاء لحقه أجير الحاكم راهنه على الباثي له بلا 
دعوة وبلا شيادة إن بلغ الخمر عنلده أولاً وعرف اين وأتم 


اأرهخ و نمععة 


من دصح منه القضاء من راهن أو ائينه » أو بالبناء الفاعل الذي هو واحد من 
اثنين الراهن ونائيه » قمسكون شاملا أيضاً > أي مال يقضه أحدها ( له) أي : 
للمرجهن ومثله المسلط إذا كات » وإت قيض المرهن أو المسلط الثمن ونم يقضه 
اراهن فتلى » فقك دهي عا قية , 


وف ١‏ الديوات » : وإن اع الرهن فأخذ الثمن » فقضاه فى ماله فلستشبد 
على ذلك > فإن أخذ الثمن قصرفه فى حرائجه قحائز » ومنهم من يقول : حق 
نقضمه فى دينه » وإن أعسك كذلك فبو رهن ما لم يقضه 2 وإن حل أجل ببعه 
فامتنع من ببعه » وقد كان فيه الفضل 4 قاستمساك به الراهن لمعه ويأخه1 
الفضل » فإنه يدرك علمه ذلك » فإن استنفم بثمن الرهن قبل أن يقضيه» فقد 
إنفست » اه بتصرق ؟ هو كثير في نقلي عبارة « الديوان » . 


( وإن ل يكن فيه ) أي في الثمن ( وفاء لحقه أجير الحام راهنه على الباقي 
له بلد دعوة ) أي بلا نتَصئب خصومة ( وبلة ) [حضار ( شهادة إن بلغ ) 
المرتهن أو المسلط (الخبر عنده) أي عند الحا ( أولاً وعرف ) الخام ( الدن 
وأتم الرفن ) أي -ك بتامه وصحيّه » ( وبيعه ) أي وصحة يبعه بأن أذت له 
قي يبعه مريد ببعه وإلا مبلغ عنده » بل بلغ عند آخر أو لم يبلغ » مع أن الرهن 


086 سب 


وتحجبر المرتين للراهن عل الفضل إرتى كأن» وثيت بلا دعوة 
مستأنفة . 


أصل *؛ أو ! يبلغ لكوته عرضاً كالقه الحاء حضور العم 4 وييان ذلك » 
وينشغي أن بردحما لمن يلغ عنده أولاً إن عل أنه بلغ أولاً عند غيره » ( ويجير 
المرتهن الراهن على الفضل ) أن يعطبه للراهن ( إن كان ) الفضل ( وثبت ) » 
وقوله : ( بلا دعوة مستأئفة ) عائد إلى قوله : يحبر » والله أعلم . 


0 


خابمة 


يقبل في رهن قول مرتهنه مع بمينه إن اختلف مع راهنه , 
وفي حق أو كونه ليس برهن ' . 


0 2 
فى اخثلاف الرهن والمرتين ودعواهيا 


( يديل في رهن قول مرتهنه ) أو المسلط ( مع بميته ) أن الأمر ءا قال 
( إن اختلف مع راهنه ) في نفس الرهن بعد ثبوته » هل هو هذا وما يتعلى 
به من كونه قد تلف وأن صفته كذا ومنه كذا أو أجل كذا » وغير ذلك ما 
بأق إت شاء اله » وذلك لأن الرهن في يده كأمانة » فعلى الراهن البينة » لآنه 
مداع بعد ثبوت ألرهن والمرتبن أو المسلط مدعى عليه » ( فى ) يقبل ( في حق) 
هل هو من جنس كذا أو كنيته كذا » ونحو ذالك ما يتملتق بالحق على ما بأتي 
إن ثاء ام عز وجل ؛ ( أو كونه ) أي كون الرهن » أي كون ما هو رهن في 
دعوى المرتهن ( ئيس برهن ) يمد المرتهن أو المسلط > بل تحصل بيده يوجه ما 
من الوجوه , 


ام ا 


وإن بكوة أمانة قول الراهن كذلك ‏ . ٠.0‏ . 


( وإن بكوئه أمانة ) » بالغ بقوله: وإن بكونه أمانة » لأن الأمانة أقَرب 
من الرهن » دل يعب” كل" ها لم يترتب في همان من هو عنده » نمع كونها قريبة من 
الرهن يقبل قول الراهن أنه ليس رهتاً » ( قول الراهن كذلك ) أي مع يبنه » 
لذن المرتين قي ذلك مداع على الر اهن فمله البدنة » والرأقهن مدعى عليه » 
وذلك قول أصحاينا والنصردين والكوفمين» وقال أهل المدينة مالك وأصحايه: 
القول قول المرتهن فيا في في هده وفي الحق إلى قيمة الرهن > وأن الرهن كالبينة 
عقدار الدن إقوله تعالى : © وم تحدوا كشا فرهان مقموضة كي 2١١‏ ء 
فجمل الل تعالى الرهن بدلا من البينة فيحك بقيمة الرهن» إذ كان بدلاً من البينة» 
وقال أيضاً فسمن م يؤخذ عنه الرهن : «و وليتق الل ريه # '"! » أي لبتى الل 
ربه من ل يؤنمذ عنه الرهن واستغني عن بينة الرهن بأمانته » فدل” أن الرهن : 
بكنة يتكتفى بها عن الشبادة » ولمالم يكن !كتفي أيضاً بأمانة من عليه اللحق 
موصى بتقوئ الله » والجواب أن هذه مفاهم غير قريبة لا تقأوم نص حديث : 
« المينة على المدعي واليمين على الملكر » '"! , 


وف « الديوات » : وإن وصف مدعي الرهن صفة الرهن وم يصفغه الشبود © 
بطلت شبادتهم » وإت وصفه الشبود دون المدعي > فقمل : حازت شبادتيم ؛ 
وقمل ؛ لا » وتنصب الخصومة في رهن عبّنه مدعيه أو لم ينه » وإن الف 
أحد الشاهدين دعوة المدعي ل تحر شهادته » وكذا إن خالفته شبادها » وقد 
(؟) الشرة : م5 , 
(ع) الهرة : عم؟ . 
() تقدم داكره . 


مه 


وتفصيله إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو صفته بعد تلفه حلفه 
عل تلك الصفة فيقومه الأمتاء فيتبع الراهن بالتقص 


أئيتا الرهن و إن شبدا بأكثر ما ادعى أنه رهن بطلت شبادتها » وإن شبدا 
بأقل' مما ادعي بطلت » وقيل : جازت على ما اتفقا عله إذا شبدا بأقفل من 
دعواه > وإن اختلفا في الأوقات أو الأماكن التي رهنه فنا له جازت شبادتهاء 
وإن اختلفا فى الرهن أو فيا رهن فمه فلا تحوز » وإن ادعى رجلات رهنا على 
رجل فححدهما » فأتبا بالشبود فشيدوا.لأحدهما دون الآخر بطلت شبادته, > 
وإن ادعى رجل على رجلين رهنا قشهد الشبود على أسمدها عيناه أو لم يعسناه 
بطلت > وإن شيدوا أنه رهن له أعدهما يأمر صاحيه أو يغير أمره فنحوز له 
فجائز لو ادعى الراهن أنه رهن له هذا وأنكر المرتين أن كوت قد رهنه : 
فالقول قول المربن وعلى الراهن المدّنة . 


(و ) ذلك الذي ذ كره المصنف إجال ( تفصيله ) أنه ( إن ادعى المرتبن 
تلف الرهن أو صفته ) أي ادعى معرفة صفته وتحقيقها كسن ومن ( بعد تلفه 
حلفه على تلك الصفة ) الى أدعاها ( فيقومه الأمتام ) علبها لتلفه » فالخلف 
والتقويم كا تعلق بالصغة تعلقا بالتلف من سحيث أن الحلف والتقوم لا يتصورات 
لو كان موجودا فم يتلفء بل يبيعه بيع » ولو كان لا بين على الذهاب » لأن 
الراجح أنه ذهب به ماله » وفائدة التقرم أن دتبين الثقص فمه إن كان » فبتبم 
به المرتهن الراهن على قول راجح> كا قال: ( قيتبع الراهن بالتقص) أو أتيتمين 
فيه الزيادة فبتيع بها الراهن المرتهن على قول مرجوح أن الفضل ليس المرجهن 
أمينا فبه > والراحح أنه أعين فيه » وقل : يحلف أيضاً على الذهاب 4 وهو 
المناسب لقول من قال : لا يذهب بذهاب الرهن» وأيضا قد يطلب الراهن شيئه 
ويرغب قمه ولا حب أخذ القمية عوضه ولا النقاضي بقيمته . 
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وبقبل قوله في ثمنه إذا باعهء وادّعى الراهن بأ كثر » وقوله 
في كة ما رهن فيه » كأن قال في عشرة » والراهن في عشرين 
وفيا اتفق عليه ما يدرك عل . 0 . .د اء. ا . ل . 


( ويقبل قوله ) مع عمنه ( في مئه إذا باعه ) أنه باعه بكية كذا ومحتس 
كذا كحنس الدتتير أو جنس الدرام وجئس ما فيه الرهن وغيره على ماهر © 
( وادعى الرآهن ) أنه باعه (بأكثر) أو بجنس آآخر > ويحتمل أن تكوت «الباء» 
زائدة في المفعول » و كذا يكون القول قول المرتبن في ذهاب ألثمن بعد السم »> 
وفيا اشترى به منجنس الدءنوكنته ما اشترى به» وذهاب ما اشترى به»وذلك 
ق الذهاب قبل القضاء » ويحلف قى ذلك كله إن اتببه الراهمن وطلب تملينه » 
( و ) دقبل ( قوله ) أيضاً مع عمنه ( في كنية ما رهن فيه » كأن قال : ) هو 
مرهون عندي ( في عشرة ) من العشرين التي لي عليك لا ني العشرين التي لي 
عليك كلبا » ( و ) قال ( الراهن ) : رهنتها لك ( في عشرين ) وهي الت عل" 
لك لا في عشرة منها فقط. » وفائدة ذلك تظبر قما إذا ذهب الرهن فإنه يذهب 
مثلا بالعشرة » ويتيعه بالعشرة الي لا رهن فيبا » وهذا قول من الأقوال التي 
مرات في حك ذهاب الرهن . 

وف « الديرات » : إن اتفقا على عقد الدين» فقال الراهن: رهنت هذا النيء 
في يدك على” كله والشيء قممته مثل الددبن أو أقل أو أ كثر و كنابه المرتين » 
وقال له : إغا رهنته لى في بمعض الداين دون بعض ؛ قالقول قول المرتبن . 

وقال أبو العباس أحمد بن حمد بن بكر رضي الله عنهم في الجامع : القولقول 
المرتبن في قممه الشيء المرهوت بعد التلف4و قيرهن الثيء فى الدين كله أو بعضه» 

( و ) يقمل قوله مع يمينه ( فها اتفق عليه ) أي على الرهن ( مما يدرك على 


سد عه #8 د 


الراهن ؛ وفي جنس الرهن » كأن قأل : هذا ؛ والراهن : لا بل 
غيه ؛ 





الرأهن ) وهو كل مأ احتاج إليه الرهن من أكل وشرب ولياس ودهن ومداواة 
وتو ذلك » ففعله المرتين من ماله لغببة الراهن وعدم من دقوم مقامه 4 أو 
لامتناعه هو أو خليفته “ والقول قوله مع يمنه > أيضاً في غلة الرهن ونمائه ؛ 
سواء قلنا إنها رهن * لأن حكبا م الرهن ؛ أو قلنا إنها غير رهن لأا في يده 
كال مانة » لكن تذهب من ماله في قول » وحم الوكيل على النفقة والمصروف 
وحم الخليفة إذا لم يصدقا أنها يحلفان مطلقا ؛ ولا يتزعان عن اليمين كالتزوع 
من عبن المصرة ولو ادعيا ما بشتمه إلا على قول من برى النزوع من يمين المضرة ) 
( و ) يقبل قوله أيضاً مع ينه (.في جنس الرهن ) أراد به ما يشمل النوع وف 
عبنه » فالجنس مثل أن يقول المرتين : رهنت لى هذا الشعير » ويقول الراهن : 
بل هذا البر » أو يقول : رهتت لى هذا المل » ويقول الراهن: رهنت لك هذه 
البقرة ؛ والعين مثل أن يقول : رهنت لي هذا الجل » فبقول : بل ذاك ؛ 
أو يقول : هذا العبد » فقول : بل ذاك > إلا إت ادعى الراهن صفة ما ادعاه 
رهناً أولاً أو وصقه مووده . ظ 


ففي « الديوان » : إن اتفق الراهن والمرتبن على رهن الثوب »> ققال له 
لمرتبن ؛ هذا ثويك الذي رهنت لي » فكنبه الراهن > فالقوكل قول. المرتبن » 
إلا إإت ادعى الراهن صفة الثوب أولاً » وإت وصفه بُبوده» فعلى المرتهن أن. يأق 
بنلك الصفة > وإن أقر المرتبن أنه رهن له ثوبا يسوى 5_ذا » وشيد الشبود 
بذلك ؛ قلا تفل منه إلا تلك الصفة > وعلة ما د كرناه من قبول قول المرتبن مأ 
ذكر بقوله : ( كأن قال ) المرتبن : .الرهن ( هذا » والراهن : لا بل غيرء.» 


- . 7ه ست 


لأن القول قول من كان النيء بيده » وإِنْ بعصب مخ يينه » وعلل 
الراهئ أو وب الثيء سأن أنه غيره : 


لأن القول قول من كان الشيء بيده ) في نفس الشيء وصفته وكتيته لأنه غارم» 
والقاعدة أن" القول قول الغارم مم ميته . 


( وان ) كأن ( ي) مده بوجه غير شرعي ؟ ( غصب ) وسسرقة وغلط ولا 
سما بوجه شرعي كصنع واستعارة واستبداع ( هم يمينه ) أن الشيء الذي 
غصبته ملك أو سرقته أو غلطت فبنه أو تاولتتيه لأصنعه لك أو أعرتنيه أو 
استودعتشه هو هذ! » وأن الذي رهنه لي هو هذا أو هذا وحده فقط > فإرنى 
كان الرهن يبد الراهن كان ألقول قوله هم يمئه في دعوى أنه هذا لا هذا ونخو 
ذلك » ( وعلى الراهن ) في مسألة الرهن المذكورة ( أو رب الشيء ) في 
مسأل هن كآت الشيء بمده المذ كورة عقبها ( بيان أنه ) أي أحد الشيئين : 
الرهن والشيء ( غيره ) أي غير هذا الذى يدعمه المرتين أو القاصب وتحوه . 


وى « الديوان : : إن قال المرتهن : رهنت لى هذا ؛ وقال الرامن : بل 
هذا » فأتي كل واحد بببان فكلاهما رهن في الدّن > وإن يدن أحدهما فالرهن 
ما ين عليه » ويدرك عشه الآخر المين أنه لس الآخر هو الرهن > وإت كنا 
جمما لا بتنة لما تحالفا وانفسخ الشيئان » وإن كان عليه ديرن مغترقة فقال : 
رهنت لك هذه الآمة في دين كذ! »© وقال المرتهن : لا يل رهنت لى هذا العبد 
في دين ألغر فكل واحد مداع > فإن بينا فالأمة والعيد جمنماً رهن » وإرت 
كانا لا بيّنة لفيا حلف » ومن ذكل زمه دعوى صاحيه ء وإت مات العبد 
والأمة ببد المرهن قأتى كل ببمّتة ذهيا با فيها . 


# و اس 


وكذا إن اختلفا في القلة والكثرة كأن قال المرتين : واحد وائتان 
فلمبين مدعي الزيادة » وكذ| في حلوث عبر 


( وكذأ إن اختلها ) أي الراهن والمرتهن ( في القلة والكثرة ) فادعى الراهن 
الكثرة وادعى المرتهن القلة أو السكس ( كأن" ) يفتح الحمزة وسكون الثورد. 
( قال المرتين : ) الرهن قيء ( واحسدو ) قال الراهن : الرهن شيئان 
( أثنان ) بقول ذلك لمغرمه ما أدّعى عله قوق ما أقر به إذا فك" الرهن أو 
قسخ أو لتحسب عليه ف ديه إِذا ذهب 4 و كأن قال المرهن : اثنان » وقال 
الراهن : واحدد > يقول المرتبن ذلك لمبيم الإثنين ( فليبين مدعي الزيادة ) 
راهنا أو مرتجتاً لأنه يتحمل على الناس ‏ والبيّنة على المدعي > وإن ل يكن يبان 
حلف الملكر و كون القول في الرهن قول المرتبن مطلقاً هو قول أصحابنا» وقال 
به أشبب وان حبيب وابن القاسم وابن عبد الحم » فلو أخرج ما يسوى مائة 
ديتار وقال : إنه الذي رهنت لى فى ألقى ديثار مضى قوله كا لو قال : 
ترهن لي سينا » وقفال اصيِم : إن القول قول الراهن إِذا صدقه شاهد حال 
كيذا المثال » قال العاصي : 


وفي اختلاف راهن ومرتهن2 - فيعان رهن كان فى حق رهن 

القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا 

كأن مكون الحق قدره مائه وقممة الرهن لعشر مبدف ه 

( وكذا في حدوث عيب ) متعلقان_بقُبيل من قوله بعد ذلك : 'قبيل قوله 
مع يمينه لأنه غارم > ويحوز أن يتعلقا بمحذرف » أي ويقبل قول المرتهن كذلك 
في حدوث عبب فيكون قوله : “قبل قوله » جوايا محذوف أي إذا اختلفا في 


سم 


كأن قال الراهن : رهنته لك صححاً فجتيت عليه هذه الحناية : 
ومرتبنه » لا بل منقطعاً أو مكسوراً أو على حالته هذه قبل قوله 
مع يمينه لأته غارم إن لم يبين الراهن » فإن بن غرم المرتهن 
ذلك أو قضام من حقه   .‏ . 


ذلك قبل قوله مع عبنه فمكون تأ كيدا لقوله » و كذا قي حدوث لأن التشييه في 
قبول قوله و كونه عليه الممين إن ل بين الراهن وكرره ليزيد العلة وهي قوله 
لأنه حارم ولبوضح ذلك إد قد يقال : أراد بقوله » و كذا في حدوث عبب 
التشبيه فى مطلق قبول قوله : إن ل يبين الراهن مم قطع النظر عن الممين 
( كأن قال الراهن » رهنته لك صحيحاً ) أي الما جما بعد عمما كانقطاعو كسر 
( فجئيت عليه هده الجناية ) «البناء لمفعول ورقع هذه الجناية ليشمل هما إذا 
كان الجانى هو المرتين أو غيره . 

( و ) قال ( هرتهنه : لا ) جناية حادثة عليه حين كان عندي (بل) رهنته 
( متقطعاأ أو مكسوراً ) أو مصاباً أو متصفاً بتحو ذلك من السوب » ( أو ) 
رهنته لي وهو ( على حالته هذه “قبل قوله مع بميئه لأنه غارم ) قإنما يوذ 
ما أقر به فقط ( إن لم يبين الرأهن > قإن بين ) حم بستته ولا يمين و ( غرم 
المرتهن ذلك ) المد كور عن الناية أو ذلك المذ كور من الانقطاع أو الاتكسار » 
والماصدق واه د > وذلك إذا تبين أنه المافى بنفسه أو ماله أو أمره أو 
يتضبيعه > ولاراهن أن يغرم الجاني إدا ضدّع المرتبن حت جنى الجانى فى الرهن 
أو يذهب من ماله ولو كان الجانى غيره مطلقا ( أو قضاء من حقه ) إذا كارن 
الجاني سواه بتضدسع أو بدونه أو كان هو الما بتفسه أو ماله أو أمره .لآأن 


سن اناك 


وكذا الغاصب والماتع ؛ وإن اذُعى فسخه من يل هرتيئه » أو 


ى 
باعه به أو ذهب بعضه بين 


ذهاب الرهن ذهاب عا فنه على ما مر » ويمتمل أن نريد أن المرتبن يقضى ذلك 
من .حقه أو يغرمه مطلقا كانت الْناية منه أو من غيره » وإنما ساغ أن يقال : 
غرم ؛ مم أنه لين جانيا لآن ذهاب ذلك من ماله فبو غرامة أصيب بها» وسراء 
في ذلك كانت الميّنة أنه حدث العيب عند المرتين أو بينت البينة أنه الحددث » 

د و أن غيره المحدث فيه » وهو عنده سواء يِيّنت الغبر أو م تدثنه > وكذا كل: 
ما بعد نقصاً من مأل المرتبن ما لا سعى حتاية ؛ وقد علدت أن القول في حلول 
وقت الرهن قول الراهن » وذَّلكَ مطلق » وقمل : إت كات قول الرثبن أشه 
فالقول له » وهذا قول فوعنا » وإن اختلفا جداة و خلقا مم اتفاقها على الغين » 
فقال الراهن : رهتته لك جديدا وبل لأنك استعملته »6 وقال المرئين : رهنته 
بالدا همكذا؛ فالقول للمرتبن» وقمل : إت صداق قول الراهن شاهد حال فالقول 
له » قال العاحمي : 0 


والقول سحصمث يدعي من ارتهون حلول وقت الرهن قول هن رهن 
وق حكثوب اخلق و تلكي | جداته الرأهن عكس ذا أدعي 


إلا إذا خغرج عمصايقشيه في ذا وذا بالمكس لا يشتبه ( وكذا الغاسب ) 
والسارق والتالط ( والصاتع ) والمستعير والمودع و نوه من كل من كان الشىء 
ببده وجه شرعي' أو غير شرعي » القول قوم إذا تفوا أن تكون الجناية 
عتدم » وقالوا إنبا من عند صاحب الثيء مع يمني »> وإن بسن الراهن. م له » 
( وإن أداعى ) راهنه ( فسخه من يد مرتهئه ) بوه من وجوه الفسخ ( أو ) 
قال : ( ياعه ) أي باعه المرتبن ( يه ) أي بالفس ( أى ذهب بعسه بين ) أي 


وإلا حلقف الرهن 0 . .د اء. د ءا .. ل.. ام 


أتى بسات على دعواه » أي فليأت بببان عليها ( وإلا ) بّن ( حلق المرتهن ) 
أنه لم يكن ما ادعاء الراهن وكات القول قوله » وإن ادعى رجسل على رجل 
دَئْتاً فأقن المدعى عله بالدين وادعى أته رهن له شيئا فأقر” المدعي بالرهن 
ثبت الددين والرهن جميعا » وإن أنكر الرهن حلاف الام مدعبة البيّنة وإن 
لم تكن حلكف متكره ما رهن عنده شيئاً وحم له ماله فبأهذه » وإن اتققا 
على الرهن واختلفا ق فرضه > فالقول قول من قال: إنه مقبوض؛» ومن قال: غير 
مقبوض مداع » و إن قال أحدهما : وقم الرهن قبل وجوب الْدّن » وإن قال 
الآخر : بعد ماوحب 4 فالقول قول من قال : بعد وحوب الدىن »> وإت قال 
الراهن للمرتين : رهنته لك قبل أن يدغل ملى وكتابه المرتبن » وقال له : 
رهنته لك » وأنا طفل : أو وأتا نون أو كا لا موز الرهن أو اشترطت عليك 
أن برجع إلى" وقت ما شتت فكنايه المرتهن» فالقول قول المرتبن> والراهن 
مداع » ومنهم من قال : إذا قال له : رهتته لك وأنا طفل أو وأنا مجنون.فالقول 
قول الراهن إن اتصل قوله »> وإن قال المرتبن : رهنته لي كا يجوز لك أو م 
لا يحوز فكتابه الراهن > فالقول قول الراهن 2 والمرتهن 'مداع * وإت قال : 
رهنته لك وأنت طفل أو جنون: فالراهن "مداع > وإن قال المرتين : رمنته لي 
وأنت طفل أو يجنون أو رهنته لى وأنا طفلأو. تجنون» فكنايه الراهن»قالمرتبن 
مداع . وإت رهن شيئين في الديون فاختلفا فها رهن فمه كل واحد واتفقت قبمة 
الشيئين أو اختلفت > فالقول قول المرتهن إن كا في يده » 4 وإث ادعى كل منيا 
رهن لاف الرهن الدي أدعى صاحيهفالقول قول كل منها فى إنكار ما ادي 
عليه » وإن إتفقا على الدتن فقال أحدهها :ل نعيّن أح دا من هذين الشيئين في 
الرهن > وقال له صاحبه : قد بيّناه وهو هذا أو تشاكل على » فمن ادعى أنه 
قد قبين فبو المدعي . 
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وإن قال أحدها : إِنما وقم الرهن في التسممة من هذا الثىء » وقال الآآخر 
في الشيء كله » قإن كات الشيء ممالا يموز فمه رهن النسسة > فالقول فقول من 
ادحى رهن الكل » وإن كان نما يجوز فنه فالمدعي من قال : إنه رهن كله » وإن 
عرف الشيء اليتم فبلغ » فادعى خليفته أن مورث المتم رهن له ذلك الشيء 
أو رهنه له خليفة ذلك اليتم قبل فكنبه في ذلك فاليا مداع » وكذا إرتف 
ادعى الخليفة أن ذلك الشيء رهن في يده لابنه الطفل أو لبتم قد استخلف علية 
أو لغيرمما قكذيه صاحب الشيء على هذ! الال > وإن كان الشيء الخليقة 
فادغن أنه رهن في مال اليتم الذي قد يلم وهو خلفته الأول » قالقرل قول 
الخلفة ف دلك » وإن عرف الشيء ف بد رجل لغيره فجاء صاحيةه فقطليه فبه 
فقال له ؛ من كان ق بده رهتئة لي ف دين علمك أو أمرتني أن أرهنه قما كان 
على من الدين فكذابه صاحب الشيء فالقول قول صاحب الشيء ؛ وإن قال 
صاحب الشيء : هو ف بدك رهن قبا كات لك على » وقال الآخر : أمانة أو 
قراض أو غصب قصاحي الشىء مداع > وإن قال من كان في بده : اشتريته 
منك أو أعطيتنه أو كانت امرأة فقال : أغذته منك في صداق » فقال له 
صاحبه : بل هو رهن في يدك > فالقول قول صاحب الشيء في هذا » و كذلك 
إن أدعى صاحب الشيء انتقال ملكه من ذلك الشيء إلى من كأن في يده » فقال 
من كأن في يده : هو عندي رهن لك » قصاحب الشيء مداع . ظ 
ومن له على رجل ديون فرهن له ى أحدها وهنا ولم يعيّنه لم مجر ذلك الرهن 
تفقت الديون أو اختلفت > وإن تين مارهن فيه متبا جاز » وإن رهن له فى 
أحدها مرنا فاخ مه الخيل أب فقد رهته أو اتفسم ققال الرامن , رهن و 
الدن الذي ل محمكة الجيل » وقال اميل : رهن في الدين الذي حملته و كذايهها 
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المرتين فالجمل 'مد”ع.» و كذلك إن رهن له في كل واحد من أولئك الديون رهتا 
وأخذ منه امل قبا أيضاً فأعطاء الراهن واحدأ من تلك الديرت فادعى كل 
واحد منالخلاء أنه قفى له قي الدأين الذي ملو كنم المرتبنفالجلاء مدعون»و إن 
ذهب واحد عن الرهان »© قادعى كل من الجلاء أن الذي نهب هو الذي رهن فى 
الدّن الذى تحمل > فالقول قول من صداقه المرتبن » وذكر فى الكتاب أنه إذا 
أقن المرتبن أنه قيض واحداً من الدبون انفسخت الرهان كلبا » وإث اتفقا على 
القبض واختلفا قفيها قيضه من الديون فالقول قول المرتبن » ومنهع من يقول : 
هو قما يقابل من الديرن بالنماصصة »> وإن تلف النمو والغلات » ققال الراهن : 
تلف من يدك بعد ما رهنته لك » وقال المرتبن : قد تلف قبل أن ترهته لى» فإن 
القول قول المرتين والراهن مداع » وكل عن ادعى من راهن أو مرتهن ما ينفعه 
في ذلك الوقت أو بعده أو قبل فبو المدعي >“ وإن قال المرتبن وقد تلف الرهنان: 
رهنت لي ما قبمته أكثر في الذين القليل ورهنت لي ما قبمته قلية في الدين 
الكثير > وأنكر الراهن فالقول قول المرتين والبيّنة بنّنة الرامن » وإن كات 
الشىء فى بد رجلين فادعى كل واحد منها أنه رهن عنده من ذلك الرحل دون 
صاحه قلا يكون أحدهما أقمد فيه للآخر فإث تساه إلى رجل فادعى كل” أنه 
رهن عنده من ذلك الرجل» فإت القول قول ذلك الرجل من اثبته له فله » إلا إن 
بثّن الآخر وإن جحدها فعلبي) البينة» فإن أتبا بها فبو رهن لا» وإلا حلتقاهء 
وإن أتى بها واحد فهو أولى به » وإن صدقها فبو لما » وإن قال : رهنته 
لواحد منها ول أدره أو تشاكل على" فليس فى ذلك شيء » وإن تسبه كل منها 
إلى رجل »> قالرجلان أقعد فيه » وترجم الخصومة بين المرتهن والرجلين اللنين 


سسد طر ه## ام 


نسباه إلمها » وإن قال : رهنته اأوالحصد منها ول أدر من هو > أو رهنته لا 
جمعاً قأراد أخذه بعد ذلك ل يجده » و كذا إت قال : لم أدر أرهنته لما أم لا > 
وإن قال : لم أرهن لما شيئا ل جد أخذه أيضأ حى تنقضي دعوتها » وكذا إن 
قأل : رهنته لرحل ولا أدري ذلك الرجل منكا أو من غيركا أي ولترحلين 
لا أدري أنكما حما ولا غبركا» وإن قال : رهنته لرجل آخر غيرك ولا شبادة يا 
حلتفاه وأخذ شئه » و إن انتفى منه الذى نسبه إلبه فبها على دعواهما من أتى 
بسنة أخذه ويكون رهنا بيده 6 وإن بينا يما قلوا » وإن ل يبنا وانتفى منه 
تراكه الحاكم في أيديها > ولا يثدت التصومة بمنها» وإن قالا: نين بعد أن نسماه 
لرجل وانتفى منه أجاز الحام الشبادة » و كذا إن أتى بها واحد فله وإن نسباه 
لفلان فقال قلان : إنه لايئه أو لتم أو لغائب هو شلمقته فالقول قوله » وإن 
كان الشيء ف أيديها فادعى كل منها أنه رهن في يده من قبل صاحيه فكل 
منبا "مداع > وكذا إن ادعى كل منها أنه رهنه لصاحبه في دين كان له عليه ؛ 
وإن يسنا فهو رهن بأيديها جيعا » وقيل : انفسخ » وإت بين أحدههما قبو رهن 
له » وإن لم يبينا تحالفا واتقسخم الرهن »> وإن كن لرحلين على رجحل دين قادعى 
كل منها أته رهن له رهتاً فما نايه من ادن © وقال لما : إنما رهنت لكا رهنا 
واحدا فالقول قول الراهن ؛ و كذلك إن كان لرجل واحد دين على رجلين 
قادعي أنه رهن كل واحد منبا رهناً على حدة > فقالا له : إنما رهنا لك رهناً 
واحدآ فالقول قول الراهنين » وإن ادعى رجلان على رجل أنه رهن لما هذا 
الشيء كل واحد على حدة » وأدعى صأحبه أنه رهن لما جميعاً في ديرتها » فإن 
بنتوا جما أو بن أصحاب الديون أو الراهن أو ل يبينوا ميا فتخالقرا 
فالشيء رهنا لأصحاب الديون » وإن بِّن واحد ققط فالرهن له » وإن أمر 


لاق و" ب 


رجل رجلا أن يرهن شْيئاً من ماله في دين كان عليه قرهن المأمور فات صاحب 
الشيء فاختلف اللأمور مم الورثة فقالوا له : رهنته بع+د ما مات مورثنا » 
وقال لهم : رهنته في حباته » قالقول قول من صداقه المرتين * وقمل : قول 
الورئة. 


وكذا إن زال عقل صاحب الشى, فاختلف المأمور مع خليفته على ه_ذا 
الحال » وإن مات الأمور أو زال عقله فاختلف صاسب الشيء مع شليقته أو 
ورثته فقال لمم رهتتموه بعد ما مات مووتع أو بعد ما زال عه وقاوا ؛ 
رهنه فى سات + أو قي صحة عقله فصاحب الشيء مداع > وكذلك ورثة كل 
واحد منها أو خلقته عنزلته . بإن اختلفا في قبمة لرهن وما رهن فيه بعد ما 
ذهب فالقول قول المرتين في ذلك ) وإن كات الفضل ققال المرتين : ذ 
الرهن كله فتلف رأس مالي والفضل > وقال الراهن : بعته أو أكلته أو أقسدة 
فالقول قول المرتبن » وإن قال الراهن : حايبت في بيع الرهن أو بأقل من 
من نه فكذبه المرتين قإن القول قول المرتهن »و إن قال لمركين. : تلف الثمن قبل 
أن أقضيه فى مالى » وقال له الراهن : قلف بعد ما قضيته» فالقول قول اارتهن» 
وإت تلف الرهن قي يد المسلط > فقال الراهن : رهنته لك في يداه وسلطا عليه 
هذا الرجل فتلف من مالك > فقأل له المرتين : رهنته في يد المسلط ألا وتلف 
من مالك » فالقول قول المرتبن 4 وإت اختلف المسلط والراهن والمرتهن قي 
ببع الرهن أو كيف باعه أو_بم” باعه به أو في ذهابه أو في تلف الثمن فالقول 
قولٍ المسلط . 


ولا تقبل: بمّنة أثراهن قي ذلك لأنبا شبادة التهاتر » وإت ادعى 'المسلط أته 


ءوس ل 


وقيل قول الراهن في الدّين كأن قال : عثرة , والمرتهن ؛ 
عشرون » وفي جنسه كأن قال : دراهم » والمرتهن : لا بل بر 
أؤمه السان : وإن اتعى دفع الذين للرتين يي وإلا أن 


إن جحد 


دفم الثمن للمرتين أو الفضل إلى الراهن فككنياه فبو مداع»وقيل : القول قوله ؛ 
وإن ادعى أحدهما أنه تلف من بد المسلط بالتضسع أو دسسبه فككنيها > فالقول 
قوله » والجواب في الدعوى على المسئط ق الحاباة ف الغين والبيع والرد العسب 
بإقراره والإقالة كا مر بين الراهن والمرتين 6 مر قبل قوله : ولا شفع 
مسلط 4 وق مواضع » وإن قال الرامهن : ل تبعه > وقال امسلط : لعته 6 
فالقول قول المملط ©» والقول قول المساط فيا بيع » ' والمرتين قبارهن فيه 
والراهن فى أشسة الدين . ا64' 


وبل قول قرام في ان انق ٠‏ ) الدين ( غشيرة » و ) قال 
( ال مرتين : ) الدين ( عشرون ) لآن الراهن غارم والمرتين مداع عليه الببآن ؛ 
وإن ل يكن ببان” حلف الرامن ( وفي جنسه كأن قال) الراهن : الدابن (دراهم) 
والرهن فبها ( و ) قال ( المرتين : لا ) دين درام لي غلبك ( بل ) ديني عليك 
( برا ) والرهن فمه ( تزمه ) أي ازم المرتهن ( البيان ) عل دعزاه وإلا مكن 
حلف الراهن * ( و ) لككن ( إن أدعى دفع الدين لامرتهن بين ) أي قلأت 
بببان على دقعه ( وإلا ) يكن له يبان ( حلفه إن ججحد ) > و كذلك إن ثنت 
دينان أو أكثر فقال الراهن ؛: رهنت لك في دين كذا » وقال:المرتبن : لا بل في 
دين كذا ؛ » يم المرتين اليبان » ويختمل أن يزيد ا المعمئف والشيخ ما يعم 1 
وهأ د كرته أولاً جميها . | 
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وف « الديوان » : إن اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن : رهنته لك قّ 
دين كذا و كذا » وقال الراهن : بل في غير ذلك الدين» قككل منبيا مداع 4 قإن 
أتيا جميعاً بالبينة قبو رهن في الدينين جميعاً » وإن أتى واحد منها ببينة وريأت 
بها الآخر ثدت الشيء رهناً في الددين الذي عليه المشة ويدرك عليه من لم يأت 
بالبينة البمين على دعوته © وإن كاتا جمبعا لم يأتيا ببينة تحالفا وانفسخ الرهن ؛ 
و كذا إن رهن له رهانا متفرقة فاختلفا قي الددين الذي وقم علبه كل واحد هن 
الرهان ققال له الراهن : إنما رهذت لك هذا الرهن فى دين كذ! وكذا أو رهدت 
لك هذا الآخر في دين كذا و كذا! غير الدين الأول فككذبه المرتمن > وإن كان 
لرحل على رجل ديون فقال الراهن : رهنت لِك هذا الثشىء فبا جميعآ » وقال 
المرتين : بل رهنت هذين الشيئين لي في دين واحدعفإن أتما بالبيتة جممماً جازت 
بثنتها > وإن أتى واحد بالبينة وم بأت بها الآخر فالقول قول من أتى بالمينة ؛ 
وإن لم.يأتيا بها تحالفا وبطل الرهن . 


وإن اختلف الراهن والمرتهن فها وقع قبه الرهن مثل أن يقول أحدحما:وقم 
في المسكك من الذهب والفضة» ويقول الآآخر في غيره »أو يقول أحدهما فى الدنائير 
ويقول الآخر في الدرامم أو يقول أحدهما قي الصامت والآتخر فى الحبوب>أو 
تقول أسحدهما : فى حب كذا والآخر.في حب كذا؛ أو مقول أحدهما : قّ كذا ما 
يكال» والآخر : في كذا مما يوزن» ونحو ذلك من كل ما جوز فه الرهن» فالقول 
قول المدكر منج| وعلى المدعي البينة » قإن أتى بالبينة ثدتت دعوته“وإت ادعماه 
جنيعاً كانت عليها البيتة ججبما » فإن أتى بها انفسخ الرهن » ومنهم من يقول : 
يكون الشيء بينيا على دعواها أنصاف ] ؟ وإن أتى واحد منها بالبينة ثيتت 


ال لكك 


وإن اختلفا في أجله كأن قال : الدّين والرهن إلى أجل كذا لم 
يحل » والمرتهن بل كذا وقد حل » والببع مثله » بين الراهن ‏ 
وإن بالخبر » وإن تمادقا على الأجل » واختلفا في قذره قبل 
فقول 


دعوته » وإن قال : رهنت فى هذا الشيء الذي مات أو الذي تلفي خسةدنائير» 
والدي ل يمت ولم يتلف عشسرة فكذبه الراهن قالمرجهن ماع . 


( وإن اختلقا في أجله ) أي أجل الدين وهو أجل الرهن أيضاً أو أراد في 
أجل الرهن وهو أجل الددن أيض_] ( كأن قال ) الراهن : ( الدين و الرهن إلى 
أجل كذالم يل و ) قال ( المرتين ): لا أجل للدن والرهن» أو لا أجل الدين 
والرهن أيضا لا أجل له ( بل ) الآمر ( كذا ) وهو أنك غير صادق فما د كرت 
من كون الدين بأجل والرهن مثك ( وقد حل ) أي وضع الدين من أول الأمر 
عاجلا حالاً بلا أجل أو إلى أجل لككن الرهن على الحاول أسعه ولو قبل أجل 
الدن وأقضي كُنه عند أجل الدين ( و البيع ) الرهن ( مثله ) ف كوته لا أجل 
له بل وضع الرهن على الحاول من أول الأمر بلا أجل إذ لا أجل للدين ( بين 
الراهن وإن بالخبر ) على ثبوت الأجل . 


وفى د الديوات » : وإن اتفقا على الرهن فقال أحدهها : سخري » وقأل 
الآخر : لمس سخريا » وقد -جعلنا له أجل ففن ادعى أسلاً فبو الدعي ( وإن 
تصادقا على الأجل واخعلفا في قدره ) فقال المرتهن إنه كذا * وقال الراهن : 
إنه كذا دون ذلك أو بالمكس محسب ما بتهان به من الأغراض ( قبل قول 


اس 


المرتيئ وبين الراهن وإن بالخبر » وإن قال المرتبن : قد حل » بين 
أيضأً وإن به ء وإلا قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يمل : 


المرقهن وميّنالر اهن وإن بالخير ) والغالب أن يدعي المرتهن الأجل القصير ليبيع 
ويأخذ حقه والراهن الطويل ليدفم عن نفسه في ذلك الخال قمككون الببان على 
الراهن لأن الأصل البيم نقداً وإلا فعلى الحول4والآجل فرع4وادعاء طوله زيادة 
في الفرع وادعاء قصره مقاربة للأصل » وأيضاً مدة القصير متفق عليبا بينبا ؛ 
من ادعى امتداد الأحل بعدها فس شه السان > لكن إن ادعى المرتين طولهفا 
فالقول قوله لأن الحق له » وقمل : قول الراهن المدعي لقصرها »© ويحتمله كلام 
المستف لا الشم » ( وإن ) تصادقا على الأحل ومقداره و ( قال المرتين : قد 
حل ) مثل أن بتفقا على أن الأجل سنة فمختلفان فى ميدأ حساي-! الذي ايتداً 
منه أو عل أنه تلدثة أشهر واختلفا فيسداً تحساييا كو مكذ| (بين أيضأ وإن به ) 
أي بالخيد ( وإلا ) يبين ( قبل قول الراهن مع بمينه أنه لم يحل ) وإنت قال 
أحدها بالستة العربية والآخر بالعجمية و كذا الشبور © فالقول قول مدعي 
العريبة لأنها الأصل في الأجل . 

وفى «الديوان» : وإن اتفقا على الأجل فقال أحدها: قد حل “وقال الآخر: 
ل يحل » فالقول قول من قال: قد حل > وإن اتفقا على أجل سنة فقال أحدهما .: 
تمت السنة » وقال الآآخر : ل تتم » تمن ادعى تاسبا فبو المدعي » ومن قال لم تتم 
فالقول قوله إلا إن قال : بقى متبا كذ! و كذا » فبو المدعي > وإن اختلفا قف 
وفت وفوع الرهن فقال المرتين : رهنته لي في رمض ان وعندي عدثك الئاء 
والغلات > فقال الراهن : رهنته لك في ذي الحجة بعد رمضان وعندي حدث 
الاء والفلات »2 فالمرتين ممُداع + وإن قال الراهن : انقسخ يحلول الأجل أو 
بفعلك » فكذبه المرتهن فالقول قول المرجهن » وإن قلف الرهن أو بعضه قال 


اه 





المرتهن : شرطت علبك أن لا يذهب مالي بذهاب الرهن > وأن يكون الرهن 
ببدي إلى آآخر حقي و كنابه الرأهن فالرتهن مدع » وإن تلف الرهن فقال 
المرتهن انفسخ ورددته لك وقال الراهن : دهب من بدك قبل أن ترد”ه فالقول 
قول الراهن ؛ و إن عه المرمهن قبل الأجل وبعده » فقال له الراهن : بعته حين 
لا يجوز لك ببعه » فقال المرتهن : اشترطت عليك أن أببع قبل الأجل أو بعده 
وقت ست » فالمرتهن مدع 4 و كذ!ا إن باعه بغير الصامت» وقال: اشترطت أن 


قاع 


أبسم بما نت و كذابه الرأهن فالمرتهن مداع ,' 

و كذا إن باع بالدين وإت حل الأجل فقضاه المرتهن في دينه أو أمسكه فيه > 
وقال : قد اشترطت ذلك و كذبه الراهن فالمرتهن مداع وسبادة المرتين للراهن 
على الرهن لا تحوز ما دام الرهن في يده » وإن ادعى الراهن رهتافى بد القاصب 
ول حضر المرتهن فأتى على دلك بالبينة جازت بينته » وسهادة المرتين بعد ما رد 
الرهن للراهن على ذلك الرهن جائزة للراهن وغيرهمن الناس » ولا يكون قول 
الراهن حسة علىالمرتهن في قبض ماله وتجوز الشهادة في الرهن وغيرهعلىالأصول 
كلبا » وكل ما اتصل بها نباتاً أو غيره ) وإذا قلم وكات ما بشئيه كالبصل 
والككرات والرمات واللوز والتين والعنب والفول وما شه ذلك من القط الى 
وغيرها والتين والدخالة والدقيق والمجين والخيز المثرود والليف والخوص 
والشمروخ ونوى التمر وورق الشحر والريحان والحناء إذا تواروا عن ذلك فلا 
تجوز عليه ومالا يشتبه تجوز عليه كالككرنب والبادتمان والفحل واأقصب 
والجريد والغصوت إذ! كان معيتاً مقصوداً إلبه وإذا قرت بالتعمين ما بشقنه حاز 
علبه مثل أن يقال : رأيتاه قلع هذا الصل من الأرض الفلائية أو أخذه من بد 
قلات ول يقب عتا إلى هذه الساعة » و إن توارى الشهود عنه ل تجز عليه »؛ وإن 


وإ 


شبدوا أخبرم الا م أنبهم لا يشبدون على ما توارى عنبم » وإن شسُبدوا كذلك 
فلمحوزم الما » وقيل : لا تقبل شهادتهم إذا عل أنهم تواروا» و تجوز على عود 
الزات والخشب والمنوال وأبواب السسورت إذا عرفوا ذلك ولو توارو! عنه » ولا 
تموز على ما لآ يعرف بعمئه إذا غاب » وتجوز على المفاتيس والقفول والنحوت من 
العبدان كالآنية والقصاع والأقداح والألواح وكذا السواري والصخور والقراعيد 
واللين ولا تجوز على الخير والجبس والشب والمفرة والكبريت والنورة والتراب 
والحديد والتحاس والقصدير والذهب والفضة والرصاص المعمول من ذُلكُ وغير 
المعمول» وقمل : تجوز علىالحديد وما بعده وتجوز على الجواهر والسواقبت» وأما 
الذرز والودع قلا تحوز عليها إلا ما عين كالواحد والاثنين أو الثلاثئة نما حيط به 
عائه » و كذا الحموب والككاة والكرافس»4ولا موز على الصوف والقطن والكتات 
والشعر إذا مم يعمل ذلك > واختلفوا! في جوازها على العزل والقسام والخيل عن 
الصوف والقتب والخحلفة والليف والقد والسلسلة » وتموز على الثساب والعباتم 
والكرازي والشواقي والجلود وما يعمل متها كالخف والقرف لا على الأشربة 
والأدهان والمسك والزعفرات والأعطار » وتجوز على الوان إذا حضر » وإن 
غاب قلا إلا إن تبين بالوصف وأحاطوا يعلله»وتحوز على ماذيح منبا مالي يقارق 
الرأس الجسد » وإذا قارقه جازت على الرأس لا الجسد » وجازت على اللحم 
مطبوعاً أو عير مطبوخ والمظام والقرون لا الخراد والوزف* وحازت على صمد 
لبر والبحر لا على البيض ولا على الث لكن تتفع به التهمة . 

واختلفوا في الشبادة على الخط نهم من مجوزها ومنهم من بيطلها؛ ولا توز 


من الراهن والمرتين والمسلط فى المرهون إذا ادعى فيه أحد من الناأس ذمكروا 
ذلك في ٠‏ الديوان » : وإذا أقر الأخرس بالكتابة » أعني أنه كتب ماعليه وم 


0 


ينطق صح > وإن أقر المتكل بالكتابة أعني أنه كتب ما عليه ول ينطق به 
وقد شهده الشبود حين الكتابة أو أ إني كنيت ذلك مَك علمه بذلك ؛ وقيل 
لاي في « الديوات » لكن زدته ايضاحاوهو ما يقوى ما أذهب إلمه من أنه إذا 
كنب الإنسان على نفسه دينا أو غيره يبده و كتب بيده الشبود [ يازم ذلك في 
الحك إلا إن شبد الشهود أنه كنب ذلك هو أو أقر إنى كتيت ذلك » وأما أن 
يقول الناس: إن هذا خط قلان قاساً على ما رأوا من خطه فلا يقبد عندي شيئا 
إلا إن رأوه حين مكتب ذلك أو أقَن إفى كتبت ذلك وسأذكر كلاماً في الوصانا 
إن شاء ال تمالى > وقال من قال من قومنا وبعض أصحابتا : إن الخطا شبادة 
قائمة وشخص قائم والله أعل . 


باس ل 


الكتاب الرابع عثر 


في اسهمم 


3 بل 5 000 
وخر قثا شرعأ 


الشتفئعة : بضم الشين وإسكان الفاء وهو الأفصح وبضمها > وقال يعضهم : 
لايحوز غم الفاء ( وعثرئفت ) لفة على الأشبر بأنبا الهم وعرّفت 
بالزيادة وعثرةفت بالشفاعة لأن الجاهلة كلنوا إذا باع أح دم شقصاً يقدم 
شر كه من يشقع له للمشتري قمدفم له ما اشترى به ويأخذ الشريك شقصه هر 
ذلك» ومن دشفم شفاعة أي من بزد عملا إلى عمل» و شفعة الشيء وفيالشيء: ضممته 
إلى مالي وزدته» وإلى ملكي قبي خم نصيب الثاني إلى نصيبه وزيادته إلمه ومنه 
شفع الأذات » ويجوز أن يكون معنى الآية من بنضم إلى آتغر في جلب نفع أو 
دفم ضر" عند جائر أو عدو أى قتال أو غير ذلك » و ( شرعا ) أي في شرع 


هاج 


بأنها قليك قبري يثيت لاشريك القديم على الحادت فيها ملك 


: ٠. : . . . : . بعورصص‎ 


أو هو تميز والنصب على نزع النافض مقدس عند بعض والتنكير للتعظم ( بأنها 
تقليك ) الآوألى تلك بفتس المع وضم اللام مشددة أى تتاول ملك واكتسابه 
اللبم إلا إن أراد تصير الإنسان نفسه مالكة أو تصبير الشسرع الإنسات عالكاأ 
أو عسّر بالتملمك عنالتملك لأن التملنك سيب وملزوم للتملك» وذلك كلهتفسير 
الشّفعة بالمعتى المصدري > وأما تفسيرها الح اصل من المعتى المصدري فهو أن 
يقال : حى تملك ( قهري ) لا اختباري لأآت المشتري يسامها أراد أو كره 
وإطلاق القبر في مقايلة عدم اثتراط الاختيار مجاز وذلك أن المشترى قديعطبها 
باخشاره > وخرج التملك المشترط فمه الرضى كتملك الإنساتن شيثاً بالبيم أو 
ألحبة ( يقبت ) ذلك التملك ( ل ) شخص ( الشريك ) أي حقيقة ذكراً أو 
أنثى واحداً أو أكتر من حيث أنه شريك فخرج التملك بالآرث و نحوه فإنه ولو 
بدون رفى الموروث لكن ليس لأجل الشركة ولو كانت ( القديم ) أي السابق 
( على ) الشريك ( الخادث ) أي سقيقته 15 مر وهو الذي .حدثت ثر صكته 
الشراء ونحوه وهو المشفوع عليه ( فيا ملك ) الحادث متعلق بيثدت ( بعوض ) 
أي ببدل > فإت ما أعطى المشترى بدل ما أنشذ متعلق علك وخرج ما مذك بلا 
عوض كالشىء الموهوب بلا ثواب » ورج الميراث بقوله : للسريك القديم لآنه 
لا شرط فيه ذلك»؛ودشل فى قوله: قبري لأت الميراث داخشل فيملك الوارث بلا 
اختبار منه »وف «القاموس»: عق قلك الشخص علىشريكه المتجدد ملككه قبرا 
بعوض» والأوألى ما قاله المصئف لثتموله شفعة غير الشقصي وهو للعلقمي “وعرفبها 
بمض بأنها أخذ الشربك حصة عقار قابل للقسمة يلا ضرر جيرا شراء عثلالثمن 
أو قيمته من تجدد ملكه اللازم اختياراً معاوضة “وهو مذهب من لا برى الشفعة 


د ”ا سب 


إلا فما تكن قسمته ويراها للشربك فقط دون الجار » فالأغذ جنس يشمل أحمذ 
السريك وغيره»واحترز بالشريك من غيره كالجار فإنه لا شفعة لهعلى ما يأقي إن 
شاء ال واحترز بالحصة أ يؤخذ منه كاملا ليس بدنها فمه شركة > واحترز 
بالعقار من العروض والأمتعة والحموات والرقيق وغير ذلك فإنه لا شفعةفيذلك» 
قال يعض قومنا : إلا أن يكون الحبوان والرقيق في حائط قفي جع ذلك 
الشفعة إذا بسع » والمراد بالعقار الدور والأرضوت والنخل والشحر ونمو ذلك > 
واحترز بقايل القسعة يلا ضرر ما لا يقبلها إلا بضرر ؟الحنام فإنه لاشفعة فيه ». 
واحترز بالجير مما يأخذه بلا جير كشراء وهبة » وقوله : مثل الثمن أي عن غير 
زادة ولا نقص إذا كان من الأثثات و إلا فمقممته إن كان من المقو'مات »© واحترز 
بقوله : من تحدد ملكه 4 ما إذا اشترى اثنان داراً ونوها دفعة واحدة فإنه 
لا شفعة لأحدها على الآنخر لعدم تجدد ملك الآخر ؛ واحترز باللازم عن بسع 
الخمار فإنه لا شفعة فنه إلا بعد لزومه » واحترز بالإختبار عما إذا مغل فيملكه 
بإرث فإنه لا قمة فنه على الصيحصح المشبور > واحترز بالمماوضة ما لو قبل أطية 
أو الصدقة أو التملبك فإن ذلك لا شفعة فيه على الصحمح المشبور إلا أن تككون 
الهية للثواب فإن فمبا الشغمة في الحين بعد التقوم » وقمل : بعد دقع الثواب » 
وعر”قها بمض” بأتها أخذ الشريك الشقص المشترى بالثمن الذي دفع فيه الممتاع 
أو بقدمة ما به السراء إن / يكن له مثل أو كأن حرام كخنزير اشترى هما 
مشسرك ويقو”م بعدول من حل عنده من الكفرة > وقيل: بقبمة الشقصفي الحرام 
ومن دفالشقص قيدم عمد أو نغطأ صاحاً أو غير صلح أو في الصداق دفع بقسمة 
الشقص أو يقمة الجراح قولات : الأول لان القامم لكن قبدت له مسألة الدم 
بدم العمد مع الصليم > و إن خالفت بالشقص فالشفعة يقيمته » وعرفها ابن عرفة 


الإ م ( ج١١‏ -النمل -١؟)‏ 


ويحب الحك بها لقوله ملي ؛ « الجار أحق بصقبه ”' . 


بأنها استحقاق شيريك ما باع شريكه بثمنه » والمعنى أن للشريك حالة يستحق 
بها الطلب و الخد بسيب البيسم“وهذا أولى من أت يقال معتاه للشريك طلب أذ 
ابيع بسبب الببع » واشتلفوا فيا أخذ بأجرة من الأصول أو العروض عل ىالقول 
حواز الشفعة » ذكر أنو سعيد في ذلك قولين ( ويجب ) وجوب كفاية على 
القاضي ونحوه كالإمام والماعة ( الحم با ) إذا ترافع المئتري والشفيم أو أبى 
المثتري من تسليمها أو من قبول الثمن أو طلبها الشفيع عند القاضي أو نجوه 
وخاف من المشتري أت برافعه إذا عل القاضي ونحوه للإجماع تمنكرها بلا تأويل 
مشسرك عند من محم بشرك منكرها أجم عليه > وقد كانت تي الجاهلية وزادها 
الإسلام ثبوتا ولم يعتّد بمخالفة الشاذ فسكى الماع > وإلا فقد نقل عن أبي 
بكر الأصم إنكارها 6 ولعلهم !م يصم عندم إنسكار أبي كر الأصم لها ووقع 
الإجماع ( ل ) مواتر الحديث في الشفعة ك ( تموله صلى الله عليه وسام ) و كتابة 
ذلك بالنحت الخطي مكذا مثلا ( ص م ) أو هكذا ( صلعم ) وتمو ذلك مما له 
أن كتمالى هكذا ( تم ) منكروه > وقالوا : إنه سوء أدب ١:‏ ( الجار أحق ) 
أي حقيق أو على باب التفضمل لأن العقل حيز الشفعة لغير الجار ( يصقبه) ٠١‏ 
بفتح الصاد والقاف أو بفتح الصاد» وإسكان القاف ؛ ويقال أبض] : بسقسه 
بفتح السين والقاف أو بفتحبا وإسكان القاف» وذلك لفتانءو ااء للجار ودّلك 
حديث تام وهو بعض من قصة أبي رافم » قال عمرو بن الشريد : < وقفت على 
سعد بن أي وقاص فجاء المُسر بن مخرمة فوضم يده على أحد متكي" أذ حاء 


, روام أبو دأود‎ )١( 


لالم 


أي بشفعته » وحديث قاطعهاء وقوله ٠:‏ أها رجل له شريك في دار 
أو وبم 


أبو راقع أسل القبطي مول الني عَلْوٍ وكان للعباس فوهيه لدعتو فلا أسلالعياس 
بشثر النى عكر بإسلامه فأعتقه » فقال : يا سعد ابتم منى ببق في دارك » فقال 
سعد : والله ها ابتاعها » فقال المسور : والله لتبتاعنيا فقال معد : وام 
لا أزيدك عل أريعة لاف متحمة أو قال : مقطعة أي متجمة وق روابةأبي 
سفيات أريع مائة مثقال » قال أبو رافم : لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ؛ 
وارلا أفى معت الني مكلام يقول ؛ : الجار أحى بسقبه » ما أعطيتكبا وها في 
ها وأعطرتكباعائدة للبقعة الجامعة للمبتين مم الجدر أو ل+اعة المبتين إذ قد 
يعود ضير الجاعة لاثنين ( أي بشفعته ) فقي الحديث مجاز مرسل أطلق إمم 
السدب وهو لفل السقب ومعتاه لغة القرب » وأراد المسب وهو الشفعة فإن 
القرب سبيها » وقسره بعض بالقرب على أصله أي أسق لمم يسبب قرية 
قالباء للسببية على هذا الوجه » ( وحديث قاطهبا ) أي الحديث الوارد في 
قاطعها أي قاطم الشفعة»فإضافة حديث لأدتى ملابسة » وذلك الحديث هو أن 
قاطم الشفعة لا بريح رائحة الجنة بفتس الماء وكسر الراء ويم الباء أواح وجد 
الرائحة “ويقال براح بفتحا وهي قبل أولى وأكثر»( وقوله : أيما) أيالشرطية 
وما المزيدة ازيادة العموم أو تأ كبد الجواب ( رجل ) وقعل الشرط عمذوف أي 
أعا رجل ثبت ( له شويك ) ولو جعلنا هما» موصولة مخيراً عنها بالطلب مزيداً 
بعدها دما» مقروتا خيرها بالفاء لشبهها بالشرطية» أو موصولة من باب الامُتغال 
والفاء الزائدة لا تمنع الاشتغال لصح ( في دار أو ربع ) بفتم الراء وإسكان الماء 


1 رراه الدارمي 8 


مات 


فأراد بيعبا فلا يبعبا حتى يعرض على شريكه ».ف إن أرادها 
فهو أولى > * : 3 


وهو الدار عطف مرادف» كذا قمل »> والمثبور اختصاص عطف المرادف والواو 
لعل المراد مطلق المنزل الذي لبس بدار أو الموضع الذي يرتيمع فيه في الربيم 
( فأراد ) الرحل ( بيعبا ) أي ببع الدار » وهنا حذنوف تقديره أو أراد ببع 
الربع ول يقل ببعها لآن الأقصح في العطف يأو الإقراد أو لآنه أراد بالريع الدار 
. على مسا مر ( قلا يبعيا حتى يعرض ) ءا ( على شريكه ) فببا ( فإن أرادها ) 
شريكه بالشراء ( ف ) شريكه ( هو أولى ) بها فإذا كان أولى بالشراء قهو أولى 
بالره لما بالشفعة إلا إن ترك الشفعة لغيره قبل المسم فقمل : يشفع بعده» وقيل : 
لا » قيل : وظاهره أنه إذا ل برد الشراء قغيره أولى ولا يدركبا بعد > ولعل 
لهذا ذهب بعض المشارقة إلى أنه لا شفعة فيا بسع بالنداء بين متزايدين لآن تر كه 
الزيادة إذت فى الشراء » وقال البعض الآخر : فيه الشفعة » وقد روى الشعبى 
وهو تابعي حديئاً مرسلاٌ ووصله ابن ألى سدبة : من دبعت شسفعته وهو اث أهد 
لا بغيرها فلا شفعة له ع 2١١‏ ومذهب الشافعي ومالك وأبى حتيفة وأصحابهم: أو 
أعل الشريك بالبيع فأذن فيه قباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفمة فله ذلك» 
والمفيوم من قوله مَك : قلا يبعها حى يعرض ألخ وقول جابر : د قضى رسول 
الله عر بالشفعة في كل شرك ل يفسخ ربعة أو حائط ولايحل له أن ببسم 0-0 
يؤذن شريكه ع!"' فإن شاء أشن وإن شاء ترك > فإذا باع وم يؤذنه فبو أحى به 
وجوب الإعلام لكن. حملته الشافسة على الندب و كراهة ببعه قبل إعلامه كراهة 


. رواء الترمذي‎ )١( 
. (+)رواه أبو دأورت‎ 


تنزيه » ويصدق على المكروه أنه ليس يحلال ويككون الحلال يمنى المباح وهو 
يقتضي استثذان الريك قبل الببع » ول أظفر به في كلام أسد من أصحايتا > 
يعني الشافسة ؛ وهذا الخير لا ميد عنه » وقد صح > وقد قال الشافعي إذا 
صح الحديث قاضربرا يمذهى عرض الخائط . 


وروى الحك بن عمينة» وهو تأبعي » مرسلا» ووصل ابن أني شيبة :إذا أذن 
أي الشفسم له أي للمائم قل الممم فلا شفعة له ويحب ام أيضاً بالشغعة لقوله 
ع ١‏ د الشفيع أولى بالشقعة ه ''' وقوله : ومن.أزال سفعة مسلم زلث قدمه 
في النار » *"؛ وقوله : ٠‏ الشفعة ما ل تقدم »”" وإذ! وقعت القسمة وضريت 
الحدود قلا شفمة وقوله : « إذا تصث الجدود وصرفت المضار فلا شفعة » 4١‏ 
وفوله : « لا شفعة إلا لشريك ولارهن إلا بقبض ولاقراض إلا يمين ولا م 
بعد يلاوغ ولا رضاء بعد فصال ولا عتى فبالا يملك ولا طلاى قما لاملك ولاظهار 
قمالا علك ولا نذر فى معصبة الله ولا يين في قطبعة رحم ولا وصالفيالصوم»*! 
وعن حاير بن عبد الله : د قال رسول الله عِلتَو بالشفعة في كل هام يقسم » فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرى قلا سُقعة ''؟ » وى رواية الطد_اوي : ١‏ قفضى 


(1) متفق عليه . 

(؟) دداه ابن حيان , 
() متفق عليه . 

(:) رواء عسلى والنائي , 
زه ) رراه أبر داود 1 
(1) متفق عليه . 


1خ - 


ولبا أ حكام وأركان وهي مشفوع فيه » وشافع » ومشفع عليه ؛ 
وصفة أخحذها . 


النئ ملام بالشفعة في كل شيء 22١6‏ وعن أنس عن رسول الله فلم د جار الدار 
ألحق » > وهو حديث ضححه ان حبات وله علة » وعن جابر عن رسو لاله عئار 
و جار الدار أحى بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها 
والحدا ع ''' 4 وعن ابن عمر عن رسول الله َه : « الشفعة كحل العقال ولا 
شفعة لنائب » *' > وفي إسناده ضعف ( ولها أحكام ) الحم النفي أو الإشنات 
كإثياتها لذاك ونفيبا عن ذلك وتصحيحبا بصقة كذ! وإفسادم ا بصفة كذا 
والإقساد والتصحيم غير الصفة التي مككوتان با ( وأركان ) | لمع ركن وهو 
الجاتب الأقوى والأمر العظم وما يستتد البه والكل مناسب ؟ ( و ) الأركان 
( هي ) شيء ( ( مشفوع فيه ) ولو أسقط فنه لجباز أيضاً » لأن شفم يتعدى 
بنفسه كا يتعدى بفي > (و) شخص ( شافع و ) شخص ( مشقع عليه ) ويقال 
مشقوع منه وعنه وهو المشتري ونحوه > ( وصفة أخذها ) ومشفوع به وهو 
الثمن أو القيمة وال أعلٍ . 


. دماه البيبقي‎ )١( 
. [؟) ردآه أند‎ 
, (+)ارواآه أبن ماحة 4 فرقسة عقا‎ 


شق 


يأب 


يجب كون المشفوع فيه أصلاً كدار أو سم أو جنان أو 


مزرع أو سر 


يأب 
في المشفو ع فيه 


و 

( يجب ) عتد الجبور ( كون المشفوع فيه أصلآً »> كدار ) وهي ما اشتمل 
على ببوت ( أى بيت ) ؛ الأولى العطف بالواو » ولعل « أو » بمناها أو للقسم» 
وكذا فيا بعد » ( أو جنان ) سمي لأنه من داخل » أي يستره » أو يسار عن 
حر الشمس ولو بالقصد إلى .ظل شحرة أو نخلة » أو يسقر المماء عن الأرض 
والأرض عن السماء ولو بالنظر إلى الأغصات والجريد وباقه فبه ثمس أو لأنه 
يستر » أي عنم عن الجوع»وهذا مجاز » وسواء كان من تخل أو شجر أو عنها » 
وأصل انان : جمع جنة » وأطلق على الجنة الواحد بل الفرد باسم ا جع يجاراً 
لغوي حقبقة عرقية4( أو مزرع ): مكان الزرع أي أرض الحرث وأرض مطلقا 
واو لا تصلح للزوع أو للفرس أو للبناء » ( أى بئر ) بالباء أو بالحمز » وقراءتنا 


2 


أو ب أو جام أو غار أو سجر 


إلباء طويت أو لم تطو» ( أو 'جبة ) أي ماحل 4 وهذا أولى من أن بريد 
المئر التي لل تطو أو الكثيرة الماء» أو البعمدة القعر» أو الجبدة الموضع من الككلاء 
أو الموجودة ما لا حفر الناس له لعموم لفظ البئر مع تقدمه > والتأسيس أولى ؛ 
والصبريج : الجب العظم والجب أعم ‏ ( أو حمّام ) أي موضع الاستحمام > أي 
الإغتسال بالمام الحم » أي الحار »> ووطلق الحم على البارد أيضاً » ولا يقال : 
طاب امك » بل طايت تك بالكس - أو حميمك » أي عرقك » 
أو مطمورة » ( أو غار ) ف الجمل سمي لتغوره » أي دخوله وتسفله » وقد 
يطلق على سرب الأرض مما كات فبها يلا عمل » وقد يطلق على ما يعبل ؛ 
( أو شجر ) ولو ممنا ء ممي من المشاجرة > وهي انخائفة لتخالف أغصانه ؛ 
كذا قبل » وبرده أن النشل شحر ولا تخالف لأغصانه © فيمكن أن تكور:. 
المشاجرة ععنى الخالفة مأخوذة من الشحر المتخالف الأغصان ؛ والمراد : الشجر 
الذي لدس ينان كشجرة وشحرتي وثلاث أو مأ قوق ذلك مما لا يسعى حناتاً 
لتقدم ذكر الجنان » واو استغنى بذكر الشجر لكان أولى فإنه يشمل التخل 
وغيرة » وما يسمى جئاناً وما لا بسماه بل لو قال : الأرض وما اتصل بها لعم 
ذلك ولشمل الصبردج : وهو ها تجمع فيه الماء » ولعل المراد بالجب : مأ بشمله 
ودشمل السارية الثابتة فى الأرض ببناء أو يره كجدع والساقية والأرض التي 
لنست هزرعة ولشمل الأندر » وهو موضع درس الطعام وموضع تشره > ولا 
يقال : يشمل ما لا يحول علمه الول ؛ لأن هذا إن شمله البسم » قبو داخل قي 
الشفعة تبعا للأرض © وإن لم يشمله م يدخل »2 ولا باع ما لم يدرك 
'وحصدكه 4 وإن ببع على القطم فلا شفمة فيا للقطم قولاً واحدا إذا كأن 
مالا يطلق عليه وحده إسم شجرة يل لا شفمة في الثار أدركت أو 


,اا -. 


يحول علمه حول ثبتاً بأرض 


م تدرك إلا قبعآ لأصلبا إن بيع أو أخرج بنحو البيم » لكن دالكاف » في 
قوله : كدار » تشمل كل ما يصح ثموله » وف بعض الآثار : لا يشفم بالدكاو في 
تمل ببعت نحنيه ولا في الثنصيب الممسع منه > ومذهينا الشفعة به وفيه» واختلف 
في الشحرة الواحدة والمذهب الشفعة» واختلف أيضاً في العين والبئر والماجل 
إذ! قسم ها يسقى يذلك وفيا لا ينقسم إلا بضرر كالدار الضسقة والحتام والجدار 
المشترك وغلة الأصول ككراء الدار والحوانيت وغير ذلك»رالأنقاض والثار إذا 
ببعت مع الأصول أو على الإنفرادكوالزرع إذا ببع مع الأرض 4 أو مع الإنفراد 
والموهوب والمتصدقى به من غير عوض ونصيب شريك من حيس نصسه إذا باعه 
هل يشفع قبه ويحيسه مع تصيبه ؟ في كل ذلك قولان عند غيرنا » والمذهب متعبا 
قي الأجير والغلا وحدها والكراء والتصدق به غير عوضص؟والأنقاض » وكولان 
في المذهب وغيره تي المبادلة بلا تقوم ولا ذكر من » ولد المراد كل شجر يل 
شجر ؛ ( يحول ) يدور وجري ( عليه أي الشحر 2 وذكره لأنه اسم جمم “2 
مقرده بالثاء والأصل فده التأنيث » ( حول ) أي عام » وهما والسئة مترادقات 
لغة »و زيادة السنة على العام بأحد عشر يوما اصطلاس حادث فى لفظ السئة في عم 
الفلك » حي أته إذا استعمله الفلكيون ععتى العام تقساز عتدثم » وامراد : 
إثنا عشر شهرا من شبور العرب ( ثابتأ ) حال من الحاء ( بأرض ) كشحرة 
الفلفل الأحمر والباذتجات والحرمل » قبل : سمت لأنها ترض بالأقدام ؛ وليس 
كذلك لآن فاء الأرض ههزة » وعينه « راء » و « فاء » الرش راء وعننه ضاد 
مكلامه » وسواء حول عليه امول حيا أو ميت الساق حي المروق ذاهب 
الأوراق كشحر الباذنمان والفلفل والحرمل» أو حي الساق والأغصان والمروق 
ذاهب الأوراق كشحرة التين » وإذا كأن زرع ينبت من أصلء في العام القابل 6 


آل 


لا كبقل ونبات أو تابعاً لأرض في ببع إن كان مغرزاً 


قفبه الشفعة ولو شعيراً أو قحا 4 ( لا كبقل ) أي لا شحر شنيه بالبقل ونيات » 
ووجه الشبه عدم حول الحول * أو أراد شجر يحول علبه الحول لا مثل بقل » 
( ونيات ) فلا شفعة فيا لا حول عليه الحول من الشجر > ولا في البقل ولا في 
النمات > والشحر ما له ساق 4 والمقل ما وؤكل * والنيات مالا يكل » هذا هو 
المراد هنا » أو الشجر ما سما بنفسه دي أو جل قاوم المتاء أو عجز عند » 
وتكسر الشين أيضاً»ويقال: الشحراء ‏ بلقتم والمد ‏ والشير - بككسر الشين 
بعدها باء مفتوحة - والمقل: ما ندت فى بزره لا في أرومة #بئة »والمقل والنيات 
يترادفان لغة » ويطلق الات على الشحر أوتل خروجه » ويقال : الثنت © 
الإسكان » ( أو ) معتمداً عليه الأصل بزول الأصل زواله » أو ( تابعأ ) عطقا 
على أصلا ( لأرض في بيع ان ) - يفتح الحمزة ‏ أي لأن ( كان ) هذا التابع 
أي لكونه ( مغرزأً ) > فلدست « ان » الشرطية بل مصدرية» وحرف التعليل 
مقدر قملها » والتعطيل عائد إلى قوله : تأبما » أو شيئاً تبع الأرض في البيع 
لكونه مغرزاً » وقد يحوز كسرها على الشرط اعتيارآ لكون الشيء قد بتع 
الأرض > ولول يغرز بآن يقول : الدار وما فيهاء أو الأرض وما علبها » مع أن 
هذا لا شفعة فمه »فاشترط الغرز استرازاً عنه لكن هذا ل يتم الأرض إلا بالنص 
عليه > فالوجه القت » وإن ببعت -غشبة مغرزوة لا على القلع صح أن يشفم قيها 
من ثبت علبه غرزها في أرضه > والأولى مغروزاً لأنه يقال : غرسه وغسرره 
بالتخفيف وعدم الهمزة لا أغرزه وأغرسهوالهمزة ولا غركزه وغر”سهبالتشديد ؛ 
ولعله شداده المصتف للمبالغة في ثبوت غرزه أي تحقى غرزه > ولى يشك فيه 
سواء غرز كله أو بعضه في الأرض أو فها اتصل بأر ضر كوتد في حائط أو ق 


د لاا لس 


ثأبتأ كخشب وعلووادت واجحجحر و حول ولي اتفاماً ع 


نخلة أو شجرة © وقوله : ( ثايتأ ) » بغنى عنه مغرزاً ( كخشب وعود ) دعل 
بعضها الأرض طولاً أو عرضا » ومن ذلك هاغرس من الأشجار أو النخل ول 
عسسك الأرض بل مات »© وزع بعض'” أن السارية من الخشب لا شفعة فها إلا إن 
طمثت »2 والخشب ما غلظ من العدان » وهو بقيم الخاء والشين » وجمعه 
كذلك > ويضمها » وبهْم الخاء وإسكان الشين > وخشبات : الم والسكون > 
وشمل الباب . 


(وحجر) بأنواعه شامل للشق الأسفل من الرحى المبني في الأرض والمعصرة 
وأثيتها يعض قومنا فى الحجر الأعلى أيضاً > لأنه على معنى البتاء » إدْ المرأد 
ثوته على الاستمرار ولأنه مأخوذ بقلب الرحى عن الذهاب لجانب > (وحديد) 
وتخامن وغعيرهما كذهب وفضة وفخار كخابية مبشة في الأرض أو في حائط» 
وكوتد حديد غرز في الأرض * ولو اعتدد أن ينزع إن ل يشرط أن لا يشملء 
الببع» اتفق العلماء على شفعة الأصل وما غرز فبه ( اتفاق ) » ولا برد على ذلك 
مانع الشفعة مطلقا لندوره أو لعدم ثموته كأ مر" > ولأت المراد اتفاق من يقول 
بالشقعة » ولا برد أيضاً من يقول : لا شفعة في خشية مغروزة. ! ثطين لأن ذلك 
اختلاف في بعض أنواع الغرز هل جري ويعد غرزاً أم لا » حتى يككون بالطين 
لاختلاق فى مطلق القرز »> قال العاصمي : ! 


وي الأصول شفمة ما شرع في ذي الشياع ويه قتنم 
ومثل بثر و كفحل النخل 22 يدخل فبها تنما للأصل 
والماء ايم لما قيا حم وو نحدة إن أرضه لم تنقسم 


ال سوس ا 


وش الحسوان فولان : ٠‏ 3 3 . 0 ل 


وأراد بذى الشباع : الأصل الذي لم يقسم > وأراد بقوله : وحد ننم أنه 
إذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة بناء على أنه لا شفعة للحار ؛ وأراد يفحل 
النخل قطعة منه يعني أن الشفعة تصح في النخل والبئر والماء تبعا للأرض 
إن لم تقسم الأرض » وقيل : ولو قسمت وبقيت البثر غير مقسومة » إذ لا تصح” 
قسمثباأ > قال : 


والفرن والحتام والرحى القضا الأخذ بالشفعة قبا قد مضى 


٠‏ : يعني الأصل الذي لا يراد إلا لخراجه كالرحي والفرن والختام والحانوت مما 
لايقسم » وسواء رحى الماء أو الدواب اختلفوا قبه » والأصم أن فيه الشفعة 
وهو مذهينا > وكذا هو معمول المالكية كا ذكر الماصمي . قال إبن الماحشون 
وأشبب وأصبغ : بالشفمة » وقال ابن القاسم ومطرف منبم : بعدمها » قال في 
الذنتغيرة : وهو المشبور » قبل : وبه القضاء » وأفى فقباء قرطبة بالشفعة + 
حم قاضي الأندلى منذر بن سعيد فرفع الشقيع أمره إلى السلطان “عبد الرحمن 
ان مد > وقال له : حم على بقول غير مالك > فجمع السلطاتن القاضي والغقهاء 
فقالوا : برى مالك الشفعة » فقمى به القاضي » ودلك لدفم الضرر > لآت كل 
شريك يحتاج إلى مرافق نصيبه» وقمل ؛ لا شفعة فيال بين في الأرض من الرحى 
وهو قولنا وقول بعض قومنا . 


( وف الحيوان ) كاخمل والشاة والمجامة والسد وغير ذلك ( قولان ) : 
الأول منم الشفعة فبه » والثاني جوازها الشريك فيه » وقول ثالث أنها تجوز فى 


ب إل ل 


والمختار المئم عند المغارية 


ابد والآمة للشريك فيها الضرر الداخل على الشريك فيهرا من جبة العتى والتدبير 
واللكاتبة وغيرها » واختاره الشخ لككن قال: ما علمه أصحابنا أولى أن يتبع 
لأنهم أعل وأفبم > يعني ما عليه جمبور أصحابنا لآن منهم من أثيتها في العيد 
والأمة » ( وانختار المنع ) من الشفعة في الجموان مطلقاً (عند) أكثر (المغاربة) 
« التاء » عوض عن ااء النسب في الفرد » وذلك قول أكثر العاماء » وفي لقط 
أبى عزيز : أجاز عمنا إسماعمل الشفعة فى المنتقل و أبى غبره اه . 


والجواز إنما هو يقد الشركة» والجواز عند المشارقة لأجل الضرر » واختلف 
المشارقة في العروض التي لا تنقسم بكمل أو وزن * والسفن المثتركة والخشب 
والآنية والمصحف والرحى والأسالحة » وفي المثترك من الثار فقيل: بالمنم »: 
وقمل : بالواز للشريك >2 وقىع المكل والموزوت * فقيل : محوازها » وهو قول 
ابن محبوب وأبي على رأبى المؤثر لآنه لا يصمح قسمه إلا بحضور الشريك أو نائبه» 
وقيل : املع مطلقا » وقيل : المواز إن احتاج لكسر لوزن وقسم 4 وي 
كسره عضرة » وأجازها بعض في العبد إن يسم بغير العبد » وقيل : إن بسم 
بالنعب والفضة لا غير » وأجازها بعض فى السقينة مطلقاً » وقيل: إن كسرت 
وكانت ألواحاً 1 تجز . 


وتقدامت روآية الطحاوي من حديث جابر بن عبد الله: قفى رسول اي 
بالشفعة فى كل شيء» فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة فى الأتقلات الشترط كلبا 
الحبوان من عميد وإماء وجمال وغير ذلك وغير الحموان ومانعبا فى المنتقلات » 
يقول: المراد في كل شيء من الأصول كا بدل” له ذكر الطرق* وصرفبا فى الحديث 
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الآخر جابر بن عبد الله يعد ذ كر العموم يافظ كل > بل رواية الطحاوي تام عن 
رواية جابر» وذ كرها أيضاً بعد قوله مكاي : الشفعة ما لم يقسم من .حديث آخر ؛ 
وقد يقال : لا دلبل في ذكرها على أر:. لا شفعة فى غير الأصول ؟ إذ لا حصر 
وإلالى تحز » والمذهب منعبها في المتتقلات إلا السيد » قشهور المذهب الثم » 
ومشهور المالكنة والشافسةوالحنابة تخصيصبها بالأصول لأنها أكثر الأنواع ضرراً 
وأخذ بعمومها فيكل شيء مالكفي رواية عنة وهو قول عطاء»وعن أحمد : تست 
ق الحموانات دون غيرها من المتقولات . ظ 


وروى البمبقى عن حديث أبن عباس مرفوعا : « الشفعة في كل شيء » » 
مذهب مالك تخصيصها بالأصول . 


قال بعض المالكية : مذهينا أن البقول لا شقعة فمبا ولا فى الزرع 
ولو بسع مم أرضه 4وعن عبدال رحمن بن ألي ثبلى : الشفعة في كل مشاع من الأرض 
والحبوانت وغخير ذلك آي في كل مشترك »> وحكى ابن بطال الشفمة في القول 
الأخضر > واختلف قبا اثتراه أحد للقلم أو للقطم كالفسيل والحائط ؛ وهل 
تثدت الشفعة أن أرادها لببسع » قبل : نعم © وقيل : لا قثيت إلا أن يملك > 
ولا تثدث لمن أراد يبعا أو إخراحا من ملك لأا لدقم الغبرر وال أعلم » ولا 
شفعة في كراء»أصل عند وعند مالك وغدره» وقال بعض أصحابه فنه الشفعة» 
وذلك مثل أن بكري شريك في دار نصيبه لأحد فلا يشفع ششريكه في الكراء 
خلافا لان ناقع وان كنانة » قال العاجمي : 


5 


وزعم بعض أقه لا خلاف بين المالكية في أن الريك الشغمة إذا أ كرى 
سيمة م باعه قللشفيع أخذه بالشفعة والكراء > والمدهب أنه لا يصح ببعه وهو 
فى الكراء» وقمل : إن دخل المشتري علىأنه يتم البسم عند انقضاء المدة فسكون 
كالبيع “واستثناء مدة مخصوصة للسكنى مثلاً » وعلى هذين القولين كليها لا شفعة 
ف الكراء , 


ال عمد 


يأب 


تجب لشريك وجار لدفع ضر أو اشتراك نفع. 


ياي 
في الشافع 


( تجب ) الشفعة ( لشريك ) في المميع عاقل يالغ حاضر > ولجنون وطفل 
وغائب تخلائف > وجازت ووكالة من ثبتت له » والظاهر أت مجيز أفعال المراهق 
ييز شفعته » واختلف فيمن أمر طفلاً قثقم له » و كذا العبد » وجازت بِإِذن 
سمده 4 ولا يشفع العبد لنفسه لأته لا ملك له » ومن أثيت له الأملاك أثيت 
الشقعة له ولا لسيده إلا إن أمره أو أذن له فى التسر كل ثىء حتى الأصول أو 
في الأصول أو فيبا » وف بعض المنقولات > ومعنى وجوب الشفعة أنه لا ينع 
منها إن أرادهاء (و) تحب أيضاً ل ( نجار ) ملادى ( لدفع ضر” ) علة أوجوب 
الشفعة الشريك والجار الملاصق» أي وجبت لها لدقع ضر يأقي من شركة المثتري 
في بقائه شريكا » وفى حال القيام بالقسمة لاحشاجبا للمؤنة وإحداث المراقق 
في الحصة الصائرة إلى الشقيع #صعد وباب وبالوعة ( أو اشتراك تفع ) بين 


 _ سي‎ 


البائع ومرمد الشقعة أو للدفع والإشتراك معا ولمنم الخلو لا لدم الجم » وقمل : 
علة الشفعة دفم ضرر عؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى 
الشفيع > ولذا قال بعضبم : لا شفعة في الأصل الذي لا تمكن فه القسمة » 
لهذا أيضاً قال بعضبم ؛ لا شفعة للجار الملاصى و إِننا هي الشيريك > كا يدل له 
قول جابر : قفى رسول الله يد بالشفعة في كل مالم بقسم > فإذا وقعت الحدود 
وصرقت الطرق قلا شفعة » قخرج يذكر القسمة مالا تمكن فيه لأر:_ قوله : 
مالم مقسم غاية » والغاية شرطبها الإمكان » قلس غاية لشيء لا حكن قسمه إد 
لايقال مثلا : لا أكلنك مال يتكل الجر إلاحيث أريد التعليق بمحال مثلاً . 


وقد يقال قوله : ما ل بقسم سالبة وهي تصدى بنفي المرضوع فيشمل ما إذا 
يككن القابل للقسمة» وقد يقال أيضاً : يقاس مال تمكن قسمته على ما أمكنت 
قسمته لغرر الشركة » وما بدل على أنه لا شفعة للحار ما روي «أنه لا شفعة إلآ 
لشريك» فبأول أحاديث ذكر الجار الشريك > فإن الشريك يسمى جار لآته 
جاور شريكه ومساكنه ف الدار مث كالمرأة نسمى جارة لهذا الممني » ويحتمل 
أن المراد الجار أسى” بالبر والمعونة ونخوهما بسبب سقه أي قربه » أ روي عن 
عائشة رفي الله عنبا : « قلت : ١‏ رسول الله إن لي جارين فإلى أجها أهدي ؟ 
قال : إلى أقريها عننك بابا 2٠١»‏ أى لآنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما 
تخرج» ولآنه أسرع إجاية لجاره عند النائية » ومرادها وإلى أما أهدي» هداية 
زائدة على الواجب » أو أهدي أرثلا ' أو أرادت هدية التعظم وهو الأصل ف 
الحدية لا مطاق الإعطاء > وإلا فذكل” عن الجارين عطبة » والذي عندي أرنى 


8 رزءاه أو داود والنساتي وآبن ماجه‎ )١( 


يالا (جع١١؟‏ -التيل - م؟) 


الشفعة تكون بالشركة والجوار كا ذكر المصنف لأن الل دفمع المضرة وجلب 
المنفعة » وهي توجد فى الجار كا فى الشريك »2 ولو / تكن القسمة أيف) » فعنى 
قوله : الشفعة مال تقسم أن ذلك فيا أمكن قسمه > وأماما] يقسم فى ببعت 
حصة فيه أدر كت شفمتبا » فإذا قسمت وضربت الحدود فلا شفعة إلا بسبب 
آنخر كالمنافم ولاشار" فتحمل أحاديث الجار على ظاهرها المتبادر وهو 
الملاصىقى . 


فعنى دلا شفعة إلا لشريك» أنه لا يتقدمه الجار » قدا تركبا الشريك أو لم 
تكن الشركة فبي للجار » ويقوده سعديث أبي رافم المذ كور لآن له بيتين في دار 
سعد متميزين لا شائعين » فذكر الشفعة فى شأنها إلا أنه ذ كرها من عنده لا من 
الحديث » لكن ذكره إاها كالحديث الموقوف تقو”يه ألفاظ الجار في الأحاديثٍ» 
والأصل عدم تأويل الجار بالشريك » ولا يقال : يازم من حمل على الظاهر أنه 
يكون أحى يصقبه من الريك لأنا تقول : المعنى حقيق بصقبه أو أحيى من 
لبس مجاور إلا من الشربك © وممن أثدتبأ بالجوار أبو حنيقة » وف الجامع لبعضٍ 
الحنفية : إن لم يقطع طريق » و كذا يشترط من أثنتبا من أصحابنا ». ورده اين . 
بركة بأنه لو صح ذلك ل ينع الطريقى لحصول الجوار مع وحود الطريق» قلت : 
بلى الطريق فاصل ماتع من وار > ومن أثيته بالجوار « البسوي » > قال: ومن 
كات أقرب كان أولى بين الدارين > وللحار المقادلة فى السكة غير النافذة » أما 
المقابلة في النافذه فلا شفعة له اتفاقا > وأقوى ححة عل ذلك قوله علخ : و الجار 
أحق بشفعة جاره » ينتظر .با وإن كأن غاشاً إذ! كان طريقها واحداً » فترام 
قال : طريقها واحداً » وما ذلك إلا لكون كل منها له حصة متعمنة تمتاج إلى 
طريق يككون واحدا لها معا تارة ولككل واحد طريق تارة » وذ كر بعضبم أن 


والثرتيب فب أء قبل : هو المخحتار ,: فأولى بها شريك لم يقاس , 
ثم المقاسم . 1 3 8 . . : : 


قوله : قإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام جابر » ولو كان مرفوع] لقال : 
إذا وقعت الحدود » وفنه أنه ليس في ذلك دليل قاطع على الإدراج » والأصل 


مخنلسصاة , 


( والقرقيب ) لغة: جعل كل من متعدد فيمنزلته الى يستحقهاءوعثرقا: جل 
الأشياء يحيث يطلق عليها. إم الواحد ويكون لبعضها تسبة إلى بعض بالتقدم . 
والتأخر ف الرتمة العقلية » وإن ل تكن مؤلفة > والتأليف هرتبة الوضع ك6 فى 
غير مؤتلفة مرتبة أم غير مرتبة فهو أعم منها مطلقا » والتأليف أخص من 
التر كسب مطلقاً » وقمل ؛ الترتيب أخص مطلة) من التأليف » وقمل : مترادفان . 
( فيبا) أي في الشفعة ترتسا مخصوصا ( قيل : هو اثختار ) إن قلت ما هذا 
الترتيب ( ف ) إنا نقول ( أونى بها شريك لم يقاسم ) شربكه بككسر السين 
المبملة » ووز فتحها » أي ل بقاسمه شريكه . ْ 


( م ) الثشريك في الأصل أو في المنافع والمضار ( المقاسم ) بالكسر والغتتم 
ولا شفعة لدلاصق > و كذلك شريك في مصاحة لا في الممسم ل يكن قط شريكا 
هو والبائع فيالمال المشفوع وامال المشفوع يه؛ والمراد يحديث والجار أحق بصقبه» 
الجار المشترك في المنافم والمضار » وقبل : الريك » وهقابل ذلك القول أنبا 
الشريك فالمقاسم فالملاصى “فالتعبير ب«قمل» للإعلام بأن ذلك قول لا للتمريض؛ 
وتحوز أن يكون مقابله أنها لا تكون إلا الشريك » أو أتها لا تكوت للشريك 
بل هي للمقامم شريك المنافم والمضار > وأما الشريك فى ذلك الأصل 2 فاو شاء 


إن ست نهم شركة في كطريق أو مرسى دور أو ييسوت 


أو فدادين 2 - 


لأخذها بالبيم 4 فإن هذه كلها أقوال موجودة؛ فالتعبير بقبل للتمريض 4 و كذا 
هو للتمريض إن قلنا إته أراد بالجار والشريك شريك المنافع والمضار وشريك 
الأصل > وأراد في الترتيب أتها بعد المقامم لدلاصق لأنه قد لا يخاو من نفع أو 
ضر > ومما يقارب القول بالترتيب ما يأتي في قوله يعد : و كذا إن تعداد جار 
مشفوع قبه وتخالفوا بالقرب إلبه » وكانت الشفعة في الجاهلية للجار مطلقاً أو 
الشريك أو الصاحب وجعلبا الي مَفثٍُ لذي السيب > والمراد بالحدود المضروبة 
المائعة للشفعة ما يككفي -حداً بين السهام واو غطا يخط على ما مر” فى الببوع > 
وقيل : ثيقت لكل جار ولو مقاسما لقوله مثو : ذ جار الدار أحق” بدار 
الجار » 2١‏ 4» إذلم يقمده باتصال الخشب ولا بيشركة الحائط » ولقوله مكدر : 
«الجار أحق يشفعة جاره ينتظر بها» وإن كان غائيا إذا كان طريقها واحدا:؟) 
وإنا تشبت للمقامم ( إن بقيت بينيم ) بين البائع والمقامم »وإطلاق ضمير الجاعة 
على الإثنين مجاز على المحصح» وأما حديث «اثتان جماعة» فعناء أن حكها حم 
الجاعة أو أنا جماعة تحقيقا لاججاع واحد إلى آخر » لككن الجاعة التي هي اثتان 
برد إليها همير الإثنين غَالبآً وأصالة ‏ والماعة التي هي ثلاثة فصاعداً برد إلمبا 
همير المع » ( شركة ) يكسر الشين وفتحها وخمب أ وسكون الراء وبالفتح 
و كسر الراء ( في كطريق أو مرسى ) إسم مكات من الإرساء فبو بم الم أو من 
الرسو فهو بفتحها * والإرساء : الإثبات » والرسو:الثبوت ‏ ( لدور ) جمع دار 
سميت لدوراتها ( أو ) ل( بيوت أو ) ل ( فدادين ) بالتخثيف جم قدان. 





1 تقدم كوه‎ ]١( 
1 (؟) تقدم ذكره‎ 


وس 


أو اجتاع ماء في جسر أو سد أو ساقية ويشفع بها » وبطريق 
وإن غير جائزين في أقل” من خمسة شركاء ؛ 


بالتكديد وهو في عرفيم أرض الحرث »© وقد يطلق على أرض قببا بعض نخل أو 
شحر »4 وأعا فى اللغة قالفدان والتخفيف والتشديد بعنى الثور » وبل : الثوران 
بقرنا للحرث 4 و « النون » أصل > وأما الفدادون فجمع ملامة لفداه بالتشديد 
فيها وهو الصيت الحافي في الكلام » وشديد الوطء . 


وعالك المثين من الإبل إلى الألف » والمتكير والجتال والراعي صاحب البقر 
وصاحب الخر وصاحب الوير الذي بعلو صوته فى حروثه وهواشه * ومكثر 
الإبل > ولعل إطلاق الفدان على الأرض إطلاق لإمم الخال على الل » ومرسى 
الدار وغيرها فسحة دتزل فمبا المناع ( أو اجتّاع ماء ) عطف على الشركة أو 
على الكاف ( في جسو ) أو ماجل عرف لبعض وهو المراد 6 وأما لغة: قا يمير 
عليه » وجيمه مقتوحة وقد تكسر ( أ مد" ) أي فاصل من نحو طين وحجر 
يفم السين وفتحبا > وقيل : المضموم الجبل والمفتوح غيره ( أو ساقية ) فإدا 
يبع مأ مسقى من الجسر أو السد أو الساقية » فشن له جعل ماء في ذلك الجسر 
أو السد أو الساقية جتمع أن برده لنفسه بالشقعة إن لل يكن مشتريه ممن له ذلك 
( ويشفع بها ) أي بالساقية » والجرور ناب يشغم » ( وبطريق وإن ) كنا 
( غير جائزي ) إذا كان ف ماله أو قربه أو ببع بعض الساقية وله قيها نصيب 
شفع المبيع أو ببع ما يسقى بها وله فيها نصيب شقعه حال كونها ( في ) ملك 
( أقل من خمسة شركاء ) وإسناد الجواز للساقمة والطريق مجاز > فإن الجاري : 
الماه فى الساقية » والتاس فى الطريق > وإنا فسرته مكذ! ممه بين قوله : غير 
جائزين » وقوله : في أقل من خمسة شركاء » ولو اقتصر على قوله : غير جائزين 


0-0 


لفسرت ذلك بساقية تسقي لأقل من خسة رج ال ؛ وبطريق الأقل من خسة 
رجال وعلى هذا » وعلى أن فى أقل من خمنسة شركاء تفسير لقيو الجائزين تكون 
الواو للحال أ يشفع بها » والحال أنبها غير جائزين أي هما لآقل من خسة شركاء 
فالقطع إن كان بعضها أسفل من بعض وبمْت السقلى فالشفعة الأولى فالثاتبة 
فالثالثة » ولا شفعة للرابعة لأنها خامسة إلا حائل بالنسبة للمسعة فالشفعة إلى 
المممعة وينظر إلمها و إلى ثلاثة بعدها » وقمل إلى أربعة» والأول ا كثر» والمناقية 
على رجلين يشفم بها السابق أو يشري » وإن طلبا معا شفعة أو شراء قبينها 
فإن اشتركا فسل الرووس > وإن كانت الساقية على واحمد والطريق عن آخر 
فكلاهها شفسم»ويشفع من عليه الساقية مال ضاخبه إن كانت غير جائزة وكاقت 
لأقل من خدة ‏ و كذا في الطريق وهو والقنطرة على الساقنة لابقطسان الشفعة » 
وقمل : إت توالت أجائل الصافية حسيت اجالة واحدة :ان ل تفرق بين كل 
أجالتين من الصافية إحالة » وقمل : ولو فرت > و كذا إن كان: في مال رجل 
أجائل قبو كالعيافية » وإن كات لخسة رجال خمس تخلات ق اجيل واحد وله 
أجالة واحدة والأرص شركة؛ وغذلة كل واحد معمنة “وآشترى آلخز ما سقى من 
تلك الساقية فطلب الشفسع الثفعة فلا شفمة لأنها خمس اجائل > ؤقيل : بثبوتها 
مالم تفتح لكل واحد اجالة » والأرض بين خمسة هي خسة أجائل » والمشترك 
بالقسسة اجائل » وقيل : اجالة مالم بقسم » ولا شفعة بطريق ذيٍ ثلاثة أبواب 
رابعها للمسحد > وساب الاجائل من الأعلى . 


ونزلت. مسألة في زمان.أبي زكريا 4 اقتسموا جنانا وماءهم تلط إذا كتر 
فجعل ينوم الشفعة » وذلك فى النخل وغيره » قال ابن بركة : من باع أرضاً فى 
وسطبا أو طرقبا ساقية تسقيها عليه تله عاضدية لا حوض ها... تشفع الأرض 


إن كانت جائزة والنخل المثترك وتقسم كمرته اجالة واحدة ولا شفعة بين تخلتين 
وقبعتين وتشفع الأرض الوقئعة لا المكس »> والوقمعة الت لا أرض لما © وإذا 
اشترى على أن لا ساقية ولا طريق فلا شفعة » وشبوت الشفعة للحار قول ابعض 
أصحابئا وبعض قومنا » وبه قال بمض المالكمة سُذوذاً عندم . 


وخطئا ابن الماجشون من قال به مثبم » وقال : ينتقض حك من مم به“ومن 
باع طريق داره دون داره فلا شفعة قي الطريق إن كأن مشتركا يأن كان طريقا 
لغيره أيضاً > وقمل : بالشفعة فيه » ولا شفعة في الأثدر وهو موضع تميس الؤار 
والزرع عند قوم » والمذهب أبا فيه » ولا فى الحسوان عاقلا أو غيره » وقال 
بعض يشوجا فبه > وهو قول عن ا از »2 وإذا قسمت الأرض وبقمت المثر 
وباع بعضبم سبمه عن اليثر فقيل : لا شفعة » لأت البئر تبع للأرض ؛ والمذهب 
ثموتها > وفي النشلة أو الشحرة الواحدة شغعة كاثنتين فصاعدأ» وقالتالمالكمة: 
لا شفعة فبها ولا شفعة في الببع الفاأسد ولا بالقسمة إذا فات المسبع وغرم 
المشتري الثمن ؛ وقال بعض المالكية بثبوت الشفعة بالقيمة » يعطبها الشفيم 
لا بثمن البيع.لبطلاته » وتصح في كل تعويض واو لم يسم بيعاً كببة أصل بعوض 
ووصمة بعوض:؛ قال العا“مي : 
وم تبح للجار عند الأكثر وق طريق منعت وأتدر 
والجنوات كل والبئر وجملة العروض للمشبور 
٠‏ وق الرروع والمقول والخص وف المغسب بأرض كالمزر 
وتخلة حسث تككون واحدة وشمهها وق السوع الفاسدة 
مالم تضحح قبقبضها تجب 2 كذاكفالتعويض:افيديجب 


ملو 


والمضرة المعتبرة فيبا اشتراك الطرق والمراسي لا هر إن لى يكن 
طريق غيرهاء وهل للشفيع أو لاسيع أو لما احتمال ؟ وتعتبر في 
اجهاع أبلأء 8 ١‏ - 5 5 . 8 


( والمضرة المعتبرة فيها ) أي فى الشفعة هي المضشرة اللازمة دامًا » كا نص 
علمه أبو عبدالل عمد بن عمرو ءن ألى ستة فلا شفعة في شحرة أو تخلة ببعت لتنقل 
من الأرض ا نص عليه المصنف في التاج إذ قال : وعن هائم بن الجبم أنه قايض 
مال بصرمة من عنده واشترط إشراحيا من أرضه > قال خميس: و أحسب وزرادة 
من الدراهم » وإنما أراد يذلك احتبالاً على الشفيسم »> فالإخراج حماة تزيل الشغمة » 
ومن المضرة ( اشتراك الطرق والمراسي ) المعدة ( لما مر ) من الدور والببوت 
والقدادين » وإنما يشفع بالطرق ( إن لم يكن طريق غيرها ) أي كل طريق أريد 
أن يشفع بها فَِمًا يشفع بها إن لم يكن غيرها . 


( وهل ) مراد الشبخ بقوله : إذا لم يكن طرق غيرم.ا أنه إذا لم يدكن 
( للشفيع ) لآن التقعة لدفع الضرر وهو مدفوع عنه بساوكه للطريق الذي 
اختص به عن المشفوع > ( أو ) إذالم يكن ( ل ) لشيء | (لمبيع ) لأنه إذا 
كات له طريق آخر غير مشترك قالضرر مدفوع ب أن يثى فيه دون الطريق 
المشترك > ( أو ) إذا لم يكن ( نما ) أي الشفيع والمبيع > وإذا كان طريق 
غيرها لواحد منبا فقط فالضرز موجود * والذي يظبر أن له الشفحة ولو كان 
لما طريق لأنه لا يبطل سقه في طريق الأصل المبيع» ولعلهم اعتبروا قلة الضرر 
إذا كات لها أو لأحدض! طريى ذلك ( احتال ) لا أقوال » والاحثال مصدر 
يطل على الواحد وغيره > ( وتعتير ) المضرة ( في اجتاع الما ) ماء المطر أو 


لإ ل 


كا مر » وتختص في بساتين وقصور وأسواق شريك غير مقأسم 
لا بمضرة : 1 5 1 1 . . 


العين أو البثر ( 5 مر ) 1نف في هذا الباب أن اسجتاع المام فى جسر أو سد أو 
ساقبة يشفع به بعد ما مر ان الشفعة لدم ضر أو اشتراك نفم , 


( وتختصى ) الشفعة ( في يساتين ) جمع بستان وهو ما اشتمل على نخل أو 
شجر أو كلهاءهذ! مراده » ( وقصور ) جمع قصر وهو ما اشتمل على تحودور 
ويطلق على المأزل ويطلق على البيث المبني بالحجر» وحكى الآخيرين في القاموس 
قولين » ( وأسواق بشريك ) فببن ( غير مقاسم ) لشريككه » ومن الشركة 
الاثتراك فيالطريق أو الساقبة اليساتين فبيني| الشفعة بذلك (لا) تكونشفعتها 
( ب) سبب ( مضرة ) فقط أو يقدر لا #تص بممضرة > فإن غبرهن يشفم فبه 
محرد مضرة ولول تككن شركة » وذلك أن المضرة لا تزول فين «الشفسة © 
وصحت الشفعة على هذا للشريك لأنه أقوى من الجار في الضر فيشغع ليزيلبعض 
الفمر » ويضمحل عدم زوال المشرة بشفعته لحديث دلا شفعة إلا للسريك » )١١‏ 
وذلك مطلق في القصور والأسواق » مقيد فى الستان يكوته مشتمة على خجسة 
أنواب أو أكثر» أما ما دوا فدشفم فه ولو بالمضرة . 


قال أبنو العياس أحمد بن حمد بن بكر رضي الله عنبم : إن اشترك في سجنان 
رحلات أو أكثر فاقتسموه وقد أساط الزرب أو الخائط به أدر كبا بعضهم عل 
بعض مال يبلغوا خمسة قصاعدا » وقبل : أربعة > وقال المصنف في ٠‏ التاج » : 


)١( 1‏ تقدم د ثره . 


مس 


إذا أصط عل يستان يجدار قبع منه شيء فإن اشتراه من له في البستان ثيء 
فبو أولى بالشفعة كأن المشتري أول البستان أو آخره أو عليه طريق أو ساقية 
أو لاء فكل عن له فيه ثي» فبو شفبع إلا ما كان غير مقسوم فالشريك أولى من 
يشقع بالحقوق والمضار 4 وإن كان في الستان ساقية غير جائرة وعلبيبا تخل 
عاضد أي لا سحياض لما قبيم من النخل شيء فلس للذي عليه الساقية فضل عل 
سائر أهل البستان في الشفعة بالقاس ولا بالطريق ولا بالمسقى » واستحهاق 
السستان أولى عن سائر المضار » والسقي والطريق أولى من المقايسة » وقبل: هي 
أولى منبا » وقبل : الكل سواء > والحدود والسواق والطرق قاطعة للقناس 
لاالحق الشفعة من المجرى والطروق 6 وقيل : كل يستان لا يدل من باب الشغمة 
فيه لطالبها من أهله إن أحيط عليه ولول يكن على الطالب لما طريق ولا 
ساقئة » ومن باع من أسفل نخله قطعة فلا شفعة لأته الشفيع » والرسيس التي 
لا ييل ها طرق ولا ساقية ا لا شفعة فمها إلا بالمقاسة » وهي إن كانت بين 
النخلتين من هذا النخل ستة عشر ذراعا تشافمتا لا إن كان أكثر » ولكل من 
الثلاثة بالرسيس ثلاثة أذرع ويترك الماقٍ محاله إن ل يأت عليه أحدحما أو غيرحما 
بسان إلا إن كان المال كله لواحد > فإن الأرض ارببا وتكون الشفعة في النخل 
الجتمم في مكان وله ماء واحد » وقسم النخل والأرض لا الماء » وإن قسم الماء 
لا الأرض شتت الشفعة أيضاً . 


وزعم أهل مكة إنا تكون في الذي لم يقسم وإن كانت تخلة رجل في خلال 
نخل تغر فباعه ربه فطلب رب النخلة أغذه بالشفمة » فقمل : إن كانت النخلة 
محدودة الأرض وعلبها تمر ساقبة وإت لشيء من النخل أو طريق له قلا الشفعة» 


5310 





وإن لم تحد الأرض بل اشتركت فكل تخة الها قياس تلك النخلة في الأرض فلبا 
شفعة بالقباس إن لم تككن لا ساقية ولا طريق » وإن / تقايس شيا من هذا 
النخل / تشفع بالقياس » وقبل : إن كان النخل على ساقية جائزة شفع بعضه 
بعضأ به » وقيل : لا يشفع به > وتشقم النخلتان. المتقايستان هال تقع الحدود 
ببتهها » وقبل : لا شفعة بالقياس »© والقباس قبل : أولى بالشفعة» وقمل:المضرة 
أولى » قبل : إذا ببعت سفلى التخل على ساقمة جائزة فبالمقايسة تثفع واحدة 
من أعلاها فقط لا بالساقية إن سقت أسفل منها أربعة أموال » وإن كان أسفل 
منبا ثلاثة فإن كان أعلى منها تخلة تقاممها شفعتها بالقناس ولا يشفعب ا أحد 
الأموال إن ببعت وققايسها أسفل منها » وإت بيع الأسفل من الثلائة كآن لما 
الشفعة بالضرة » وإن بسع الثاني كانت للثالث ثم نها » وإن ببم الثالث كان لها 
أيضا ثم لا شفعة فى قول > ومن اشترى نخلاً متقايساً وقد باع البائم ثلاثاً أخرى 
تقامم الأولى قله أن يشفع الكل إن تقايست » وإن كان لما نخل عاضد قايس 
عاضد نخل اليائع » وللبائعم عراضد أخرى تقايسها » فقبل : هي شفعتها كلبا 
وإغالا تكوت إذا باع.رب النخل تخلة لا تقايس نخل الطالب للشفعة » وإن كان 
عل جائزة ثلاث تخلات كل منها لرجل فيعت العليا وطلب رب السغلى سُفمتها 
. قلا مدها لآأن الوسطى قطعت القباس.بينها لما قبل إن العاضدية الى عل جائزة 
تشفعها أربع من أعلاها وواحدة من أسفلها إن قايستها » وقبل: تشفعها بالقئاس 
علياها وسفلاها » وإن كانت على غير جائزة شفمتها من أعلاها ثلاث ثم لا شفعة 
بمضرة وقد صارت سجائزة إن كان أعلاها من الثلاثة شىء » لآت الرابعة امسعة 
السغق خامسة ولا شفعة فيباء فإذا شفعها ثلاث من أعلا ما » فللأول ثم الثاني 
كم البالث ثم انقطعت بالساقية » وتشفعبا للسفلى بالقياس إن كان بينها » وقبل : 


لاخ 


وهل شفع باختلاط ماء في أندار وسقوف أو لا ؟ 2 . 


علماما وسفلاها كانت على جائزة أو غير جائزة » وقيل : أريم عن أعلا 
وواحيدة من أسفل 6 وهذا في النخل العاضدي , 


( وهل يشفع باختلاط ماء في أندار ) : جمع أندر » جمع ترخم إذا -حذفت 
همزة المفرد > وهي أندار - يفت الدال ‏ فجمع الباق على أفعال كأنه جملع 
ندر » والمشهور فى المع أنادر » والمراد موضع درس الطعام وموضع تسر النمر 
مثلاً دباع الأندر فيشفمه الأندر الختلط الماء معه » لأت اختلاط الماء بينها نفع 
لما أو مضرة > أو نفم لواحد وخر لآخر »2 أعني أصحايها » لأن اختلاط الاء 
زيادة لاماء فدسقبه أصحايها لشجرثم أو حرثهم أو لا يمكن ذلك أو ل يتمأ له 
العدم » الشجر أو الحرث مثلاً هتالك قنتشضر”روا به » ومعنى اختلاط الماء قبها 
أت يجري ماء من أحدهما للآخر » ومن شأن الأندر أن يكون صلباً لثلا يختلط 
الحب بالتراب فبو مجمع الماء > ( و ) باختلاط ماء في( سقوف ) هذا قول > وهو 
المصح “دباع بيت وسقفه أو سقفه فيشفعهالآتخر لِأحَذ الماء أو حيسه أو تبديل 
ا مجرى في السقف إذا بيع سقف حجري إليه > أو بيت وسقفه الذي يجري إليهء 
فن بحري منه يشفعه لبقطعه عنه أو يبدل مجراه » وقي العكس يبدل من يجري 
إلبه امجرى أو يقطهه أيضاء ( أو لا ) يشفع باختلاطه فرهاء قمل : لآن المقصود 
بالشفعة دفع الضرر والضرر معدوم في حقه! أو حمق أحدهما فبطلت الشفعة لأنها 
غير دافعة للضرر 4 فإن اختلاط الماء على السبوت متفعة لصاحب الماء » وصأحب 
البيت قد يكون له منفعة يأن محتاج إلبه » وقد يككوت مغنرة فتثبت الشفعة » 
ولكن لا تمت بهذه المضرةلأنها غير دائّة “وسيب الشفعة حب أن يكون لازعاء 
وه ذا قول ثان » وهو ضصصف لأنه غير مطرد العلة » لآنه إنما يتصور كون 


3500-7 


5 7 ال تش و ل 
قولان » وتدرك به في فد أن وجب 





اختلاط الماء متفعة تصاحب الماء إذا أريد بالصاحب : من رت العادة بصرف 
الماء إلبه » وليس على السبوت مضرة فى ذلك مق تدفم بالشفمة » وذلك 
( قولان ) » والأوألى بشفعة الماء شريك اللزء » ثم الذي يسد؛عنه » ثم يريك 
المين وللذي ماؤه في ليل شفع ما فيه » وللنباري شفع ما في النبار » ويشفع 
اللملى النباري وبالعسكس إن كان يسد” واحد عن الآنخر » وإن استووا فتال 
فتال وهكذا » وقبل :لا شفعة إلا من يسدعته البائع أو الشفيع » وقيل : 
ذلك في المرروط الذي لا يتحول الشركاء فه عن أمكنبم » وأما المسقي منه 
الدورات لم وممارا لا يعرف الأول ولا الآتخر فللسابق لأنها مشتركة » ومن 
ورثه اثنان وهلك أحدها عن أولاد > فقسموا حصتهم عن الماء وهلك والحد 
متهم والماء يسداونه بالدورات فالعم والاخوة سواء ؛ وإن اشترك بين الاخوة » 
وم أولى > وكذا إن ربط ويتسادوه دوت سميم غيم أولى . 


( وتدرك ) الشفعة بطرح الميزان عند بعض 4 ا أن اختلاط الماء تدرك 
( يه في فدأن وجب" ) ودار إذا اجتمع ماء الثلاثة أو اثنين » ؟] تدرك بين 
فدانين أو 'جِبْيْن أو دارين به » وببعت دار سليان بن محسن في شروس , 
فحكوا بآن الفدان يشغعبا لآنه إذا أهذ الماء برده إليبا » وعن بعض : لا شقعة 
بين الأجباب إلا إن ثقبت من أسفل » قال أعل ؛ وقيل : قيها الشفعة 


إن ثقمت , 


وفىي ١‏ الأثر » : وأما الأجماب إذا كان الماء يختلط قبيا عند امتلائها فبينها 
الشفعة ا يشفم بالجذع على جدار بين دار بن »© وكل من له جدع ف ذلك الجدار 
أدرك به الشغعة » وقيل :: لا فعة مين الدار والفدان باختلاط إلماء لانتفاع 


يف ل سل 


وبين بست في آآخر وغار في غار وتخلتين في جدر : وإن كان فدان. 


أحد فوق فدان الآخرء . 1 . 1 


صاحب الدار مخروج الماء وصاحب الفدان بالسقي به» ووجه مثيتها لحوقالمضرة 
لصاحب القدات عنم صاحب الدار ماءه قلى قول مجيز متمه » ولحوقيا تلصاحب 
الدار على قول من ل جز له مئع مائه ولو احتاج إلبه » فيشقم صاحب الفدبان 
الدار لتضرره بنع مائها على قول جواز المنم » وصاحب الدار الفدان لتضرره 
بعدم متم مائه ولو اسبتاج إلمه عند من ل جز منعه > والذي يقبفي أته لا عسك 
ماء داره إلا إن م تكل عدة المازة . 


وفي « الآثر » : وقيل : لا شفعة بين الدار والفدان إذا ل يكن لا إلا باب 
واحد > ( وبين بيت في ) بيت ( آخر) > وذلك الآخخر فامييع امنيا , تشاعة, - 
ضرا ونقا » وولك بأن يدور بيت بآخر أر غار يات أو يش في بيت أ غار 
حت يوصل آخر > ( ونخلتين ) أو أكثر ( في جدر ) أي أصل واحد ظبر 
اشتراكها في -جذع على الأرض أو اختلطا وتلاصقتًا بالعروق مت الأرض لمُدة ْ 
القرب بينهها الشقمة لاشتراكبافي الجدر ولاختلاط الثار ولقوةة المضرةة ينها © 
فصاحب كل واحدة أولى من صاحب الأرض إن كانت الأرض لغيرهما . 


وق « التاج » : : إن كانت نبل ببن كلانه لأحدم جذعبا واللآخر أرضبا 


والثالث الثمرة» قباع صاحبها وصاحب الجذع فرب” الأرض أولى»و كذ! نخلتان 
متقاريتان لا من أصل في أرض غيرهما » ( وإن كان فدإن أحد فوق فدان الآخر. 


سج - 


وأرب النوقاني قطما من أرض وراء جمره صحت ييني| بلختلامة 


لاعكة ع 


ولرب ) الفدان ( الفوقاني قطعة من أرض وراء جسيره ) أي خلف جسر رب 
الفوقانى * واللسر هنا السد أو ما يعبر به * والقطعة من الفوقاق » أو كانت 
ببنها وهي من الفوقاني » بل فسّر أبو ستة به كلام الشيخ > إذ قال : هي كلكرم 
الذي مرك للطابسة.( سحت ) شفعة ( بينهيا ) بين الفدةانين أو بين أصحاءها 
فيها ( باختلاطه ) أي الماء ( في ) الفدان ( السفلاني ) مع الفرقٍ © ( وقي 
القطعة ) من الفوقاني ؛ وببذا حم أبو زكرياء وأبو عبدالله بن حبات وأفرتهما 
أبو حامد الدرفى » لككن ذلك فى مسألة وقمت ف تمردا والجسر صغير إذا امثلاً 
السفل طاع الماء للفوقاني » وإنا أثرت القطعة الشفعة بينها مع أن بينها وبين 
افو جسرا ناته كدي قلست نت اترض» فأوق أن تكون لش إن 
قَّ القنطعة أو و ببايشقم السفلي في الفوق والقطمة » ويشقع صاحببا في 
السفلىي . 


( وقيل ٠‏ إن باع ) الشخص ( السفلاني ) قدانه (شفع) الشخص 
( الفوقاني ) ذلك الفدان ( لا عكمه ) أي خلافه > لآن منفعة الفوق في المفلى 
لدخول ماء السقلى القطعة من الفوق » ولا نفع للسفلى في القوق والقطمة > 
وصاحب القول الأول اعتير منفعة امتداد ماء السفلى للقطعة © فإن امتداده إلببأ 
زيادة مالموتتفكٌس له والضمير للفو قانى»أي لا مشفم عتكس الفوقاق وهو السفلاق 
ما باع الفوقانى من الفدان أو للحك > وعليه فالتقدير لا يشبت عكسه والسقلاق 


ؤت ه 


ولا يبن بست فوق غار م يشتركا طريقاً أو مر سى الغار'ء وإن كان 
بت على آخر ول يشتركا فيبهاء فبل لكل شفعة آخغر أو لا؟ 
أو أرب البست لا الغرفة ؟ 


والقوقاق نسب لسقل وقوق على غير قماس > والقباس السفل والقوق » وأمسا 
القطعة فإذا يبعت شفعها السفلي لاختلاط المأء » وإدا ببعت مم الفوقاني » فقبل: 
بشفعها السفلاني مما لاسُتال عقدة واحدة عليها هم أنهها كثيء واحد > وقبل : 
القطعة وحدها بقممتها لآن سبب الشفعة قمها » هذا تحرير المسألة والل أعلم . 


( ولا بين بيت ) لرجل ( فوق غار ) لآخر ( لم يشتركا طريقاً أو مرمى ) 
بين ذلك ( الغار ) ويبنها الشفعة إن اشتركا طريقاً أو مرسى > وانظر لم ل' 
يتشافما بالضرة » فإن سقف الغار هو أرض الببت فقد ينهدم وقد يضره بالمسي 
والعمل فوقه » والذي عتدي أن كلا يثفع الآخر مطلقاً إذ! كان السقف خلقة 
لايناء » وينبغي أن تكون فيها الأقوال المذكورة بعللبا في قوله : ( وإن كان 
بيت على) ببت ( آخر ولم يشتركا فيهيا ) أي الطريق والمرسى ولا في أسمدهاء 
( قبل لكل. ) من رب البيت ورب الغرفة وهي الببت فوق آخر ( شفعة آخر ) 
وهو الصحمح قها قمل لضرة الغرفة على الست والشفعة لدفعها فيشفعبا صاحب 
الببت ليزيل المضرة ويشقع صاحب الغرفة السبيت لمتمكن من المضرة كيف شاء» 
( أو لا ) شفعة لواحد تغلببا لجبة عدم المضرة > وهي أن البيت لا يضر الغرقة 
فلا يشفعها فلا تشفعه » وفه نظر» لأن التخلية مقدمة على التحلية ودقع المفاسد 
مقدم على تحصيل المصالح فلتغلب المضرة > فتكون الشفعة بينها »© ا هو القول 
الأول ( أو لرب البيت ) الشفعة إن ببعت الغرفة ولو / يشتركا في المرسى 


ا 


أو الطريق ( لا ) لرب (القوفة) إن _بمع المبت » لآن الضار الغرفة لا الببت؟ 


له اج سسمم 


أقوال , ا ل 0 2 





وهذا القول أول ؛ 5 أن" الأرض تشقع الشجرة بلاعكس ف قول مختار » 
تلك ( أقوال ) ثلاثة لمشايخ ثلاثة : أبي يحيى الفرسطائي > وأنى عسى الدرق ؛ 
وأبي الرببع الألوتي ؛ ولا أدري قول كل واحى ؛ ثم رأبت في ترقبي لنوازل 
نفوسة أن الأول لأبي الربيع » والثافي لأبي يحبى الفرسطائي > والثالك لأنلىي 
عسى ؛ وأما إن تراكيت الببوت وقد أشتر فت طريقا أو هرسى » في 
« الدبوانت» ما معناه أنه إن كان لرجل بيت في أرض جل قباع صاعب 
البيت ببته مقع صاحب الأرض ؛ وقمل : لا ء وكذا لو باع صاحب الأرض ل 
يشفعها البيت » وقيل : يشفعبا » وإن اشتر كه رجلان فالشريك قبل صاحب 
الأرض > وإن سم شفع صاحب الأرض ؛ وقيل : لا وإن اشترك رحلات في 
أرض فالشريك قبل صاحب البيت > وإن تكبا قصاحب الببت » وقيل : لا ؛ 
و كذا إن اشتركا في الغرفة “ريشفع صاحب البيت القرفة»وإت ترك شقع صاحب 
الأرض » وإت باع صاحب الأرض فصاحب البيت 6 وإن ترك ل يشفع صاحب 
الغرفة “وإن باع صاحب المت فصاحب الأرض ثم صاحب الفرقة ثم الذي يحنب 
الببت » وإن بعت الغرقة وتحتبا غرقة أو أكثر فالشفعة لتاليتها » وإن كانت 
هذه التالمة مشتركة فين الشركاء » وإن ترك واحد قلآخر > وإن تركوها 
فلصاحب البيت »> وإن ترك فلصاحب الأرض > وقبل : لا شقعة بين الأرض 
والببت . 

وف « الأثر » : إذا تراكيت الببوت أربعة أو خجسة قباع الفوقاني فالذي 
تحنه أسحى يشفمته فالتالي » فالتالي إلى الأرض ؛ وإن باع السفلاني فالذي فوقه 
فالتال » فالتالي إلى الأعلى » وإن باع الأوسط فالذي تحته وهمكذا إلى الأرض » 


ا ( ج١1‏ -الثيل مو) 


وتصح بن أشجار في أرض الغير فيا ببنبا أولاً » ولرب الأرض 
علبا أيضأ ثانأ لا عكيهع 


وذلك إن ل يشتركوا طريقاً أو مرسى > وإن اشتركوهما وكانت أبواءها مصطغة 
متقابلة في موضع واحد مترا كبة فهم سواء » قال الشخ : والقناس يقفىي 
بقير هذا . 

( وتصم ) الشفعة ( بين أشسجار ) سشامل للنخل مع النخل ومع الشجر (في 
أرض الغير ) غير أصحاب الأشحار » واختلقوا في دشول « ال ه على غير 
للازمتها الإضافة معنى ( فيا بينها ) بين الأشجار إذا ببست وأعصدة شفعها 
صاحب الأخرى لاجتاع مائهن أو لأن مرساهن واحد أو اخختلاط الثار أو تمو 
ذلك من المضار » و إلا فمالقرب على قول »2 وقمل : الشريك فببها وقتاً ( أوالة ) 
بتشديد الواو » أي أن الشفعة لصاحب الشحرة الأخرى المشتركة معيا في المنفعة 
أو المضرة » والشريك فيها قبله ولو سيقه صاحب الأرض > (ى ) تصح ( لرب 
الأرضش عليها ) أي على الشجر أض أو انيض''' إلى صحة الشفمة ( أيضأ ) أي 
رجوعا وقتا ( ثانيأ ) أي إذا بيعت الشحرة شفمها صاحب الأرض بعد ما 
بترك صاعب الأخرى ثقعتها ( لا عكسه ) » وهو أن يشفع صاحب الشجرة 
الأرض إذا ببعت > أي إذا ببعت الأرض لم يشقمها صاحب الشجرة > وإثنات 
الشفعة للأرض على الشجرة لا العككس يدل على أن الصحمح إثبات الشفعة للبدت 
على الغرقة فى المسألة قملبا » وذلك أن الشحرة تضر الأرض ولا تضرها الأرض» 
قإن الشحر كالغرفة » والأرض كالبيت » ولدذلك قمل : المناسب أن جروا 
الأقوال الثلاثة في الأرض والشحرة كا فيالبيت والغرفة » ولكن اقتصروا هنا على 
أن الأرض تشفع الشجرة لا المككس » ف إن الشجرة تفر الآأرض ولا تضرها 


. كنا قٌ الأصل‎ )١( 


اؤو” لس 


ولا شفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلتاً 


الأرض 2 كا أن" الدابة تضر الشحرة والشحرة لا تضرثئها » وقد يقال : إرف 
الشجرة تنتفع من الأرض والأرض لا تنتفع من الشجرة » ثم اطلعت على الخلاف 
ف « الددوات » قال : ولو كانت ارجل شحرة فى أرض ررحل آخر فباعبا فإت 
صاحب الأرض بردها بالشفعة » وأما إن باع صاحب الأرض قلا يدرك صاحب 
الشجرة الشفعة » ومنهم من يقول : يدر كبا > وإن اشترك رجلان شحرة في 
أرض رجل قباع ولحد سبمه فشرمكه أولى » وإن ترك فلصاحب الأرض » 
وقبل ؛ لا يشفع صاحب الأرض الشحرة » وإن اشترك رجلان أرضا ولرجل 
آخر قبا تل أو شحر فاع أحدها سبيه فشريكه أولى » وإن ترك قصاحب 
الشجرة ‏ وقيل : لا يشقم صاحب الشجرة الأرض ؛ وفي ترتمي_النقط الشخ 
هومى بن عامر : وإن كانت ف فدان رجل شجرة غيره » ولغيره شجرة أخرى 
فباع واحد من أصحاب الشجرة شحرته » قال : أسقى بالشفعة صاحب الفدان ؛ 
وإن تركبا فصاحب الشحرة 4 قال بعضبم : بدر كبا حين مختلط الماء في الفدان» 
وقبل :لا » وذكر المصنف فى بعض مختصراته أن الشفعة تثيت فى الأصل بمرور 
ماء الفيث من بعض لبعض > ( ولا شفعة لغائب ) عن الموضم الذي بيم فسه 
الأصل بقدر فرسخين سواء غاب الشقيم عن المسيم أو غاب الائم والمشتري عن 
الممسع وقت اليم فرسغين ؛ وفى ترتبي للقط الشيع عومى : من كأن على طرف 
الحوزة فخرج من منزله فجاوز حد الحوزة ولى جاوز ستة أمبال من متزله ويسم 
شيء فلا يدرك شقعته » وقبل : يدر كبا ما لم يجاوز الستة أممال اه , 


وإن بسع في غير وطنه فلن كان في البلكه شفع © وإن لم يكن لم يشفع ولو م 
يبعد ستة أميال ( ولو قدم ) الغائب ( من يومه ) أي يوم القائب وتسب اليوم 
إلبهد تسبع ماله شقعته فيه لولا الغنبة أو الضمير للببع لعلمه من القام ( مطلقأ ) 


داوق 


عند المغاربة » وقد عند المشارقة بتكونه لا حاتجا ولاغازياً لم يتأخر 
00 أصحأيه 3 : . : . . : 


سواء غاي لغير حج وغزو أو لما ( عتد المقارية ) أهل نفومة وأهل تيبرت 
وأهل سحالاسة وما دينبن وذتك مذهب أن عنيدة من المثارقة لتقدم سيب . 
الشفعة على قدومه رأيت فى كتاب أنى ز كربا ما لفظه : روى الشع رضي الله 
عله وعن بسع المسامين عن أبى عمد وارسقلاس عن أبنة عن أبى نحبى 
الفرسطائي أنه لقي رجلا في ناحمة زوية فقال ‏ أي الرجل - له - أي لأني 
حمى : فتما أى يحمى سلمان بن عاطوس صالحة » غير أنه أزاح الشفعة عن 
النتم والغائب أي منعها > قال أي الشخ . : فقال أبو محسى الفرسطائي 
ققدمت إلى أى حى سلبان بن هماطوس فأغيرته بذلك فقال لي : قل له -- أي 
للرجل - ذلك أي إثبات الشفعة لما تعطيل الحقوق يا جاهل . ( وقيد ) عدم 
الشفعة ( عتد المشارقة ) أهل عمان ومكة وغيرمما . 


وك من إمام في الأولى حل" مكة وأعوانه في الصين أو في خمراسان 


وألتاء عوض عن ياء النسب فق المفرد ( يكونه ) أى الغائب #جراً أو زائراً 
أو مصلحاً أو طالبعل أو غير ذلك (لا حاجتأ ولا غازيأ م يتآخر عناصحابه) 
فإن تأخر الحاج إلى عاشر الحرم بالبقاء في مكة والغازي يعدما رجم أصحابة ل 
يشفع ولو عند المشارقة » وإن قدم الحاج بعد العاشر شفع * وان رجم الغازي 
بعدذر شفع متى قدم »> قبل : و كذا المساقروث مطلقا المريدوت للرجوع آلى البلد 
الذي فبه الشفعة لهم الشفعة إلى رجوع مثلبم » و كذا الوالي لا تفوته إلى أن 
يرجع » وإن كات والبا أو مرابطاً إلى غير مدة فح يأذن له الإهام بالرجوع 


سمه دو أ 


ولا لبتي أو مجنون أو أيم لا 'تههم إشارته إلا بخليفة قبل 


ويكاقبه ؛ ويدر كب ا هؤلاء في المشفوع أي الذي ل يقسم وف المقسوم > قال 
العاعمي : 


وغائب باق عليها وكذا ‏ ذو العذر لم يحد إلمها منفذاً 


بعتي أن للفائب الشفعة إذا قدم ولو طالت غبيته مال تَض عنه سنة يعد 
قدومه وعامه ؛ و كذا اليتم وامجنون والبكر والمريض وتحوم لهم السئة بعدالعم 
والباوغ والصحو والصحة والكبر » وقبل ف الغائب إذا قرب مكانه ولا مؤنة 
في مجمئه فإنه كالحاضر بعد عامه © (ولا) شقمة (ليتم أو بحنون أو أب لا تقهم 
إشارته ) أو كتابته لأنهم لا قعل ل في تلك الحال » وإن ترك الشفعة وقد قدر 
علمها بإشارة أو كتابة قاتته » وأما أن تحس طم الشفعة إلى البلوغٌ والصحو 
والنطى فتعطمل لمق المشتري إلى غاية لا يدرى أتوجد أم لا > ومق توجد ؛ 
ولا شاقفعة للحم ولو برؤوأ بعد الببع من يرعبم لتقدم سيب الشفعة وهو المسم ؛ 
ولا شفعة لطفل أو مجنون لها أب غائب ل يترك لها خلغة » ويشفع الأبم الذي 
تغبم إشارته والأبم الأخرس وهو من انمقد لسانه عن الككلام» وقيل : الأخرس 
مع عي وبله > وقبل : من ولد لا ينطى ولا يسمع ولا فيصر > وااراد هنا 
من لا يتكلم » قال المصنف : والمريض » قمل : لا يأخذها حتى يصح ولا تفوقه > 
وقمل : إن خاف خروج المثتري إلى حج أو سفر وكّل من بأخذها له ؛ 
وقمل : له أن بو كل مطلقا أي أو يأخذها بما قدر > فإن م يفعل فاتته » وعلى 
أسير_لا يقدر على طلبها أن يشبد على أخذها أي على قول مئبتها للغائب ( إلا 
بخليفة ) عليهم أو وكبل أو وصي يستخلف أو يوكثل أو يوصي عليهم ( قبل 


لياق“ ب 


الببع عند الأكثر ؛ ولا تدرك علبهم إن لى يكن لم خليفة 


البيع ) وأما بعده فلا شفعة عندم © م أنه لا شفمة لغائب قدم بعدالييع وبال 
وصاح وناطق بعدده » وقد يقال بالمنم إن و كله من غية على الشفعة قبل البيع 
( عند الاكثر ) مقابلة شوت الشفعة لهى » ولا بلا خلافة إذا بلغ وقدم وصح-ا 
ونطق »> فذلك قولان ؛ وبأق ثالث إن شاء الله هو أنها لمم إذا كانت بالتشسركة 
لا بالجوار » ولا شفعة لمن تكفل المتم » وقيل له : وإذا عرضت على وكلاء 
هؤلاء او خلائفهم أو أوصيائهم ول يأخذوها أو قطعت عثهم بوجه اتقطعت »© 
وعن بعض إذ! عرض الممسع عليهم ول يثشتروه لمؤلاء فاتت الشفعة إن لم تؤخذ 
من الخليفة حى قدم الغائب أو بلغ اليتم أو نحو ذلك شفعت الشفعة من القادم 
والمالغ لا من الخليفة ليطلانه إن كان استخلافه عن الغسبة فقط » وأما إن 
استخلفه عن نفسه فليأخذ الشفبع عن أببما سام » وإن نزعه من الخلافة أو تركيا 
أخذها من المستتخلف لا من الخليفة » وإن غفل أو الصى أو وصيه -دتى انقضى 
حدتها بطلت » وإن ل يكوة فالسلطان في موضع الصي في ذلك > وإن لم يكن 
أيضا فقيل : هي له إذا بلغ » قال العاصي : 


( ولا تدرك ) الشفعة ( عليهم ) على الغائب والمتم وامجنون والأبم إن 
اشترى لهم متكفل أو محتسب أو أبوه فيات أو شليقته فزال من الخلافة أو 
مات أو حن ولو جوزوا بعد البرء اوقوعه في حال لا تدرك علبهم فيه وكذا لو 
جوز الغائب بعد العزٍُ ( إن لم يكن لحم خليفة ) بالمثناة تحت في يكن لآن الخليقة 
يذ كثّر وتاؤه للتقل من الوصفية إلى الإسمية » وتأنيثه شاد" > وإن كان هم سشامفة 
أدركت عليه شفعة ما اشترى لهم هو أو الفضولي والمتكفل والحتسب إن ثبت 


د ب لل سد 


وإن تيرأ من الخلاقة بعد الشراء قبل أخذ الشقيع لا فله إحياؤها 
لقدوم أو بلوغ أو إفاقة أو نطق أو لاستخلاف عليهم » ولا يدركه 
على العشيرة » وإن كان الشفيم مع الغائب في بلد فاشترى الغائب 
فه مأ لأشفيع شفحته شفعه إن شام 


البسع > ومن ذلك أن يشتري الخليفة أو الو كيل أو تحوجما البتم أو المجنون أو 
الأبسم أو الغائب أو اشترى لهم أبوم تمات الأب أو نحو الخليقة قبل الشفعة أو 
اشترى الرجل فحدث له الجنوث أو الك الذي لا بم معد » وأما إن اتثترى 
قغاب فإنه مدرك فتؤخذ منه إن لحقه قبل تمام مدة الشفعة 4“( و إن تيرأ ) الخليغة 
( من الخلافة ) أو جن أو مات ( بعد الشيراء ) لمؤلاء و (قبل اخنذ الشفيعنها) 
أي للشفعة » وقيل ؛ لاجد خامفة الآب وخليفة الوصمة التبروٌ والله أعلم . 
وإت ظبهرت خمانة خلفة الأب أو الوصمة نزعا » وقبل : لا بل يقرت بها 
الأمين» ( قله ) أي للشفمع ( إحياؤها ) أي إحماء الشفعة بأن يشبد أنه با على 
طلب حقه إلى أن يجد مديلا ( لقدوم ) من غيبة ( أو بلوغ ) من بتم (أو إفاقة) 
من جمون ( أو نلق ) من بم »وهذه اللام والتي في قوله ( أو لاستخلاف ) على 
إلى ( عليهم ) أي عل المتم والمجنون والغائب والأبع ( ولا يدركه )أيلابدرك 
الثفيع الاستخلاف ( على العشيرة ) لأن أخذ شفعة ما اشئري لليتم ومن ذكر 
لبس صلاحا لهم » بل إن استخلفوا لهم لحاجة أى لأن صلاحهم في أغذما متبم 
أخذ الشفسم الشفعة إن شاء» فلو استخلفوا لهم لسأخذها ولااصلام لم فيأخذها 
ولحاجة أخخذها ولو استخلفوا لمجرد الأخذ فقط » ولا صلاح لهؤلاء في أخذها 
فلايصح ذلك الاستخلاف ولا أخذ الشفيم إنأهاء ( وإن كان الشفيع معالفائب 
في يلد ) أو في أمماله أو أراد بالبك ما يثمل الأمبال ( فاشترى القائب فيه ) 
أي في بلاد( ما للشفيع شفعته شفعه إن شاه )ولو غابا عن المبسم وإت كان في بلد 


ةق -ه 


وتدرك على شريك. فها اشتراه ولو غاب شريكه © ويقوم 
الأب مقام طفله فيا له أو عليه : ويدركبا غائب ويسم 1 قبل : ىّ 
شياع , 


آتغر ل يشغم لأنه غائب إلا إن كان معه و كيل على الشفعة أو مأموره بها أو 
علةء» . 1 


( وتدرك ) الشفعة ( على شوريك ) شرلة د ثعة سابقة( فيا اشثراه ) لنفسه 
ولشريكه ( ولو غاب ششسريكه ) لآنه عقام شريكه > فككيا صح شراؤه عليهصح 
أن يؤشذ ما اشتراء كله بالشفعة سبمه وسهم شريكه كانت الشركة يعقد أو لا ؛ 
وإت اشترى الغائب الشريك شغم منه الحاضر منه ( ويقوم الأب مقام ملفله ) 
ايئه الطفل يدون استخلاف ( فياله ) أي لطفل من نمو شفمة بأخذها له ( أو 
عليه ) عن تحو إدراك شفعة تدرك عليه فما اشتري لطفلء وفما اكتري هو لطفل» 
ومجوز له أن يستخلف من يأخذ الشفعة لطفله » ومن أجه از للأم شراء .الأصل 
لابئبا إذا قمدءح عليه أجاز لما أن تأخذ له الشفعة “والطغلة كالطفل قال المصنف: 
وإن كان وائد الصي حماً وبسعت شفعته وغاب أيوه فليس له شفمة إلا في المشاع 
أي غير المقسوم * وله أن بأخذها إذا رجع » وإن كان لأببه وكمل جائز الأمر 
ول وأخذها له قأتت الآب شفعة ولده اه . 


( ويدركها غائب ويتم) بعد القدوم والبلوغ ( قيل: في شياع )أي يد ركبا 
في مبيع ذي شياع » أي ذي انتشار » أي غير مقسوم ‏ ولا يدركائها في 
اللقسوم بالحقوق لقوته بشخصه قفات » هذا قول ثالث » ووجبه أن الذي م 
يقسم اتققوا على جواز شفعته في الجلة والمقسوم مختلف فيه فلضعفها فيه باللاف 


لل “نه د 


وتؤخد من ذمي إن اشترى من مس بإسلام 





أزحت عنهيا » قال عمنا موسى بن عامر : لا شفعة لغائب ؛ وقيل ؛ عي له إن 
أحباها » وقيل : ولو ل يحيها إذا جاء رماها في حمنه ؛ وقيل : إلى ثلاث ستين 
اه » وأجازها جابر لما مطلقاً » ونفاها أبو عبيدة مطلقاً قائلا : لا حيس مال 
الناس إلى إن يبلغ البتع أو يقدم الغائب ؛ وأتاه رجل مسم سأله وكان غائبا 
عن شفعته فقال له : إذهب إلى أشاخ البصرة وسل: هل لاير فبها أثر ؟ فجاء 
إلى مزل البحمدي ؛ وق رواية منازل جمد فسأله ققال : إن جابراً أجراها » 
قرجع إلى أبي عبيدة فأخبره » قأمره أن يأخذ بقول جابر فبأخذ ثفعته أىفإن 
تحاما حم الحا م بما شاء من قول جابر أو غيره أو رجح إن كان أهل الترجس ؛ 
قال الصنف » وقيل : إن اليتم خير إن أخذ له وصيه أو و كله شفعته من 
المقسوم أو اشتراه له في أخذه>» وي تركه وأخذه من الو كيل قسمة ما أعطى من 
ماله » والغلة لمن أخف المال وعليه ما لزمه من الغرم » وما أخذه الوكيل له من 
الشفمة المشاعة » أي شفعة غير المقسوم > أو اشتراء له ماله فبو يازمه ولا شار 
له فبه » وإن أخدذها يتم أو غائبٍ بعدسا استغل منبا المثتري غللاً كثيرة م 
يازمه ردها ويحسب ما استغل مماغرمعلى امال إن عمر فبه عمارة كبنام أو غرس» 
وإن كان الغرم أكثر له أن برجم على الشفيع يفضل م٠‏ غرم > ولا ره عليه 
للشفيع في العككس ‏ والعمل في المغرب أن لا شفعة لغائب ولو قدم من يومه اه . 
وهرادى المصتقف صاحب الثيل هذا . 

( وتؤخت ) الشفعة ( هن ذسي ) والمشرك مطلقاً حيث قدر عليه » بل غير 
الدمي أولى بأن تؤ هذ منه ( إن أشترى من مسلم ) واو بواسطة مود أو كان 
شريكا لدلك الموحد ‏ والمراد الموحد الموحد المواقق الموقي » أو المواقق غير 
الموفي والمختلف ( بإسلام ) متعلق ب دتؤخذ» » والباء السبيبة أي يشفع الموحد 
بتوحيد ما اشتراه مشرك من موحد 4 ويكوت الموحدون كليم سواء شفعته 
الموافق واتخالف > والقريب والبعيد » قن سبق أغنها إلا إن كار موحد 


ايم ا 


أو جوار ء ولا يدركبا من مس مطلقاً » ويدركبا طالبيا بالإسلام 


شريك في الأصل أو في المنفعة أو المضرة فهو أولى من غيره لأن له سبب الاسلام 
وسبب الشركة ؛ وكذا المشتري إت اشترك في ذلك هو أولى من غير همن الموحدين 
للسببين » وإن اشترى المشرك من مشرك لم يشفع الموحصد بجرد التوحمد بل 
بالشركة في ذلك إن كانت م لو باع مشرك لموحد ؛ ( أو ) ل ( نجوار ) مطلقا 
فهو أولى ممن يشفع بمجرد التوحمد لأن ذا السببين وذا السبب القوي لا شفعة له 
لذي السيب الواحد وذي السب الضعيف > وقمل : الجاور إن لم يشترك نفعا 
أو ضرا كغيره من الموحدين , 


وإن أمر هودي موحد أن يشتري له فائترى وادعى أنه اشترى لنفسه 
لأجل الشفعة قلا شفعة عليه » قاله في نوازل نفوسة» ( ولا يدركها ) أيلابدره 
الدمي من الشفعة ولو بواسطة مسل ( من مس ) أي موحد ( مطلقاً ) ولو كان 
الدمي شريكا في الأصل » بل يشفع المسل بالشركة في الأصل أو اللافع سواء 
اشترى الموحد من ذمي أو موحد لأت الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » والموحد 
شفيع بتوحيده لا اشتوى الذسي من موحد » والشفيع إِذا اشترى ما لغيره فنه 
شفعة لايشفع إذا تساويا في السبب أو كان المشتري أقوى 2 والاسلام أقوى من 
شرك الدمي إذا كان المشتري مساداً ( 6 أن من اشترك في الأصل يشفم المئتري: 
المشترك في المناقع ( ويدركيا ) أي الشفعة ( طالبها بالاسلام ) تمليقه يطالب 
أولى من تعلقه ببدرك » والأولي عدم التقيبد ليرجع الككلام إلى من له الشفعة 
بالشركة أو بالجوار مثلا » ولعل الباء ظرفمة أي تدرك في الإسلام بسب الجوار 
أو الشركة بأن كان المنتري أو الشفيع مساين أو الشفسع (ما لم تتم ثلاث سنين) 


لا 


عل المختار ء وقبل : لا تتقطع بمرور الزمان » وقبل ؛ الذعي والمسُ 
فبها سواء لاستواء الكل في الحق »ولا يدوك ولد عل أبيه شفعة 
ما اشترى ) 


من وقت الشراء والعل «الببع ولو غاب الشفيع على القول بأن له الشفعة ( على 
افختار ) » وإذا نمت ثلاث سئين قلا شفعة له لئلا تعطل الحقوق إلى غير نباية كا 
في مقابل الختارء فإن فه التعطيل كا قال ؛ ( وقيل : لا تنقطع بمرور الزمان) 
وما تقدم ( وقيل ) أي قال مومى بن علي : ( التمي والمسام فيها سواء 
لاستواء الكل في الحق ) فلا يشغم الموحد جرد التود ما اشتراه الذمي من 
آخر أو من موحد بل بالثشسركة » فإن استويا فمبا فالموحد أولى » وإن كان سب 
الذمي أقوى مثّل أن يشترك في الأصل والموحد في المنافع قالذمي أولى وحمث 
تر كبا من هو أولى بها لمن دوته » وسيب الشركة أقوى من سيب الإسلام وحده» 
ولذا بأخذها الذمي من الموحد > وقمل : يشفع الذمي ما اشتراه موحد إن كان 
الدمي شريكا في الأصل > ولا يشغم إن كان شريكا في المنفعة » وهو داخل فى 
كلام المصنف» وإذا اشترى الذمي أصلا هو فبه شريك ل يشفعه الموحد4ويشفع 
الولد الموحد ما استراه أبوه المشرك من الموحد > وتشفع حصة المقشترك إناشترى 
هو والموحد من موحد ؛ قأل المصنف > وهو القول الأوسط وهي بين أهل الذمة 
كا هي بين المسامين » وإن باع مسل أوالده الذمي فللشفبع شفعته وليس كبائع 
لوالده المسلم » و كذا في الزوجة إن كأنت ذمية » وإن أسل الوالد أو الزوجة 
قبل أخذ الشفمع شفعته فلا شفعة له منبها بمد إسلامها » وإن باعت الذمية 
أزوجبا فلا تؤخيذ منه الشفعة » و كذ! لا تؤخنذ فيا باع ذمي اوالده الذمي آه. 


( ولا يدرك ولد ) ذكر أو أنلى ( على أبيه شقعة ما اشترى ) أبره كان 


ليسا 


وفي إدراكبا فها باع قولان » وتدرك بين ذوجين وبين أخوين 
وين أم وولد وسنه وبين حله ع ويد ركبا ولد لبن إن كان أبوه 
حياً لا إن كان صغيراً , 


الولد بالغ أو غير بالغ بالخلافة سواء باع الأب بنفسه أو و ككل أو أمر من يبيع 
عند الله وق المسى» كره الأب أو ل يكره احتراماً له وسداً للذريعة » وقبل : 
يدر كبا ولده البالغ كسائر -حقوقه من الديون الى له على أبيه يلا.سابة الأب 
إلمبا » والصحيح الأول عندهم ذرمة الأب وشفعة ما اشترى نقض لفعله وأيضا 
مال الولد لأببه فإذ! شفع من أيبه رءجم لأببه » وهذا إذا استاج الأب » أو على 
إطلاقه على ما مر » والأم كالآأب في القولين » والذي عندي أن الولد يدرحكبا 
عليها في الحم كسائر -حقوقهمن الديون ونحوها » وأما فما بينهم وبين الله فلا 
بدر كبا إن كرهبا الأب أو الأم » ويشقم الأب والأم ما اشترى الولد أو باعه> 
( وفي إدراكها ) أي إدراك الولد إياها ( فيا باع ) الأب ومثك عندي الأم 
( قولان ) قمل : يدركبا لأن مراد الأب شراء من يشتري عنه بالسعر شبراً 
مطلقاً سواء الولد وغيرهء » وقد حصل المسع بالشفعة على السمر مثلاً » وقبل : 
لا يدر كبا لأنشفعة ما باع نقض لفعل لأنه أراد إثيات المسءلذلك المذي اشترى ‏ 
وإذا أذن له فبها جاز قطعاً ( وتدرك بين زوجين ) إذا باع أحدهما لغير زوجه 
أو اشترى شفع الآآخر؛و كذا في قوله ( وبين أخوين وبين أم وولد ) وقبل : لا 
يشفع الولد ما باعت الأم أو اشترت » ول يذكره المصنف والشخ ( وبينه وبين 
جده ) ويدر كبا ميم القرابة بعض على بعض إلا الأب أو الأم ( وى ) ماهر من 
أن الولد يشفع ما باع جده هو على إطلاقه > وأما أن يشفخ ما اشترى جده فنا 
( يدركها ) آي الشفعة على الجد ( ولد الاين ) أو ولد انث طفلا بالخلاقة أو 
بالغ ( إن كان أبوه حيأ ) » وإفأا يدر كبا الولد إن كان كبيراً ( لا إن كان 
صفيرأ ) > والكبير هو البال » والصغير غيره » وذلك لآن الطفل مع جده مثله 


يم ل 


وفيا باع والد لولده كعكسه ؛ قولان 


مم أببه ؛ كال المصنف ؛ ف إذا كان ولد الولد طفلاً ومات أبوه قجده كأيية 
لا تدرك له الشفعة على جده اه ؛ وإن مات الأب شفع ابئه البالغ من جده > 
وإن باعت امرأة شيئا فأراد زوجها أخذه كأت أولى من الشفيع > وله أت ينذع 
شفعة زوحته » ولها أن تتزع من زوحبا ولا يكلفبا أن تطلببا » وإت ل يتفاوضاء 
وقمل : لا » إلا إن كان مفاوضاً 4 قال أبو الحواري : وهذ! عندي ماي كد 
الشفعة للزوج أت لو كانت لما ول بزل » والصحيح أنه كغيره , 


( وقواباع والد لولده ) مواجبة أو باستخلاف منها أو من أحدها(كعكسه) 
وهو مااع ولد أوالده ( قولان ) قال بعض : لغيرهما شفعة مأ اع أسدها 
للآخر ؛ وقال بعض : لا » وصدر الشخ محسى بقول إثات الشفعة قبا باع الولد 
لوالده » بل جعله عن نفس كلامه » وحكى الآآخر بقوله : ومثبم من يقول : لا 
يد ركبا » فالأول هو الصحيح عنده 6 وأما إن باع الوالد اولده قجزم بالشفعة 
ول يذ كر خلاقا فبو مختاره , 


قال الممنف : قال أبو المؤثر : إن باع ولد ثوالده شيا فلا مشقم منه وتدرك 
فى عكسهء وإن اع الأب لابته رصا قومه العدول ثم يأخذه الشفيم بالقبية» 
وفضل الثمن للائ » وقمل : للآب »> وإت اع الإن لأبسه وغيره قالشفعة في 
عطة الغير اه » وقئل : في الكل إما بناء على أن قما باع الإإن لأببه الشفعة » 
وإها على أن الشفبع يأخذ الكل المتحد الصفقة ولو ل تكن له شفعة بعضه أو 
ترك الككل» قال عمنا يحمى : وإذا باع الولد أرض ولده الطفل فلا يدرك شفمتها 
لنفسه ولا اولده الطفل الأنخحر ؛ وإت باع أرض تفسه قلا يشغعبا تولده الطفل ام 


0# عد 


لأن الببع تسلم منه الشفعة وترك لما ؛ قال المصتف : وإث باع الأب مال صغره 
وهو شفعة له ؛ فقمل : له سقعته . 

قالوا قى « الديوات » : إن اخشترى حل لنفسه ما يدرك ابنه الطفل شُفمته » 
فإنه يردها له بالخلافة » و كذ! خليفة المتم إن اشترى ما للمتم فيه الشفمة > قإن 
المتم يدر كبا عليه بالخلافة » و كذا إن باع ما لابّته الطفل فيه شفعة » فإتبه 
بردها له » والله أعل . 





فصل < 
فيمن لا يشفع وربا ذكر فيه شفيع 


قالوا في « الديران » : وإنما يدرك الشفعة ار البالغ » الصحبح المقل » 
لنفسه أو لآبنه الطفل أو أن استخلف عليه قبل البيم > أي أو أمر أو وككل 
عليه قبله والعيد المأذون له فى التحارة» ويدر كبا مولاه أيضاءو يدر كبا منهها عن 
هي له > قال المصئف : ولا شفعة في الصواق ولا لها ؛ وقيل : هي قبا لا لما ء 
ومثلبا أموال المسلجد والموقوفات على أبواب البر” كلها إلا ما وقف عل قوم 
اتتهى إلى ستيه ؛ وذ كروا في « الديرات » : أن مأل المسجد والمقيدة إذا بسع 
يشفعه الثفع ' و إذا اشترى قائٌها شيثا ففيه الشقعة لأشقيع » اه » بإيضاح 
وزادة وتلخص , 


اام 


ولا شيعه فيا باع أحد الزوجين لآخر » وصحت فيا دأعمت أم 
أولدها » ولا نصح خايفة ؛ وإن لوصية أو وكبل 


( ولا شفعة فيا باع ) السمد لعبده على قول من أثبت الببع بينها » وقال : 
إن العبد يلك > ولا قيا باع العبد لميده كذلك ولا فما باع ( أحد الْرزوجين 
لآخر ) بعد التزوج ولو كان الشقيع شتريكا في نفس الأصل المييم » وإت باع 
رمحل لامرأة أو اهرأة رجل ثم تزو”جبا»فالشفيع شفعته لوقوع العقدة فيوقتله 
فبه الشفعة » وفيا اع أحد أازوجين المشتر كين للآخر شفعة »> ( وصحت فييا 
باعت أم لولدها ) وفيا باع ولد لأمه يشفع التشفيع ما باع أحدها للآخر » 
( ولا تصح لخليفة ) إن كان خليفة لغائب أو يتم على ما م" أو أبم أو مجنون 
لأنه إن كان هو البائع فلا يكون بائعآ شاقما » واما أن يشفع على نية الغائب 
ويعطي للغائب فل ذلك » وصفة الشقعة لنفسه أت يباع أصل قرب أصل الغائب 
أو مشتركا قبه الغائب قتوهّم أن له أن يشفم لنفسه 2 لآن له سلطاناً على أصل 
الغائب مثلا »كل ذلك لا جوز » والمصنف أراد بعض ذلك كا يأ قرسا . 


( وآن ) كات ( لوصية ) أو وإن كان يشفع ارصية لا لنقسه كقول الك ؛ 
إضرب زيداً إن قعد وإدقام > فالواو العطف على الخذوف > ونجوز أن تكون 
حالية » أي لا تجوز لخليفة » والحال أنه لوصية » فيفهم بالأولية أنها لا قضح 
لخليفة غير الوصبة » وصفة الشفعة لنفسه أن يتومم جوازها له لأت” له تسلتطا 
على أصول أوصي بها لتنقذ لها الوصية > أو يصدق غلتبا ‏ وصفة الشفعة للوصمة 
أن يشفع فبجعل ها يشفع في الوصية لاتساعبا » فبعطي كن ها بيع من غلة 
أصول الوصية أو من مال آخر لاوصبة» كل ذلك لا يجوز» ( أو وكيل ) العاف 
على خليفة وكان بأو ملاحظة امنىقولك: ولا تصح الشفعة لأرسجلن إنتكان خليفة 


7 مد 


على ببع أو شراء فها باع أو اشترى لمن استخاف عليه أو وكّل , 
ولا لغائب آخر وثتحره : 


أو و كيلا » و كذا في مثله ( على بيع أو شراء ) متعلق بو كيل ( فيها ) متعلدّق 
بتصح” (باع) الخليفة أو الوكيل من مال من و كثل»استخلف عليه لأنه لا يتكون 
بائعآ شافعا ( أو اشترى ) من مال غير مما ( كن ) أو متعلي ب« باع » أو اشترى 
( استتخلف عليه ) الخلمفة ( أو وكل ) عليه الوكيل » لأنه لا يكون بائعا 
مشترياً , 


( ولا) نصح ( لغائب آخر ) استخلف أو وكدّل علمه أيضاء ( ونحوه ) 
كيتم وجنون وأبيك » وحاصل المعنى كا يقبده الإعراب أن الخليفة والو كيل 
لا يشفعان ما باعا من مال المستخلف عليه والموكل عليه ولا ما اشتر,) لاستخلف 
عليه والموكل عليه» ولا يشفعاته لغائب آلخر أو نحوه ممن استخلف عليه أو وكل 
عليه » وبقي عليه أن يقول: ان ما باعا من مالا لمن استخاف عليه أو وكلعلءه 
لا يشفعانه لمن استشلف أيضاً أو وكل عليه » ولو قال : ولا من استختف بالواو 
لوفى يذلك» ذلك أن الواحد لا يكون بائعا شفيعاً ولا مسترياً شقيماً» والبيع 
والشراء تسلم للشفعة » ؟! لا يكون بائماً مشتريا » لكن نحوز لصاحب الثىء 
المييم أن يزيد وينادي الطواف بزيادته إذا أراد شراءه لمن ولي أمره » لأرف 
الطوكاف كالبائع صورة فكأن ضاحب الشيء قير بائع » أو لأن اختلاف الجبة 
كاشتلاف الذات > قإن البيم مئه لاله والشراء منه لمن ولى عليه » 5 أجاز 

يعضيم أن يشقع نما ياع من ماله لمن ولي عليه لآخر ول عليه ؛ وأن يشفع لنفسه 
ما اشتدى أن ولي عليه من مال غيرء وسيشير إله بقوه : فقيل إن باع خشلغة 
غائب أو نحوه » الخ . 


ا 5 (ج ١ظ1-الشل‏ - غم ) 


ولا لوارث مبت فيا باعه خليفة وصبته ء ولا أراهن فيا باع مرتهنه 
أو الممالط .ولا لهام فيا باعا 4 ولا المرتهن فيا باع الملط ؛ 
ويدركبا الموصى له فيا باع خليفة الوصية إن أوصى له الميت 


بنصيب معروف من ماله أو من أرض معروقة » وإن قريياً 


أو أجنبياً ؛ 


( ولا ) تصمم الشفعة ( لوارث ميّت فيا باعه خليفة وصيّته ) أي وصمة 
ميت لإنفاد الوصية ؛ لآن البائع باع عنه ثيابة من الميت ولو أعطوه ما يكفيه 
الوصية أو جعله اميت ببده » ( ولا لراهن فيا باع مرتهته ) من الرهن ( أو 
المسلط ) أى الذي جعل الراهن والمرتين الرهن فى يده لأذه كو كيل الراهن » 
0 المسلط »© بعنى 
لاط قياباع لين خرن البيع على أبدي “ وف ذلك كله لاف أثار إلى 
بعضه بقوله : ولمرتين شفعة الخ» ( ويدركها الموصى له فيما باع خليفة الوصية) 
أو الوارث لإنفاد الوصية ( إن أوصى له ) : أي لادي فرض أنه موصى له 
(الميت بتصيب معروف من ماله) ثلث ماله أو ربعه أو خمسه أو أقل” أو أكثر 
لأنه بذلك شريك في جميع الأصول ول يترك الشفعة بالفمل بل بالقوكة فصحّت 
له مع عدم بقاء عا به الشفعة في ملكه > وفمه لهذا نظر ظاهر » ( أو ) بتصيب 
( من أرض معروفة ) ؛ فيشفع تلك الأرض وما جاورها » ومثله الشجر وغيره 
إن أوصى له به ع وأما إِذا أوصى له يتصيب من ماله »6 فإنه شقمم في كل 
الأصل > ( وإن ) كان المومى له (قريباً) يأخذ وصية الأقرب ويشغع بها أيها 
أو لا يأ شذها ولا يشفع بها » ( أو أجثبياأ ) هو من لا يأخذ وصية الأقرب 


0 _ 


ولكل من خليفق وصة شفعة مأ باعه الآخر أو أشثرأه بإجازة 
مستخلفب) إن استخلفي| مفترقين لا إن جمعهما . وكذا إن كان 
لك غائب خليفتان , 





ولو كان قريباً أو رجا وبالأول له الشفمة إن كات وارئا لأنه يأخذما با أومي 
له به إن أجاز له الورثة الوصة »أو كانت يح له على المورث 4 وأعا وارث 
غير موعى له فلا يشفم الممبع ؛ وإن جازت زيادته حين الببع وجاز للخليفة أن 
يسم له لآته يمد تارك للشفعة حيث -جاز له أن يدقع لاوصي ما ينفذ به الوصية 
ومسلك الشيء ول يفعل * وإنا أجاز عمنا تحبى وأصحاب « الديران » لاوارثين 
شفعة ما باع خلمقة الوصمة نظراً إلى أنهم شركاء ولم يتر كوا الشقعة بالفمل بل 
بالقوة فقط . 


( ولكل” من -خليفتي وصية ) أو خلائفها إذا تمده الخليفة ( شفعة مأ باعه 
الآخر أو أشتراه ) من نال الوصمة ( بإجازة مستتخلفها ) أن يفعل كل منب 
ما يفعل ولو وحده ؛ وقيل : ولو بلا إجازة ( إن استخلفها مفترقين لا إن 
جعيما ) علي لخليفة واحد] لأنها حلئذ بملالة رجل واحد > ولا يصح بيع 
واحد إن جمعبا إلا إن آجازه الاتغر »#ورخص ولو جمعبهها» وتوجيه عبارته جرياً 
عل المشبور أن يقال قوله : أن استشلفها » بفتم هزة أن على تقدير باء التصوير 
أعنى صورة إجازة مستخلفها أن يفعل كل واحد ما يفعل » ولر وحده » بأن 


( وكذا إن كان ل5غائب ) أي نل غائب > وهو اليتم وللجنون والأيم 
والماضر الصحمح البالغ ( خليفتان ) أو أكثر » فإن -جعلها خليفة واحدا لم 


إلا" د 


إن باع أرض من استخلف عليه » وجوز فيها ولمرتهن 
شفعة ما باع إن شارك الراهن » وله أيضاً ولخليفة الوصية ووكيل 


0 اسع أو شير أء ود مأ أعوه بشفقعة 2 


قبل : إن باع خليقة غاب أو حون أرضه لذ تشقعيا له ولا لنفسه 


دشفع واحد منها ما باع الآشر » وإلا شفع » والشفعة إنما تنبت في ذلك 1ه 
حيث تنبت با يثبت به في غيره من نمو الشركة > ( وقيل ) : أي وذ كر ولس 
مقابلاً لقول ساب (إن باع خليفة غائب أو تحوه )أي نحو غائب كيتم ويجنون 
وأبكم ( أرضه ) أي أرض الخليفة نفسه ( لا يشفعيا له ) لفائب ونحوه ( ولا ) 
يشفع أرض من استخافه ولا غيرها ( لتفسه إن باع أرض من استخلف عليه ) 
أو غيرها في « نوازل نفوسة » كل ما جرى عقده على بد أحد 4 فلا دشفعه لتقسه 
ولا أن ولي أمره » وقد رتبت ذلك الكتاب لينتفع به» ( وجواز ) للخليفة أن 
يثفم ( فيها ) في المسألتين إذا باع أرضه شفعبا لنتحو الغائب المستخاف هو 
عليه » وإذا باع أرض ثحو القائب شُقعها لنفسة؛ قبل : للنأمور شفعة ما اشتراء 
لأمره » وقيل : لا . 


(و) جز (لمرتهن شفعة ماباع إن شارك الرأهن ) ني الأصل ( وله ) أي 
للراهن ( أيضأ » و ) جوز ( لخليفة الوصية ) يسْفع لنفسه وللوصية ( ووكيل 
على بيع أو شراء ردها باعوه بشفعة ) أو اسُتروه » فإذا اشترى من وصكل 
رد ها اشترى له لنفسه بالشفعة وأسبد على ذلك وحفظ الثمن » و « الواو » في 
باعوه الخ للد كيل وخليفة الوصية عبر.لما عن الإثنين أو للوكيل مع الخليغة 
بأعتبار و كبلين ؛ و كيل بيع وو كيل ششراء فبؤلاء ثلاثة . 


0-0 


وللوارت شفعة ما باعه تخليقة خليقة الوصة , واتختار ماهر . 





( و ) جوز ( للوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية» وانختار ما مر ) من 
منع شفعة الخلفة على نحو غ_ائبٍ » والمرتهن والو كيل والرآاهن وخليفة الوصية 
والوارث للامة من أن الواتحد لا يكون يائعا سقيما ولا مشتريا شفبعا ؛ قالوأ 
فى « الديوات » : ويدركها اللقارض مال القراض لا لنفه ) ولا بدر كيا صاحب 
المال ويدو كبا كل واحد منالعقيدين ويدر كبا الراهن للرهن ولا يدر كبا المرتهن» 
ويدر كبا صاحب العوض لا الذي في يده العوض حتى يدخل فى ملكه ؛ ويدراك 
المرتهن شقعة ما باع من الرهن إن كان شريكا لارافن» وخليفة الوصية وو كيل 
الببع والشراء بردها لنفسه > ومد ركبا الراهن إذا باع المرتهن ؟ في « الدفتر » > 
ويشفع الورثة ها باع خليفة الوصة > وفى إدراكبا على صاحب امال فيا اشترى 
القارض قولان ؛ وتدرك على المقارض ولا تدرك على و كبل الشراء بل على 
موكله إن تين أنه اشترى لغيره الذي و كله » وإ م يتبين إلا بقوله لى يشتغل 
به ؛ انتهى كلام « الدسوان » بتلخيص والل أعل . وقمل : تدرك على كل من 
ولي الشراء . 
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الشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك أو خليقته بيع 


باب 
في المشفوع عليه 


دتى ب ة على » لتغلب الشافع عليه واستبلاثه علمه بالقبر إذا كان يتملك 
ما اشتراه قبرأ » ويحوز أت يقال : المشفوع عته > وهو أولى ؛ ( المشفوع عليه 
هو من انتقل إليه الملك أو خليفته ) أو مأهوره أو وكمل على قول فمها أو 
قاثم المسجد أو مال المقيرة أو تموهما في قول » وقال عمنا حبى : تؤشذ عن 
الآمر لا من اللأعور والوكيل ( ببيع ) متعلق انتقل وشامل للقضاء في الحقوق 
لآنه ببع > وقالوا ؛ من له على رجل دانير أو درام فإنه يتعرض بها ما يشاء 
ما عدا الصنف الذي باع له أولاً على الراجم» فإذا قفى له أصل أخذ منه بالشفعة 
إلا إن قال : ليس وقاء من حقه > أو قال : حقه أ كثر فلا شفعة » وحمث كان 
الحتى غير معرف فالشفعة بتقوع العدول » ومن قَفى في مرضه حقا يختر فيه 
الوارث بين تسليمه ورده عا على مورثه قالوارث أولى من الشقيم > إلا إن قال 


سم الا 


أو تولة أو إقالة أو هة ثواب أو مبأدلة بقسمة ) 


الست أو المقضي له ليس وفاء من حقه فلا خسار للوارث ولا شفعة لشافم ؛ 
ويشفقع ما قضاه وارث لأحد حقا على المدت » ( أو تولية أو إقالة ) ؛ قال 
الممتفه : قمل : لا شفعة فمها ولا في الشروى © وهي أن يشتري شىء ويشترط 
الدائم على نفسه للمشتري إن استحى منه المسم شرواه فستحقةه من عنده إن 
استحى 4 ويم له به على البائع فيسل إلمه مثل ما استحق منه » وإرن أخذ 
الشفسع شفعته قبل الإقالة ثبت وبطلت الإقالة اه » ومثلها التولية » و كدّا 
ذكر البسوي قولآً : إنه لا شفعة في الإقالة » وهو قول من قال : إنها فسخ ببم؛ 
وذلك إذا أقال البائع » وإت قلنا بإجازة أن يقمل غيره فالشفعة ثابتة » ( أي 
هبة ثواب ) أي عوض سابق أو متأخر > ولا شفعة في هية الأجر وغيرها مما 
عدا همة الثواب 4 ولا قى الصدقات بأنواعبا ولا في الحدية لقير ثواب وهى داخلة 
فى اللحة » وقيل : لا شقمة فى همة الثواب وهديته أيضا وهو ظاهر عننا يجبي » 
والصحيح ثبوتها » وتؤخذ بالقيمة قيمة الأصل» وقيل : بماعين من الثواب» وإن 
بعين فبالقممة بالعدول © ( أو مبادلة بقيمة ) من كلا الجائبين فتكون الشفعة 
فسها أو من -جانب فتكون فبه وفي الجانب الآشر 4 وقبل : قمها لدخول القبية؛ 
ولايضر تقوم أحد لنفسه أو هع غيره من ليس بائعا ولا مثتريا فإن ذلك 
التقويم لا يجب الشفعة » ولا شفعة قي ممادلة بلا قبعة » وقبل : ثبت » وعلمه 
فالأولى تنبت إذا كانت القئمة في جنب ؛ وسواء فى تلك الأقوال تبديل الشيء 
حنسه أو بغير جنسه وتدرك أيضاً في الإجارة وفي الإقرار » وقيل : لا ؛ 
وأصل الشفعة فى الشراء للأحاديث السابقة » وقيس عليه غيره تحامم التماوض؛ 
وأراد بالبسع فيبا مطلى التعأوض . 


قالوا قي « الديران » : كل من باع نصيبه من الشركاء إلى خبار مدة معلومة أو 


هلا ب 


لايصداق أو فداء أو مراجع به ء 


تزوج به امرأة بغير شرود أو استأحر به أجير] » ول يدخل الأجبر العمل وهأ 
أشه ذلك مما كان موقوفا شاعه شر كه قبل أن يستحقه من كات موقوقا إلنه 
فالشفعة ان انتبى إلمه ذلك > وقيل : للذي جعل في نصيبه جميع ما ذكرة ؛ 
ومن باع من -جناته بع الخار ثم باع سما آخر ببعا تام] » فالشفعة للمشتري أولآً 
الخمار » وقمل : للثانى الذي اشترى بدون ه اه . (لا ) من اتتقل إليه الملك 
( نصداق أو فداء ) أو خلم ( أو ) شيء ( مواجع به ) مراجعة لقداء فإنها 
لا تكون إلا ااال » و كذا إذا كان الطلاق لا علك ر.جمته فأعطاها أصلاً لترضى 
له بالمراجعة » وسواء فى ذلك كله ما عقد له أو”لا أو ما مَمى له فمه ولا شفعة في 
شيء من دلك ونو كآن يقوم > وذلك مذهب أي الرجييم سليان بن أني هرورد ‏ 
التملوشائى وهو مذهب الريسم وابن عبدالعزيز “ووجه قوكُم عنم شفعة الصداى 
أنه من مكارم الأخ لاق المناقية للبع المبني على إلما كسة والمضايقة > والفداء 
والمراجعة مستبان عليه وتابعان له» و كذا الخلم ؛ وقال ابن عباد : في ذلك شفعة 
بالقسمة » فإت طلقبا قبل الدخول شفع نصفه هأ فإنه يستحق شفمة النصف 
بالمقند > وأما النصف الثاني فحى يدخل © فإن استمتاعه بها كالعوض متها إليه 
فنزل النكاح منزلة المسع > ولا شفعة فى الوصية ولا قبا يعثق عليه السد عبده 
أو أمته أو يكاتبه »وقبل : في الكل ولا يمخفى أنه إذا شت الشقعة فوالصداق 
فن قال : تستحق الصداق كله بالعقد حقى يتفمخ نصفه بعدم الدشول » يقول : 
دشفعه كله » فإذ| عدم الدخول بالطلاى قل المى انفسخم نصف المتفوع ©» وعن 
قال ؛ تستحق الصف بالعقد » قال : يشفع النصف فقط » فإذا أدخل أو وقع 
ما عنزلة الدخول شُفم النصف الآنغر» وذلك في سياة الزوج > وإن عات وقضى 
ا الوارث أصلا في صداقبا الذي هو درام مثلاً كانت الشفعة ثيبة . 


اباس ل 


وإن تبادلا أرضأ بقيمة بأخرى بدونها شفعت المقومة 


وفى أثر قومتا : إن وقع المع بعين ودقع عوضاً أو بالعككس 4 فقيل : 
يشفع يما دفع وقبل : يما عقد الييم » وإت كات العوض مجبولاً فنه ما بزول 
جبله بأعتبا رهما القيمة وقت العقد » مثل أن مشتري بربع دار وعد اشتراه 
بمائة » ويذكر في البسم أنه امتراه مافة فالشفعة بقيمة الربع واثة العبد 4 
ويؤخذ الأصل المدفوع في دية الخطأ أو العمد أو أراش الخطأ أو العمد قبنحم 
على الشفيع ما ينجم على الجا » ومنه مالا بزول جبله كالشقص المدفوع في صلح 
الإنكار أو صلح الدم أو الزوجة في الصداق أو للؤوج في الخلم أو دفعه العبد 
ف عتقه أو كتابته أو دفعه الأب فما رد من هيته لاينه أوفي الرد بالعيب أو 
الاستحقاق أو فى المشفوع إن كان المدقوع مما يشفم ؛ قال العاصي : 


وشفعة في الثقص كان عن عوض2 والمع في غير اعتياض مقترض 


( وإن تبادلا أرضأ يقيمة بأخرى بدونا ) أي بدون قسة(شفعت) الأرض 
( المقوامة ) دون آلى لم تقوام > وقمل : تشفع لدخول القية بينهها ؛ ومن يقول 
يشبوت الشفعة في الممادلة ولوبلا قممة لا في هذا الجائب ولافى الجاتب الآخر 
يقول : بتبوجا فى الجانيين بالأولى إذا كانت القدمة فى أحد الجانين ؛ وقد مر في 
الحديث أنالمقايضة يبع © وهي المادلة » ففبها الشفعة لأن الشفعة متملقة يمأ هو 
بسع » وهذا ييع ولم تخص بسع تقوم من غيره > قلت : ولعل المانع اعتبر أن 
الشفعة إِنما تؤخذ عن المشترى ولا يتين المثتري من البائع إذا كانت المعابعة 
أصلا بأصل > وإن تصورة أن“ كلا بإثم مشتر فحصة البيع قنم الشفعة لأن 
الشفعة من مشتر عض > وإن قو”متا جميعاً وقد اشتركا فيبها أو جاورهما أخذهما 
بالشفمة . 


اا[ 


وأرضأ همع دتأنير بأرض » وإن وهب وأه جزاه من أصل لذحد 


( و ) لا تشفع إحدى الأرضين إن تبادلا ( أرضا مع خنائير بأرض ) بلا 
دنانير لآ تالأرض المع دنائير ل تجعل لها قدمة فضلاً عنأن تككون كالشمنفدخل 
الجبل » فإت الدنائير مع الأرض كالعروض إذ -جعلا جانياً على حدة > ومثل ذلك 
فما بظبر ها إذا كانت كلتا الأرضين معبا دتائير “ ومثل الدتائير الدراهم وما 
يتزل منزلتها من الفلوس والمتاقمل وغيرها اتفق ها كان مع كل أرض أو اختلف 
كدتاتير مع أرض ودراتم مم أخرى » وسواء في ذلك اتقق المبدلات أو اختلنا 
كتبديل أرض بسّحر أو حيوان » وقال أبو الريمع سلمان : فبها الشفعة لآنما 
حمث أدخلا الدنانير علتا أنها تبادلا بالقيمة اه . وإن جملا لكل أرض قممة 
شفعتا كا يشمله قوله : أو مبادلة بقممة كا مر » قال المصنف : إذا كأت مال يمال 
ودرام زائدة > فللسادل قدر ما يادل والباق للشفسم بالدرام » وقيل : لاشفعة 
إت بودل أصل مصموان»وتدرك إن بودل يكيل أو وزث» وصيل : تدرك إنودل 
بعروض مطلقاً بالتقوم وهو الاكثر المعول عليه عند المشارقة > وأجاز بعضبم 
أن يأخذ شفمته مثل تلك العروض * وقمل : تقوم إن ل تعرف قيمتها» وقيل : 
إن كان أصل بأصل وزيادة درام قللشفيع من الأصل قدر ما ينوب الدرام » 
وقبل : لا شفعة فيه » ومن أعطى رجلا مالآ على أن يعوضه شيئاً بلا شرط . 
بنها أو به فإذا أخذه شفع الشفيع بمايعوض > وقبل : حت يعطيه ويقبل 
ويعوض > ومن أثاب أحداً وقال : إنه لى يشترط علي ثواباً فالشفعة بثمن الال 
لا قدر الإثاية اه . 


( وإن وهب واهب جزعءاً من أصل لأحد مم ياع له ) الجزء ( الباق ) أو 


مام 


فرارآ من الشفعة » صم في الحم , وحرم عليه ذلك عند الله 
وعلى المشقري والشبود واستظبر تعليفها إن انها » وقيل : يشفع 
إن عم .ا ءءء الم الى ام لء 


وهب له جزم ثم باع جزء! وبقي شيء غير الجزءن ( فرارا من الشفعة ) لأذه 
حمنئذ شريك في الأمل قلا يشفعه أحد ( صح ) فمل ( في الح ) ولا شفعة > 
( وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود ) وعلى الكاتب لآنه سعى 
ف قطع الشفعة ولا بريح رائحة الجنة قاطعبا ولا جاهل فرائضه ولا اكحة بلا 
إذن عن ولمها ولا مصلية بطبر تفتيش ولا تاركة يحيضه ولا قاطع بين و الد وولده 
أو روج وروسج.ه أو سبد وعبده ورتمبا بوجد من مسيرة خمس ماية عام» فرؤلاء 
أبعد عنها أكثر من هذه المسافة » ( واستظهر تحليفهها ) أي البائع والمشتري 
ردعا لها وطلما للإقرار (إناتها) أنما فعلا ذلك قطما الشفعة “و الأو ىذ كر قوله: 
واستظبر تحليفها إن اها » بعد قوله: وقيل: يشفع إن عم » وما تقدم من إيطال 
الشفعة في الك هو القول الأخير في ١‏ الدبوان : يقول البائع : والله ما وهيته 
فرارأ » والمشتري : والله ما قبلته فراراً ولا علمت أنه وهبه لي فراراً وما 
د كره من استظبار التحليف لا يظبر عل ذلك القول لأن. الماع لا ممم 
بالشفعة في ذلك ؛ وإف!ا يظبر على القول بأنه نحم بها في ذلك م قال 
( وقيل : يشقع ) الشفبع ( إن علم ) بنعلا وهو القول الأول فيه »© 
والقولات في كل حيلة» والاستفلاء ونحوه فالرد بالشفعة بالقبمة» وقيل: لا يها بل" 
يأخذه أو يترك » والمى الره للقبمة » وعن عمتا يحبى عن أب جمد وافي بن جمار 
عن بعض مشانخنا : لو أن المكتري وضع رحلا فيالأرض ورجلا فى السماء طلبا 


يق لانم # 


لقطم الشفعة ما قدر أي لأنها بردها أهل العدل للقيمة ولأته لا تنقعه الحيلة عتد 
اد سبحانه لا تخفى عله خافية»واشترى صسى بن عام _-فقيه منقومتا- حصة من 
حمتام وأشهد البائع أنه صدقة فأفتى الفقباء: لا شفعة في الصدقة > فقال الشفيسع 
للقافي: لا أرفى إلا بفقباء الحضرة»فرفم السؤال ونادى بأنى عمرو الإشيل من 
علماء الأندلس فأوجب الشفعة وقال : هذه من حمل الفجار > فقال ابن تمام : 
هذا أى أمر الشفعة أو الإبشصسلى لخوابه الصائب عقاب لا يطار تحت جناحه » 
قلق خير ما قبل : هات مالى وخذ حمامك > ولو أخرت اطبة عن البيع لبتت 
الشفعة قولاً وااحداً لأنه شفع قبل الهبة » وإن باع ووهب له جزءاً باقبا واتها 
فالقولان اللذان د كرهما المصنف 4 ولم يذحكر ؟' بين السسم والهبة حيث سبقت 
الحمة » فالظاهر أن القولين ثابتان مظلقاً . 


وقال المصنف : من عرض عليه رجل أرضاً يشتريها فلا يحوز أن سادلدبنخة 
ثم يشتريها منه لأجل الشفعة إن كات ذلك في اليوم » و كذا إن شرط إنما يبادله 
التخلة ثم يببعها مبادلة فاسدة » وإن كات المادل معروف الثمن قبل فالشفعة فى 
ذلك كله » وإن لم يكن شرط ولا تمن معروف صم المبادلة والبيم » ومن يادل 
إنساتا بنخلة من ماله ثم اشترى ما بقي من المال الذي فيه النخلة قلا شفعة لشفسم 
إن كانت النخلة تشفم الباق أو تقايسه » ومن أعطى - قيل ‏ رجلا من قطعته 
أو داره شيئآ غير مقسوم أو مقسوعاً لببيم له الباق ويكون شفيعاً م يز ذلك 
إلا إت أعطاه قبل أن يعرضها على الببع وقيض وكان له ثم يعرض عليه البيع » 
قبناك يكوت شفيعا » وإن أعطاء بعد أن عرضها عليه كات له ما أعطاهو للشفيع 
شفعته لا للداخل فبها بالعطية؛ وقيل : إِذا أعطاه في مجلس وتفرقا ثم باع له وقد 


- 0 





أحرز المعطى له جاز ذلك في السم وكان شفيى] ؟ وإن كانت العطية لغلام 
واشتدى بق امال وصبه أو وكيل في الجلس المنشهد' فيه بالعطية قبي امو الشفمة 
الشفيع > وإن أعطت امرأة رجلا مالآ ثم تزوجها بيوم أو أيام و/ يحرز علمه 
قعليه الإحراز ولا يتفعه القبول » وكذا او اعت له مالأ ثم تؤوجها كان للشفيع 


د شعن اه وان أعلم . 


إل م 


إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري با يشفع به ومعه 
مارت . الى ىا ىد ل . . 


* - 





يأب 
قي أخل الشقعة 


( إذا أراد الشفيع أخذ شفعته ) من المشتري مثلاً ( أتى المشتري ) بالنصب 
على المفعولية » في النبار أو في اللبل مع ضوء النار وأما بلا ضوء نار ففمه الخلاف 
السابق في البسع فراجعه إن شت » وفي لقط أي عزيز ولقط الشيخ مومى: إن 
أعطاء الشفسع ماله يليل فأخذه المثتري قبل تنقطع الشفعة يذلك أي تبطل 
ولا يجددها؟ قال : لا أعل » وإن أتى المشتري إلى الشفيم بلّل فطلب إلمه ماله 
فلا تفوته الشفعة إن لم يعطه إلا إن كات الضوء » وعلى الشفيع السكة الت اشترى 
ميا » وأما الصداق فالسكة الحادثة له ( بما يشفع يه ومعه أمينان ) أو أعمنتان 
وأمين » وأأجيز ثلاثة من أهل الجة » وأجيز اثنان» والجلبتان منزلة الجلى > و إن 


را مد 


فقول له : إنك اشتريت كدار فلان ولي شراءه بالشفعة وقد 
أخذما وهذا مألك , 


+ 





شفع بلا حضرة شهبود جاز » وإنها الاستشباد تحافة إنكار المشتري أن يكون 
الشفمع قد أخذ شفعته أو قعل ما يأزمه © والحراد بالمسية أن يكون يحضرته عند 
المشقرى أمينات سواء أتى بها كا هو ظاهر العبارة أو كان عند المشتري ( فيقول 
له : إنك اشتريت كدار ) أي مثل دار ( فلان ) أي يقول : إنك اشتريت دار 
فلان . أو شول : إنك اشتريت غخلة فلان » أو بقول مثل ذلك ما يشتمل على 
ذكر أصل ميم © وجوز أن يقول : إنك اشقريت الدار الى في موضم كذا أو 
النخة أو نمو ذلك » وعيز ذلك عا لا بلتس بقيره » والغرض التسيز » قاو قال: 
اشتريت داراً في حارة كذا أو نخلة في جنان كذا لجاز إذا ل يشقر فيه تخلة 
أخرى ول يشقر فيها دارا أخرى وعلبه الثبيين ما أمكن لثلا يبلنس با لا شفمة 
له فمه مثل أن يتعدد الببع > كم إذا انترى عن فلان في عام ثم اشترى ميئا 
كر في عام آنخر وأمم ذلك الثنيء واحد أو أقل من عام أو أكث ( ولي 
ششراءه ) أي شراء ذلك المثل ( بالشفعة ) وهس ذا صريح في أن الأخذ بالشفعة 
شراء ( وقد أخلتها ) أي الشفعة ( وهنا مالك ) وإن أتى عا شفع به 
إلى الشاهد فأعطاء قشى إلى المشتري ققال : أخذت شفعة ما اشتريته في 
مكان كذا ودرامك عند الشاهد »> فإرن الشفعة باطلة لأنه ل بأث يصفة 
الشغمة » واو مد المشتري ده وطلب الدرام فلم يدفعها له لفاتته الشقعة » 
ومن طليها فمنع منبا غلته فهي وغلتها له » وإن بإعبا المشقري بطل ببعها > ولا 
يجوز ان يشتري منه إن علم وإن لم عنعه ولكن دعاه إلى وأي ال مسادين قتوانى في 
طلبها حق فات وقتبا فاتته » وإن طلبها من الثاني إذا منعه الأول وقد احتج 
علمه فإن تواتى عن طلبها فلا حت له على وأحد منها > ومن استحقها من أحدهما 


ومع 


زماه له » وبناقض وبأكثر عند الأكثر ع" 


دفع إليه الثمن الذي ببعت له » وإت مثعه ظلفا فسد الببع الثاني وعلى الأول رد 
الثمن إلبه وعلى الشفمع رده للآول ويقاصص با استغل منبا إرى غصيبا > 
ويأخذها عن الثاني واول يعم هذا الثاني بالقصب لأنبا لشافعبا بالْأخد الأول > 
وإن أراد أخذها بالبيم الثاني إذ ل يصح لدالأخذ الأولمنه فله أنيطلبها فيوكتها 
( فيرمي له ) أي المشتري ( ما اشترى به أن عرف نوعه ) دراهم أو دثاتير أو 
شعيرا أو غير ذلك ما اشترى به ( وكيته ) أي عدده بفتح الكاف نسبة إلى م 
الاستغيامية أي ها يقال في جواب ؟4وشدد الم لأن النسة لثنائي“وإن اشترى 
محزاف شفع يجزافه ‏ قبل : أو بقبمته 4 ومحتمل أن بريد بالكة ملا يشمل 
الجزاف ( وتفوته ) الشغمة ( بالخلاف ) أي بغير ما اشترى به ( إن رهاه ) أي 
الخلاف ( له ) للمشتري ولو وقم الشراء بالدنائير فشفع بالدرام أو المكس » لآن 
ذلك خلاق ؛ إلا إن اشترى يكم من الدينار فإنه يعطي الدراه التق يسواها 
الكسر وهي التي يدرك إن تشاحا » وإن لم ينشاحا ورضيا بوزن الحكسر من 
الدينار كنصيف ديثار ذهماً الوزن جاز إن كأن الكسر سكة موحودة أعطاها. 


(و ) تفوت ( بنأقص ) قولاً واحداً إت رمأه ( وبأكثر عند الأكثر ) ؛ 
لأن أخذه ها على غير صفتها ترك لما » ورميه أكثر كعد م الرمي لأته لا يعم منة 
حى المشتري حى يعين > والمشتري ممنوع من التصرف فيه ---ى يفرز له حقه.» 
وقال غير الأكثر لا تفوته برمي الاكثر » لأنه رمى له سقه وزيادة فليرد 
الزيادة » وذلك كله إذا عرف النوع والكية » ووجه.الفوت أنه للشفيع أن 
يتناولها تناولاً واح دا > فإت صحّ تناواله اكتسبها وإلالى بصم له تجديدها » 


ير 


ومن حق المنقري أن ينقد له الشفيع الثمن من -جنى ما اشترى به بلا زيادة ول 
نقصان »> فإذا تناولما مالفآ لذلك فاتنه > ألا ترى أنه لو أراد أن متناونها بلا 
موافقة لذلك ل يدرك على المثتري كلو أرادها بلامن ‏ فإذا كان لا يدر كبا 
عليه إلا عا وافى فعل المشترى فاتته لتركه ما أمر بدك فإذا ترك ما أمر به صار 
تار كا للشفعة لآت الشفسم مير بين أذ الشفعة وت ركبا » فبو على أخذها حق 
بتر كبا صراحا أو يفعل ما ينال ملزلة تركها . 


قال المصنف ؛ على من عل ببيم شفعته أن يصل المثتري إلى بيته إن كنا في 
بل واحه أو قرب منه 6 قإذا قدر عليه بقرب المساقة والمواجبة وقف علمه 
وأخذها » وإن كان حث لا بصله وهو دسمع صوته أسمعة بكلام يغبمه ويقول: 
أخذت شفع منك يا فلان؟ الثمن؟وجاز؛ رددت بالشفعة ونزعت متنك يا فلان» 
وإت قال : أ مطالمها منك أو أربدها أو أحبا منك فب و ضعيف > وإثماته 
أو'لى » و إن غاب المشقري بعد الشراء وقد قام الشفيع إلمها قبْل مضي أجلبا 
أد ركبا إذا رسجسم وليس عليه أن يخرج إلى موضع هو فيه © وكذا إن اشترى 
وهو غائب على القول مجوازها بين من غاب أحدهما عن الآر > وإت تقاريت 
بلادهها خرج إلمه إن قدر على زاه وراحلة مع أمان وإمكات > وإذا وقع الشراء 
بشيء فاستحق فلا شفمة » و كذا الحرام » وذلك إذا اشترى به خصوصاً أو 
أحضرء واشقرى به > وإن اشترى بوجبه فأعطى ذلك ثيئت الشفعة * وقيل : 
صمر البمع وثيتت الشقعة » ويضمن المشتري لصاحب الشيء » وقيل : صح 
البيع لصاحب الشيء وثبتت الشفعة » وإن أقر" المشتري بكم اشترى فشفم به 
الشفيع فقامت المدّنة أنه اشترى بالأكثر لم يدرك الزيادة » وإن قامت بأقل 
رد للشف_م . 


وس (ج١١1-الثميل ‏ ه؟) 


وإن قال مشتر لأحد : قد اشتريت مالك فيه شفعة قادفع لي ماليء 


ؤم السان إن ل يصد قه 4 . . : : 1 


( وإن قال مشتر لأحد : قد اشتريت ما لك فيه شفعة > فادفع لي مالي ) 
المال الذى اشتريت به وذ ما اثتريته + ( لزمه ) أي المثترى ( البيان ) أنه 
قد اشترى ما له شفعته » وإن / يبين له فالحجة غير قائٌة على الشفيع » فإذا عل 
بعد ذلك شفم ( إن م يصدقه ) في الشراء » وإن صدقه قليحضر له ماله ويأخذ 
شفمته “و إلا فاتنه إن قال له ذلك في بيته أو فى الموضم الذي تزلفيه أو السوق» 
وإن قال المشتري أو شليفته للشفيم: اشتريت لك كذا فأعطنى مالي»أو اشترى 
نك فلات كذا فأعطنبي ماله » فقال : قبلت 4 ثدت للشفيم بالشراء » قال العلامة 
عمنا الحماج يوسف في ترتيب لقط أب عزيز : وسألته عمن اشترى ما لأحد فيه 
الشفعة كيف بأخد شفمته + فقال : اشترى رجحل عن « تاوشايت » فدداناً قنه. 
شفعة فاستخلف رجلا يقطع له الشفعة من الشفيم > فقال له : إنما أتكل بلسان 
الخلافة ؛فلات اشترى الجسر الذي لك شفعته اشتراه لك» فقال له الشفيع: قبلت 
الشراء » ققال الخليفة للشفمع : إن ل تأتني عالي فلا شفعة لك » فكث الشفسع 
أناما ثم أتاه يالئين فقال له : قد فاتك الشقعة فاختصا . 


قال المفى : حين قلت له: اشتريت لك 4 فقمل القدان بالشراء 4 قالفدان له» 
ولو قلت له أولآً : الفدان الفلانى اشتريته ولك شفعته أعطني مالى و نخد شفمتك 
افاتته إن لى بسطك وقد وجدته في الدار أو فى السوق على القول بالقور > وقال: 
اشتريى الحاج ممعود اللو ساني فدانأ وهو في مرزغورة عند حمنا عسىالطرمسي 
وهو تاميك عنده وهو في تاوشايت وقصد إلى الشقيم قبل أت عضي إلى أهله ومعه 
شاهدان > فقال له : اشتريت لك الفدان الفلاني ولك شفمته فأعطنى مالي وخذ 


4 رخ ا 


شفعتك > ققال : فملت خيراً » تحتال في مالك ونأتنك به وهو جاهل بالمسألة » 
فمضى قباع شيئه وأتاه بالثمن بعد أيام كثيرة » ققال له : 'خذ دراهمك »> فقال له 
الحاج مسعود : قد فاتتك الشفعة » فقال له : ألم تقل لي اثتنى بالدرام ؟ فقال : 
قد فاتك » فارتفعا إلى القت ؛ فقال المفتي : فاتئك » فغضب التغيم > فقال : 
أتصوت إلىهذه الشرقية وتتعاموت هذه المثئُومات ؛ اه. وق «الأثر»: إذ! طلب 
المشقري من الشفيع الأخذ بالشفعة أو تسلممبها فأراد الشقيع أرى عاطلء لينظر 
ويتدير فلا يؤخر على المشهور > فمقال : إما تأخذ بالشفعة وتحضر النن > وإما 
أن تسل له ما اشتراه لينتفم يه ؛ ولا يؤر ساعة وعلمه العمل وانعقد علمه 
الحم » وقيل : يؤخر قدر ما يستشير أو يتدير » قال الماسمي : 


ولس للشفيع من تأخير في الأخذ أو فى الترك للشبور 


وإنث أذ الشفيع الشفعة يدناثير حرام مواجبة فليس بتغذها » وإن 
أعذها ثم أتى بها قبو آذ مث حاز له أن يأغذها ثم يألي بالثمن » وإن أخد 
شارك فى ل ؛ وترد للشريك نصيه ويأخذد الشفعة أ البائع أنه يايمه » 
وإن أنكر المشقري سل إلبه الثمن > وقبل : إلى البائع» وقيل : يككوت مضموناً 
للمشتري» وإدنسب الشراء إلى غيره حلف الغير» وإن ل يعيّن الغير قطمالشفبع 
عن نفسه الضر -حق برى من يعارضهءوإن كانت بينة عمل بهاء وإناشترى رجل 
تخلة تقايس تخلة أخرى » قطلب شفمته » قفال المثقري : اشتريتها وقبعة » 
أي لا أرصلهاء صدق, ولا شفعة إن ل بين أنها بأرضهاء والأرض تشفع الوقبعة 
لا الوفمعة الأرض > وقمل : تشفعبا » وإن تبرأ المائع منها إلى المشتري جازت 
شفعتبا معبا.» وإن أخذ شفعته > فقال المثتري : اشتريت لفلان > فإن كاري 


ا 


وإن صدقه وقال له : إذهب معي لمنزلي أو بتي أو للسوق إن لم جده 
فيد ولم يبعد وجد بفرسخين ء فله ذلك » : . . . 


قلان حيث تناله الححة احتج له ا أقرة المنتري ؛ وإلا فاتئه » وإن كان صبياً 
أو حيث لا تناله أخذها من المشتري* 5 إذا شبدت اليثّنة أنه اشترى ولم يذ كر 
غيره » وإن ذكره قله أخذها أيضا حق يرز له من يطالمه» ( وإن صدقه ) أو 
شبد الشهود بالشراء ( وقال له : إذهب معي لْخَرْلي أو بيقي ) أر داري ( أو 
للسوق إن لم يجده فيه ) أي في واحد ما ذكر > وإن وجده في واحد ! يمد أن 
بتبعه إلى آخر > وهذه المسائل على ألقول بالفور . 


( ولميبعد) واحد ماذكر ( وجد ) البعيد ( بفرسِحَين > قله ذلك ) 
التراخي لا تفوقه مه »؛ ولس اراد أت” له على المشتري حتما أن يتبعه » وله 
أن يذهب للميزات» وله قدر فته البعت ونحوه» والاشتغال با يحتابم إلمهافتام > 
ولا تنقطع عليه الشفعة يذلك ؛ فلذهب ممه » وإن لى يذهب معه عقى وحذه 
وأناه بالثمن » وإن شاء لل يقل له : إذهب معي ؛ بل يقول : أشذتها وأجيئك 
الثمن » أو : امككث هنا أو في موضم كذ! أجيثتك به »> وذلك أته حى على 
الشفيم » فبو الذي يألي به المشترى > وقيل : تبطل إذا قال له : إذهب ممي 
إلى ذلك كا تي « الديرات » » وقبل : لا يككون تصديقه سمحة > قلا تنقظم عليه 
إلا بشاهدين »> وإن عل انقطعت عنه فيا بينه وبينالله بعد طلب المشتري أو بعد 
مداتها » وإن وجده ف متزله أو داره أو سوقه > وقال له : إذمب معي إلى 
آخر من ذلك أو من غيره فاتته » وكذ! إن وجده في غيرها » وقال له : إذمب 
معي إلى واحد منهأ ؛ وبيتها وبدنه فرسخان قلا يحد ذلك » قبل : ويعذر إت ل 
يجد مقتاحا أو ميزاتا إذا طليها إليه » وإت طليها إلبه لي قل مجد المصباح » 


- بر - 


وإن أخبره أمين” بالشراء فحجة عليه إن' صدقه في قول, 


قالعذر له » أعبي للشقيم » فله التوسم حق ممد المصباح » ولا يتوان في 
الامتصماح > و كذا في الميزان والمفتام » وإذا وسع المثتري عليه في الثمن حى 
جد ارا » لآن إحضار الثمن حق له وقد وسم فمه » فإن إحضار الثّمن ليس 
شرطا فى صحة أخنذ الشفعة مطلقاً؛ بدلمل أنه يمذر إذا طلب الدذه اب معة إلى 
السوق أو المنزل أو البدت» أو طلب اللمفتام أو الميزان أو المصماح» فتبين أنه قد 
تصح في الملة بلا إحضار عن لضرورة» قتصحٌ أيضا إذا وسم له لآن الضرورة 
إتفاهي لتضرق المشتري > ولولا تصديقه ل يكن دلك ضرورة ؛ فالتضبيق 
دى له > فإذا وسع حصل الوسع » وَإئما لا يقاس على الضرورة لو كان الإحضار 
قا لله كتحرم الربا » ألا ترى أته لو ساهها إلبه مع بطلانها بوجه لازت . 


( وإن أخبره أمين بالشراء فى ) بو ( حجة عليه إن سدقه في قول ) سراء 
ألخيره بدون أت سأله أو بعد السوّال » وقمل : لا يككون ححة إلا أمينان 
فالواحد ليس عليه -حجة فى الحك كرار صدقهو أقر بالتصديق فلا تفوته به الشفعة 
في المم الآن إخباره ليس محم عليه بل إشباره با عنده > تخلاف الأممنين» فإن 
إخمار هما ولو لم يككن حك » لكن إذا تحايا لى يككن وسجه لإلغائهاءلأنها القاعدة 
في غالب الأحتكام وهو مختار الششخ » وقبل : إن أخيرم المائع أو المشتري أو 
شاهد واحد عن شبود الشراء فححة ولو غير عدول »> وإن أخيره غير الشبود 
فح يكونر! عدولا » وإن قال له ؛ بلغي أو ممعت أن شفمتك يبعت © فلس 
ذلك سسحة؛ قال أبو العلاء وان سلهان : إذا بلغه ببع شقعتهولو من غير المثتري 
وم يطلبها أبطلبا » وإن أرسل إليه المشتري رسولا فأعمه ول يقل شيا وطلبها 
من غد قاتنه » وقمل : لا حى عَمَي المدة » والشيهرة حسة إدا بلغت الشفيع ؛ 


<0 


وعلى المشتري يبان ما اشترى به و شيته ونوعه » وتفوته إن فرط 
بعد إخبار البائع والمشتري أو الشاهدين : 





وعن بعض : إذا أخيره المشترى فيو حجة في طلبها > ولكن بلزمه دفم الئعن 
حق ميصح البسع بشهادة أو بإقرار البائم » وأنه إن لم يصدقه فطلب المشتري 
مجعل الثمن عند أمين فاتنه الشفعة . 


( وعلى المشتري بيان ما اشترى به وكنيته ونوعه ) وإن قال ؛ لا أعرف 
آنبته أو نوعه > ول يحا كمه ولا رقعه للجراعة حى مضت المدة فاته ولو أسقط 
قوله ما اشترى به و « الواو » بعده لكان أولى بأن يقول : بمان كسة ما اشترى 
به وتوعه لللاختصار ؛ ( وتفوته إن فر ط بعد [خبار البائع ) له ( و ) تفوة-» 
أنضاً بعد إخبار ( المشتري أو الشاهدين ) شاهدي البيم والشسراء أو الأمين 
الواحد ؛ وقيل : يعد إخبار البائع والمشتري جميعاً وهو ظاهر العبارة » وقبل: 
يكفي البائع أو المثتري وهو أنسب بقوله » وإت قال مشتر لأعد: قد 
اثتريت مالك » وعلى الظاهر من العبارة لا بد من إخبارهما جما قركون هذا 
حكاية لكلام « الآثر » » وإن قوله : وإنت قال مشقر الخ فرض لكوت قول 
المغتري حجة 2 وقيل : ما سوى هؤلاء ليس حجة إلا اثنان أميئات فصاعدا 
فإنها ححة ولو م يكونا شاهدي النسم والشراء ؛ وقبل :لا يكون البائع 
والمشتري حجة على الشفيع ولا أحدهها لأنهها يجران لأتفسها الثمن ويدعمان عقد 
الببع » أما البائع فيدعبه ويدعي أنه وصل الثمن من المشقري أو أجل له عليه 
والمشتري يدعي العفد وأنه أوصل كذا للبائم أو أجل علمه أو في نمت ه » 
ودعواحما توجع على الشفيع فلم يكوا حجة . 


موس د 


الا بس 


و استحسن رمي دينار أو درم له إن لم يعم نوعه أ كمته ع 


استرى قرمى ديناراً أو درها قأخبرم الأمناء في ذلك المكات > قال : الماق دين 
عله » وإن أخبروه قبل الرمي فرمى له بعض ماله فقد بطلت الشفعة اه . 


ومن باع بمايتين ها اشترى يماية قبل عل الشقسع > فإن شفع بالعقد الأول 
رجع المشقري الأخير على الأول بما اشقرى به» وإن شقم بالأخير سل إلى من بنده 
الشيء » وقبل : يشفع بالأخير وإن عم ول يطلب حتى يبع للثاقي فاتت » وقبل: 
هى له منه » وإن ولاها المشتري غيره قله أخذها من الموللى له ولا دضره 4 قبل : 
ترك الطلب > وإن كانت الشفعة للمولى له أو للمشقري الثاني بعد الأول فله» إلا" 
إن استويا فيها فللأخير» وإن باع الشفيع ما به يشقع قبل أن يعم بالببع لم يشقع 
لوال المشرة عنه » وقمل : بشفع اوجوب الشفعة له عن قبل »© ولا شفعة أن 
اشترى مابه الشفعة بعد الببم لآنه اشترى بعد المبع» ومن شفم أصلا با اشتراه 
ول تعلى الشفمع الشسراء قله شفعة ما اشترىي وما شفم با اشترى » وقل :ما 
اشتراه نقط 4 إلا إن شفم غيره بعد ذلك الذي اشتراه المثثري © ( واستحسن 
رمي ديتار أو درهم) أو كلءها ( له ) لامشتري ( أن ل يعام نوعه أو كنياته ) لآن 
الدةنير والدرام أثٌف ان الأشاء فصح رميبا » ولو خرج بعد الرمي أن الشسراء 
بغيرها » و نما لم يحب رمي ذلك لأنه يمكن أن يكون الشراء بغير الدفاثير 
والدراهم كاتكيل والموزوث» ولو عرف أنه بأحدحماء لكن ل يعرف كته حب 
أيضا الرمي لأنه لا يجزيه ما رمى بلا عم بل بزيد أو ينقص إذا عل إن ل يوافق» 
و الذي عندي أن رمي الدرام والدنانير ضف لإمكان الخالفة » وتركه أولىإلا 
إن عل الشراء بها ول يعم الكبة . 


وق ١‏ الدبوان » : وإت ل بعل بالثمن فلنعرض علية مأ قوق ثلاثة من الدتانير 


لس له 


أو شيئأً من تحب إن اشترى: به ولم يعلل كيله حتى يتبين له الحق ؛ 
أو كان لد مونة ؛ فيعطيه ما تبسر منه حق بأقي بالباتي لأمو ضمع 
الذي هو فيه ؛ وقد عذر في ذلك : 


والدراهم بمنون ثلاثة فصاعدا» ولبقل : أخذت شفع فبيّن لي ما اشتريت به ؛ 
وقيل : إن ل "بره ما اشترى يه يطلت الشفعة © وأما إن قال : بين لى ما 
اشتريت به وقد أذت شفع فذلك جائز أيضا » وإت وقم الشراء با يوزن أو 
يكال وبغعره فلحضره ويؤخر غيره حق يقوام اه . وهو نص” في أنه لا بد أن 
يقول : بين" لي بم اشتربت > وهو ظاهر ه المصباح » للمصنف > قالقبه : ولكن 
يقول يبن لى ما اشتريت به أعطكه > ( أو شينأ ) بالنصب عطفا على محل دينار 
لأنه مفعول رمى لكن أضيف إلبه ( من حب إن اشترى به ) أي لحب ( ولم 
يعام يله ) وقد عم نوعه > وإن عل نوعه لم برم له شيئا » وإ م يرم شيئا لعدم 
عله ما وقم الشراء جاز 6 وإذا علم رمى ما وقع به الشراء كاملا ( حتى يتبين له 
الحق ) فمعطي النوع أو الكلية ( أو ) عل النوع والكنية لكن ( كان له ) أي كا 
وقع به الشراء ( مؤئة ) بأن كون كثيرأً أى ثقبلا ( فيعطيه ماتيسى منهدحتى 
يأني بالباق للموضع الذي هو ) أي المشتري ( فيه ) » وقيل : يعطي الثمن 
( وقد عذر ) الشفسم ( في ذلك ) وهودين عليه لا تفوته الشفعة» ولو انسلخت 
هدة الشفعة » لأنه قد أخذها برمي بعضه » وإن أخذها بلا رمي بعض م تفت 
أيضا لأت الرمي مستحب 4 وقد يفرق بين ما إذا عرف الجنس والعدد» وبين ما 
إِذا ل يعرفا أو لم يعرف أحدهما بقوة ما إذا عرفا فيازم رمي البعض > وإن 
دلسه المشتري قالظاهر أن يكوت هو الذي يحمل ذلك الذي له مؤنة » وكذا! 
إن أراد المشترى الخاصة فى اليم لتحو عيب فإنه يحضر بعضاً مته إن كان له 


0 


وإن اشترى بثمن معاوم لأجل أحضر الشفيع الثمسن 
وأراء إنأىء . ا ال ا ل ا 


مونة قحم به ؛ وإنا ازم الراف يعيب والشفيع أن يروصلا لآن الى علمها » ومن 
عليه الحق ازمه أداوٌه إلى صاحيه » وما هلك قبل أن يصل صاحمه فبو من مال 
الشفيع والراد بالعيب » وإن وصل ثيء وتلف شىء زاد هاتلف وم جد باتع 
السب أن يقول إذا تلف بعض المبع : أردده لنفسك والتزم البيع إذ ل يمكن 
أن ترده إلى كله , 


( وإن اشترى بثمن معلوم لأجل ) معلوم » أما إن جبلاهما أو أحدعما فلا 
بيع فضلاً عن شفمة > قال المصنف : قال أن أحمد : لا تؤخذ الشفعة إتقسد الببع 
ول تصح متاءته أو صحتول يتامم كبائع مالغيره بلاحجة وهو ينكر البيمء 
وكون البائم صبيا أو يجتونا أو أخرس لا يضح يبعه أو يحجورا! عليه أو عبداً 
بلا إذن > وفي بسع التم خلاف » فن أوجب شوته ييلوغه أو إتمامه أوجب على 
الثفيم شفعته عند عليه بالبيع . فإذا يلغ وأعه أشذها بالطلب الأول وسلم 
لمثتري الثمن 2 و إن أبطل بطل هو والشفعة »ومن ف بر له سعا رأى أندلاشفعة» 
وإن اشترى رجل مالا بعيد قشفم الشقيم المال فاستحق العبد قلا بيع ولا 
شفعة > أنه إذا إستحق ما به الشفعة بطلت الشفعة وار أخذها لأته أخنما 
بلا سيب 4 ومن ادعى - قيل - على رجحل أنه بابعه قطعة من ماله وأنتكرالرجل 
الببع فطلب الشفيع أشذ الشفمة بالقطعة م يحده » وكذا إن طلب أخف القطعة 
بالشفعة » ولو اعترف لجاز » وإن أقر البائع بالسع وأقر المثقدي أيفضا سم 
الشفيع الثمن لللشتري لا للبائع » كذا قيل » وإت أقر البائع وأنكر المثتري 
أعطى للمائع اه ( أحصر الشفيع الثمن ) استحساناً لا وجوياً ( وأراء إياء ) 


و 


وقال : أحذت شفعتي ومالك فْ دذي 4 فإذا حخصر الأحصل 


أعطيته لك ثم يصرفه في حوائجه إن احتاج إليه » اه 


+ 


المذمول الأول ضير المشتري والثاني لثمن » وهذا أولى من المكس © ( وقال : 
أخذت شفعتي ومالك في يدي ؛ فإذا حضر الأجل أعمليئه لك ؛ ثم يصرقه فق 
حوانجه إن احتاج إليه ) وإن ساء الأجل وقد حصل عنده ما أراه فإن ناء 
أعطاد وإن شاء أعطاه غيره من جنسه > وإت فقد أعط اه غتره من جنسه » 
ويدشل في المبيع بالتصرف والاتتفاع » ولو قبل الآحل فى حيته »> وإت أعطاه 
النمن في الوقت قبل الآجل أو لم يعم النوع أو الكمة ورمى ما مر أنه برممه أو 
م يدم أو عل وم يرم عق بلغ الأجل وأعطى نجاز برش الشفيع ؟ لا إن لم يرض» 
قإثه لا يدرك عليه إلا إذا حل الأحل . 


وق « الديوان » : إن اشترى بالدين فليسط الشفيم في الحين » وقبل : عند 
الأجل > وإن ل يعط عنده بطلت * وقيل : لا » وقيل : يجعله في يد الأمين إلى 
الأجل > وإن أعطى الثمن أخذ الميع وغلته > وإن لى بسط فلامشتري اه ؛ وإذا 
أخير الشفيع أمين أو غيره بكنة الثمن وعدده فرعى أقل أو أكثر فاتته ؛ 
وقبل : لا ء لآن الواحد ليس مجة في الك ولو أمينا » وهو أقرب ؛ وتمال 
مالك : إن كان الشفيع مليئاً أخر بالثمن إلى الأجل 4 وإت كأن معدما فبهاء 
المليء فله دلك > وقال اللبثي : إن كان ثقة معدم أخذها » وقال الشافمي : إن 
تطوع ببعض الثين أخذها وإلا فحت يد » قال أبن سعيد : وهو الصواي ء 
وقبل : لا يدخل الشفيع الأصل حق يبلغ الأجل > ومدة الشفعة إتماهي من 
حين عل قبل الأجل أو بعده » وقيل : تحسب من بعده » وإن شفع قبله حاز » 
ولا يحل للشفيع اتتفاع المشفوع قبه حتى يأخذ الشفمة » لأنه مال للمشتري مالم 


4وم 2 


يأخذه بالشفعة » ولو قيل : إن الصفقة للشفيع ؛ لأنه إنما هي له على شرط أن 
بأخذ سُنمته شفعته بعد © ويجوز للمشتري أن يتتفع ويغرم إذا أخذت الشفعة وله قدر 
عنائه » وقمل : لا يحل له الإنتفاع حتى يقطع الشفعة عن نفسه > وإذا بسع إلى 
أجل فلا يحيل المشاري البائع على الشفيع» لأن من شرط الحوالة اول الدن »ول 
شمن ان لعن لخاري 1 من في ذل »نه م يخ اتن ل 
عليها عوض ولا تفع » قال العاصمي : 
ولا نحيل مشتر لبائمع على الشفبع لاقتضاء مانم 
وليس للبائع أن يضمن عن 2 مستشفع تر منه الثمن 
وأعل أن الشفسم ينزل منزلة المكتريى فى الثمن والأجل والحاول » لكن إن 
كان الشقيم غير ملىء و فليأت برهن يساوي أو بزيد على الثمن أو كيين ؛ وإلا 
أزمه تعجمل الثمن * وإلا فلا شفعة كذ! قالوا ؛ قال العاصمي : 
وبلزم | لشغيم حال المشتري من مجلس أو اول أو تأ ير 
والمذهب أنه تصم له الشفعة إن شفعها » ويجير على الثمن على الأجل ويسِع 
عله الحا م ما شفم إن عسر أو هرب » والمشتري الثمن إذا شفع الشقيم ولو 


قبل أن ينقد هو الثمن للبائم»و إن كات لأجل فأتقده الشفيم فلمدفعه للمشتري » 
وإذا كان لأجل ول يشفم حتى حمل الأجل أو ذهب بعضيه قبل يحل مدل 


وم 


وإن شفع يحيوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقومونه عل صفته 
يوم الشراء أو مثلبا إن أمسكن 6 





ما ممى أو ينقد الثمن على الأجل الأول ؟ قولات في المذهب وغيره ؛ والأول 
أصوب » وإذا أخذ الشقص على دين في الذعه فقيل : يأغذه مثل الدين » وقمل: 
بالقيعة » وقبل : إن كان عناً فيمثله و إلا فبالقيمة . 


( وإن شفع بحيوأن أو متاع ) غير مكيل أو موزون ( أتى الشفيع ) بعد 
أن يقول قد أخذت بالثفمة ما اثتريت ( يعدول ) ثلاثة مطلقا » وقيل : إن 
كانوا عدول مال وإت كانوا عدول ولاية كفى اثنان “ وإنما يأئي بهم الشفيع لأنه 
مأمور يتسلم الثمن إلى المشتري » والثمن يحصل بالعدول فعله أجرة العدول » 
ومالا يحصل الراجب إلا به قهو واجب © وهكذا إنما يأق بهم من عليه الى » 
والمراد أن على الشفيع أجرتهم لا على المشتري 6 وأما نفس العدول فمتفقان 
عليهم ( يقومونه على صفته ) صفته الموجودة هو عليها ( يوم الثيراء ) إرف 
م يحضر > أو حضر وتغير » ولا حانجة للصقة إن حضر وم سغير على صفته في 
غير يوم الشراء؛ لآنه يازم الشفيع أن يعطي ما اشترى به المشتري لا ينقصه عن 
حقه > لآن الصفقة له وقعت » بدلمل أنه لاحتاج إلى تجديد عقدة أخرى» ولأنه 
هو الذي عليه الأداء » وقبل : على صفته يوم الخخاصمة وعليه المصلف في والمصباح» 
( أو ) على ( مثلها ) مثل صفته ( إن أمكن ) المثل فيعطي القئمة دنانير أو 
درأهم » قبل : ويجوز له دفع المثل إن أمككن » وقبل : برد الشفعة بذلك المتاع 
نفسه إن وجده والا فالقممة . 


قال « المصنف » > في « المصباح » : إن اشترى عتاع أو حموان أو حيوب 


اسم سس 


ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع ينه إن لم توجد ببئة , 
وإن أشتري ب كرطب وعلب : 





ردها يقيعة ما اشترى به المشتري إلا إن أصاب ما اشترى بعنه فليردها به إن 
يزدد في عينه ول ينقص ول يحدث عيب قبه > قال المصنف : وقيل على الشفيع 
أن يدقع للمشتري مثل ما اشترى به من الأفواع ان عرف وزفه أو كبله وإلا أو 
كآن كسيف أو نحوه فإنه يدقع له القدية بوأي العدول » أو ملف اللمشتري 
اله ما يع أن ما اشترى يد أقل منها اه ؛ والظاهر أنه لا حلف يعدهذ االتقوم » 
وإن أكق الشقعة أحد بنقد المإد فقال المشتري : اشتريت بالداتير » فليأت با 
ولاتفوته » أو بأت بالدراهم . 


( ويتمبل قول المشتري في الثين ) ؟ هو وما نوعه ( والصفة ) أي صفة 
الشمن اككونه سككة بد كذا ( مع بميته ) أن المدد كذا لا أقل » وأت النوع 
هو كذا لاغيره » وأت الصفة كذا وكذا ( إن ل توجد بينة ) » ومعنى قول 
الشخ : إن القول قول الشفيع أنه إذا لم يصدق المشتري والبائع ققال : إن 
الثشراء وفع بكذا من الدانير أو الدرام فشفع به أو م بقل يكذا ولكن ل 
مصدق البائع أو المشتري في قوله فإنه لا تفوقه الشفعة بذلك » ولو كان المشترئ 
يازمه الحلف فيحلف فيعطيه الشفيع ما حلف ويحسب ما أعطاه قبل إن م 
توجد بينة“وإنما قبل قول المشتري في الصفة لآن القول قوله فيالئمن وإنوجدت 
أي البينة عمل يها ولا بين عليه » ولايمين على البائع في الثمن © ولا في الصفة » 
ولا كلام ببنه وبين الشفيع > وقول البائع في الثمن لبس حجة »> وقيل : -سجة 
قلمعط الشفبع للمشتري ما قال البائع إن ل ينكر المشتري > وقمل : ولو انكر 
( وآن اشترى ب كرطبه ) بثل رطب ( وعتب ) مما يوجد وقناً دون وقت 


الإ 


وأتى للشفعة يوقت لا يوجد فيه » اختير فواتهاأء وق 
يدركبا بقيمته عبتأ يوم الشراء » وإن رمى له الثمن الذي اشترى 
به ثم ذهبا وتركاه وهلك » فبو من مال المشتري » 


( وأتى ) الشغيع ( للشفعة ) أو أتى المشتري لقطعبا ( بوقت ) أي في وقت 
( لا يوجد) ما اشترى به ( فيه»اختير فواتها ) -حيث ل يعط مابه السراء لأنه 
ريما يكون التعطيل من ذلك الشفيم » قاله الشخ > ونحث فيه أبو عبدالله كيف 
يقطع الحق بأمر متوهم » وقد مر” أن حق الشفيع لا ينقطع على الخقار إلا 
بأمينين » ويجاب بأنه يمكن أن يكون عالم ا بالييم ويا وقم به > أو بالبيع 
وضيم > ألا ترى أنه يتهمه المشتري فبحلفه أنه لم بعل ونتصور ذلك يأن وحد 
الرطب مثلا عند المشتري ولا وج د عند غيره » أو يشتري بذلك في وقت 
وجوده ويشفم الشفيع في وقت عدمه لأنه تأخر زمانه أو تأخرت الشفعة حى 
عدم ذلك لعدم عله بالييم . 


( وقيل + يدركيا بقيمته ) أي بقسمة ما به الشراء ( عينأ ) تمبيز أو حال ؛ 
والتسيز أولى موده ( بوم الثيراء ) لا بقممته يوم أذ الشفعة » والعين الذهمب 
والفضة » وإن قال الشفيع : بسّن لى ما اشتريت به » أو بكم اشتريت 9 ولى بين 
له حمق فات وقت الشيء ول يوجد ثم ببن له شفيع بالقبمة » ( وإن رهى ) 
الشفيم ( له ) أي للمشتري ( الثمن الني اشترى بهم ذهبا ) أي الشفيع 
والمنتري ( وتركاه ) أي الثمن ( وهلك فيو ) هالك ( من مال المشتري ) لأنه 
ماله تركه حيقى ضاع » وقد وجب عليه قيضه وبرىء الشفيع ولو ل يقبضه 
المشتري > لآنه لزمه الثمن لزوما مضيقا فكان إلى المعين أقرب منه إلى دين في 
الذمة » حق إنه او رفعه بعد الطرح لفاتتة الشفعة » والغالب فى المشتري كراهة 


0 


وتموته إن رفعه هو , 


الشفعة والنفار منها > فلو كأن ينتظر قبوله ف تحصل لأنه لا يقبل فساخ للشفيع 
أن يطرح في حير المثتري إن أبى من القيض * وإن / د حجر وضع 
أمامه » وإن وضع أمامه وقد أمكنه الوضع في حيثره م تفته عتدي » ولتللك 
العلة م يمت الوضع في الحجر أو في أمام كا منعه بعض” فى الدسّئن > وقد مر أنه 
أجازه يعض في اللتين 4 بل أجاز غير واحد أيضاً في الممين إذا امتنع صاحبه من 
قبضه > وإن وضع الشفيع وتبئن يعد ذلك أنه لا شفعة له وضاع فبو من ماله 
لا من مال المشتري» كا إذ! ضاع قبل أن يوصله إلى المشتري ولبس الوضم لازماء 
فإن شاء الشفيع عرض عليه الثمن وأخنذ شفعته » قإن لم يقبضه رجع يه وطالبه 
بالقيض يدوت أن نضعه ؛ فإذا وضعه له لم يصح له أن برفعه » قال المصنف في 
بعض مختصراته : و إن أعطاه الثمن فلم يقبل منه احتج عليه بالجاعة أو بالمم في 
قبوله حقه > و إن سل إليه بعضالثمن وسم إلبه الشفعة ل يضيره تأخير بقيته على 
ثلاثة » وعليه أن يوقمه المقبة * وإن أخ ف بعضاً ول يسامها ول يتمه إلى ثلاثة 
فأتنه » وقبل : إن لم سل الثمن إلمها بطات » قال : وإذا عرض عليه أ ذه 
فأبى منه قامت عليه المجة » ولو / ينظر إلى الدراهم » ويقبل قول الشفيع في 
الثلاثة مع ممنه أنه عرضبا عليه ول يقملها » فإن مضت فعلبه السان أنه عرضها 
عليه فيها وأبى من أخذهاء وإذا ترارى ‏ قبل - المشتري عنه لما جاء بالثمنحق 
مضت »© إن أسْبد على إحضار الثمن وتواري المشتري وامتناعه عن قشه فل 
ححته > وإن أدعى بلا سيود وقد مضت | تقبل دعواه في الحم اه ؛ وقمل : 
إن رماه ول يأخذه المشتري فبو دين على الشفيع . 


| وتفوته ) أي تفوت الشفبع الشفعة ( إن رفعه هو ) أي إن رقم الشقيع 


ةس لت 


أو خليفته أو مأموره » وإن ل يرفعه بعد أمره م لا عبده أو وأدن 


أو سواهيا بلا أمرهع 8 3 


الثمن بعد ما طرحه لأن رفعه ترك لما » ويبان للا في قلمه من الرضى بتر كبا » 
وإذا رضي بت ركبا في قلبه لم نحل له أخذها ( أى خليفته ) أو و كما استخلفه 
أو أمره لذلك أو كان خلمفة أو و كملا قبل ( أو مأمورء ) لأنها في عقامه» ولو 
أمرء أو استخلقه أو وكله قبل ذلك على الأخشذ »> ( وأن لم برفعه ) الملأمور أو 
الوكبل ( بعد أمرء ) أي أمر الشفيع إناه برقعه لآر: الأمر برفعه ترك السشفعة 
قسواء رقع أو ل برفع واجواب محذوف > أي وإن ل برفعه المأمرر فكدذلك أو 
عطفه على جملة في إن رفعه المذكور فركون كمن قال : إن رقمه المأمور وإت لم 
برفعه وإن مشى الشفيع لرقعه أو مد يده لرفعه قسيقه أحد يأخذه فاتته الشفعة 
كنا لو أشذه »> وكا إذا أمر من يأشذه ول يأخذه »> وإت أشهد على أنه يرفعه 
للمشتري حفظ له قرفعه أو أمر برفعه حفظ) للمشتري فعندي لا تفوته»وسواب 
د إن » محذوف « أي » وإن ل برفعه المأمور يعد أمره فاتته أيضاً > أو يقدر له 
دلبل قبل الشرط يقني عنه أي : وتفوته بالأمر برقعه» وإن ل يرفعه المأمور»ومن 
أجاز المع بين الحقيقة وانيجاز أجاز أت يقال: أراد بالرقع ما يشمل الرفع الحقيقي 
والآمر به » فالرفع الحققي اعتبره لقوله : هو الخليفة أو مأموره والجازي وهو 
الأمر به لقوله : وإن ل برفعه بعد أمره . 


و (لا ) تفوته إن رفعه (عبده ) أو أمته ( أو ولده ) أراد ما بشمل 
البذنت بلغ الولد أو ل يلم » ( أو سواهما ) كولد ولده أو والده أو أمه أو 
زوجه أو صديقه أو غيرهم من الأقارب والأجاتب ( بلا أمره ) © وتفوته برقع 
شريكه الشركة العامة آو في الشفمة إذا كان يشهم لنفسة وله أو فبها وفي بعض 


مما لبه بج ف سم 


كذلكء والأمور كالخليفة فنبا في الأظبر » . 


الأشاء» وبرقع صاحب المال إذا وقع القراض في الأصول بالتجر4وبرفع المقارض 
إن شفع هو أو صاحب المال للقرب من مال القراض الذي هو أصل أو شرة 
أصل القراض» وبرفم السيد إذا شفع المأذون له » وإن رفعه الشقيم أو غيره ممن 
تفوت يرفمه » لكن تحث لا بعلم أنه الثمن الدي شفع به مثل أن برفعه أحد أو 
المشتري فضعه في موضع أو يسقط منه في موضع أو يضعه في موضع احتبالاً 
للشقبع في زعمه فوجده الشفبع أو من تفوت برفعه فرفعه على نبة رقع اللقطة > 
أو وضمه بحيث يظن الشفيع مثلا أنه ماله فرفعه ل( تفته , 


( ويصم له ) أي للشفيع ( أخلها بنفسه أو باستعخلاقه عليه ) أو توكيل 
ويقول : قد أشذت كذا منك لفلان بن فلان بالشفمة » (وللمشتري قطعها عنه) 
أي عن الشفيم القطم الجائز ( كذلك ) بنفسه أو باستخلافه أو توكيله بأن يأقي 
هو أو لمخلقته أو و كبل إلى الشفبع فقول : هات من الشفعة» فإن ل بعطه فاتنه 
على ماهر » وإِذا قال المشتري أو ذاثيه لمستحتى الشفعة أو نائبه : قد اشتريت 
أو اشترى فلان كذا فلا يقطم الشفعة على قول : إن للشفيم ثلاثة أيام حق مضي 
ثلاثة من مين صمم عنده أنه اشترى * ( والمأمور ) بأض_ن الشفمة أو قطعبا 
( كالخليفة فيهما ) أي في الأخذ والقطع ( في الأظهر ) على الأظهر بدليل مسألة 
أنخذ الثمن بمد طررحه -حمث بجملوا المأمور بنذلة الآمر 6 قاله أبو عبد الله » ونه 
بحث لأتهم ل مجعاوه بمنزلنه بل -جعلوا أمره برفع الثمن تركا هاء ول يرو للمأمور 
أئراً فإنها فائتته رفم أو لم يرفمه > وقال بعض : لا تصم بأخذ الأمور ولا 
تقطع بقطعه »> ووقف بعضهم ؛ قال عمنا يحيى : وأما الأمور فال أعل في 


3-0-0-7 (ج 1١‏ الثيل ‏ >م 


وجاز للشبود أن يذهبوا مع كل لأنذ أو قطع لا مفاجئين بها ؛ 


الوجيين جميعا > ويعحيثي أن يككوت المأمور فى ذلك كله والخليفة سواء » وقد 
قل غير ذلك أه . 


والظاهر ما استظبيره الممنف وعمناحيى كالشمخ ) لآن المأمور حزي فى 
العقود وحلبا وهو بمنزلة الآمر » قال المصنف قي « التاج » : في الوكالة فيا أي 
الثفمة » فصل : لا تموز إلا من مخدرة أو مريض عاجز عن الطلب أو خائف 
لا يقدر على الظبور أو نحوهم » وقمل : إن رسول الشفيع أو وكيله أو عأموره 
يقوم مقامه في أخذها ولو غير ثقة > أو شادمه أو ادم غيره يإذن سيده 
إن ل يتوانوا أو يشعلوا عنها موجب بطلاها » وقبل : لايجوز فيها غير إلا 
لمر أه . 

( و ) تؤخذ الشفعة أو تقطع يمضرة الشبود لأجل الإنكار > وإذا أخذت 
أو قطعت بلا حضرتهم صح فيا بينهم وبين الله و ( جاز لاشهود) أي للذين أريد 
أن نكونوا شبود؟ على الأخحذ في القطم ( أن ينهبوا مع كل ) من الشقسم 
والمشتري أو نائبها ( لأخل أو قطع ) لآن الشفبم أخذها وللاشتري قطمبها غير 
مناجئين ( لا مفاجئين بها ) أي بالأخد والقطم » ويبحث '') بأنه يجوز أخدها 
بعتة وفي حين غفلة بلا شك »> وإا يملع قطعبا فقط بالبغتة أو الغفلة > والظاهر 
الحواز أيضاً » فإنه إذا كان للمشترى قطعبا فللشبود أن محضروا لذلك > وإن 
أراد بالبغتة ها دون السوق والدار فذلك لا مجده ولا مجده الشبود» وأنت تخبير 
بأن قطعبا على قول الفور أو الحساب من يرم القطع» فإِذا قطعها جاز للشقسع أن 
يبقى بلا قطع أقل من ثلاثسة أيام » إلا إن أراه بالمفاجئئن الكل في قوله : مع 
كل > وبمجرور الباء الشبود » لآ المراد بها اثنان » قلب هر الفحأة با فالتقى 


() كنا في الأصل ولمل صواييا : ريتجه , مصححه . 


اله 


وللشفيح امروب والاختفاء من المشتري بعد أنسذها حي خحجد 
الشمن ء وله البح خلفه حىق يلحقه » وحرم السعي في 
قطعبا عند الله , 


ساكتان هذه الياء وياء الجم فحذقفت الياء الأولى 2 ( ولاشفيع المهروب 
والاختفاء من المشتري بعد أخذها ) أي أخذ الشفعة من المشتري وهو غير عام 
بك وقع الشراء به فيكون له التأخير حق بعل يم » وله أيضا بعد علىه ثلانة 
أيام » أو يؤخذ عليه بقول الفور بعد عله ( حتى يجد الثمن ) ولو بعد مضي 
أجل الشفعة » وإذا وجده برز إلمه وأعطاء » وإن لم ند حق مضى 4 ولكن 
إذا مضى إلمه لبأخذ قبل الاختفاء وأراد أن مختفي بمده » وقال المشتري : 
هات الثمن ول يعطه فاته » إلا إت قال: ائت معي للبيت أو للدار أو السوق أو 
للميزان على ما مر؟ > قله أن يأشذها عند الشبود ثم مختفى > ووجحه الاغتفاء 
حدر أت يقطعها عنه المثتري بأن بقول له ؛ هات ولا يجد . 


(وله ) أي لدشتري ( البحث خلفه ) أي خلف الشفيع ( حتى يلحقه ) 
ويتلاحقات ولو على الخبل» ( وحوم ) على الشتري والبائع والشبود ( السمي في 
قطعها عند الله ) مثل أن برسل أمينين إلى الشفبع فبخيره بالشراء ثم يستتر أو 
جرب حق خضي هدة الشفبع فتفوقه في الحم » وازمه تسليمها إلبه فا يدنه وبين 
الل لآأنه لا تجوز له أن يسعى فى قطعبا إلا إت تركها الثقيم له » وقبل : إذا 
استتر المشتري أشبد الشفيم طلى أخذه أ قبل المضي فتصح له وأو بعده » 
والعمل في هذه البلاد بالأول »> وأما أت بأق المثتري إلى الشفيع ويقول له : 
هات > لتفوته إن ل بعطه فليس بقطع مذموم » وإن اشترى رجل قدانا 
فتصدق له البائم بآخر فها للشفسع > وكذا العوض > كذا قال عمنا موسى » 


د “لاه ع سس 


وإن حط" بائع عن مششتر شيتاً من الثمن ع وقعت عليه الصففة 
ساعحة في المبابعة أعطى الشفيع كالموالى له ما خرج من يد 
المستري ققط 


وليس من قطعبا المذموم عقد الببع خارج الأممال يقصد التفويت» لأتها .ا فت 
ولدس هارباً من حق ثابت ولا ماكرأ بشيم لى يكن > وليس منه أيضاً أن متفقا 
على الببع عا لا يجد الشفيع مثله إن لل يقصد أن يتقاضى بعد با يجد . 

(وأن حمل بائع عن مشتر_شيئأ من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مساحة 
في المبايعة ) لقوله عير : ١‏ المؤمن سمح إذا باع » عمم إذا امترى » وممم إذا 
قمى وممح إذا اقتفى » ١١‏ > أو كا قال » فإن المراد عند بعضبم أن يبتر البائع 
إشيئاً من الثمن أو يزيد المذتري شيا » وقوله : عما وقعت الخ © بدل أشهّال من 
فوله عن مشثئر_واارابط « ال » في الصفقة » أي صقته أو محذوف > أي الصفقة 
له( أعسى الشفيع ) حال كونه ( كالموالى له  )‏ بفتح اللام ‏ أو أعطاه 
كإعطاء الموالى له بالقتجم ‏ الموالي ‏ بالكسر - »> وتجوز أن يقال : المولى 
بتشديد اللام مع إسقاط الألف قبلها وبتخفيفها مم إسقاط الألف - » ووسجه 
الشبه أن" المائع إذا أسقط عن المثتري شيئا » ثم إن المشتري ولا”ه لغيره سقط 
عن المولى له ها أسقط البائع عن المشتري ( ما خرج من يد المشتري فقط ) 
لاما وقعت به الصفقة > لآت هذا الحط جره البب.ع » وكان من لواسمقه» فكأته 
وقعصت ب ه الصققة » والصفقة له كان قبل الثمن أو بعده » للحديث السايق ؛ 
والصفقة كأنبا للشفيع والموالى له » والشفيع أعظم فيها » وإتما يعطي الشاقع 


. وواء الترمذي‎ )١( 


د 4 ف نسس 


لذ برحم أو هدية أو نوها , وأجيرا هأ وقعصت به وبأعطأء الثمن 
للمشتري لا للبائم » وإن أعطياه له فأداء للبائع ثم رد له شما مساعية 
رده فا وخرم عليه إمساكه , 5 


للمولى له والمشتري لأنه إنا ثبتت الشفعة والموالاة بعد حصول املك للمشتري » 
فإت أخذ امشتري من الشفيع أو الموالى له وبعطيان للمشتري ولو قبل أن يعطي 
مكافأة لإحسان سيق أو الثواب متأخر ‏ قاله عا يحبى إلا قلية » ثم رأيت 
المصنف أشار إليه يقوله: ( لا برحم ) ؛ بباء التململ عطفا على مساعحة النصوب 
في البب.ع , 


( وأجيرا ) أي الشفيع والموالى له إعطاء ( ما وقمت ) صفقة ذلك ( به) 
كله ولا حطان ما حط البائع ؛ لآن" هذا الحخط ليس مما جره الببع » (وبإعملاء 
الثمن لامشتري) ولو م بعط للبائع أو لا يعطي ( لا لليائع ) » ولا يعر إعطاوه 
للبائع إلا إن رضي المشتري > لأن" العم في ذلك هو المشتري دون البائم “ 
والشفسع لا تحب له الشفعة إلا بعد حصول الملك للمشترى > ( وإن أعطياء له ) 
المشتري قبل أن يمطي للبائع » ( قأدّاء ) أي أوصله المشتري ( للبائع ثم رد له 
شيئأ بمساععة ) ببعبة لا رحمية أو تحوها ( وده ) أي رد المشتري الشميء (ما) 
أي الشفيع والمواى له ( وحرم عليه إمماكه ) لأنه اليا » فاو أعطى من 
عنده فرد له بعضأ أمسك كل ما أعطاه » وقيل : إنما يعطي الشفيع ما وقعت 


سس لم ف سسم 


الىء لنفسة . 


قال الصنف في « التاج » : من اشترى قمل - مالا يمائة وترك عشرة أو 
غيرها أو باع له ما قبعته ماية بسيعين إبحساناً منه إليه ويحاباة فأشذه الشفسم» 
فال موجود في هذا أنه إن ترك له شيئا من الثمن فإنه ينحط * قبل : عن الشقيم» 
وقبل : إن ما وهبه الائم للمشتري قبو له » ويأخذ الشقيم بأصل الشراء إلا 
إن >مى سظأ من الثمن »أي قال: كنا أو 'تسعاً أو نحوهما » فللشقيم مثل ذلك» 
وإن وهب له الثمن كله فعلى الشفيع أن برد عليه الثمن كاملا أي لأن هذا ليس 
من باب المساعحة في البيم » وقيل : إن كات حرها من البائع أو ظبر عند البيع 
ذكر الإحسان إلمه » فبالقئية يأخذ الشفيم فيعطي قيمته » التي هي مائة مثلا؛ 
يوم الشراء » و إن شاء ترك الشفعة » قال عمثا يحبى : وعليه العمل » وقيل : 
مأ وقعت به الصفقة ولو صلة أو هدية أو نحوهما » قال الشيخ مومى : وأيضاً 
مسألة أجمد التنمحي باعت له جداته قدكاناً يعشرين ديناراً بيع الاسترخاص 
وقبمته.ستون ديناراً فأخذه الشفمع بعشرين » وإن م دكن قيء من ذلك فا 
علمه إلا ما عقد علمه المسم » وقمل : إن الخط والضعة والإحسات واليراءة عنذلة 
واحدة ؛ وفي ذلك خلاف »> | قال ]| خميس ؛: ونحب أن يكون للشفيم ما 
لمشتري إن كان ما يتغائ في مثلة » وإن كان النظر أنه مماياة له أو هبة أو 
صدقة عليه » ولا يتغاين في مث فإنه له خاصة » والشفيع يأخذ بالقبعة » وعن 
مومى : عن اشترى قطعة - قال هشام - أو غيره أ ما يشفع بقليل إحساناً 
فلبعط الشفيم الثمن كله > وقبل : ما به الصفقة اه . 


عد اه 4 ب 


ولزمهما ما وقعت به الصفقة لنشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل 
أخذ قن أو بعلم ع 5 


+* ل لا لي « 


( ولزمها ) أي الثفبع والموال له ( ما وقعت به الصفقة ) » حق أنه 
لا يعطي الدنائير بدل الدرام ؛ أو الدراهم بدل الدنانير إلا إن اشتري 
بقسمية من دينار أو بدينار أو دينارين أو أكار هم تسمسة مثل النصف 
أو الثلث أو غيرهما » فإنه يعطي بدل التسسة درام ( لمشتري ) متملق 
توائعت ( ولو قضى لبائع سلعة ) أو غيرها عوضاً عما 1*: شترى به ( قبل أخل ) 
المشتري أو الموالي ل ( من أو بعده ) من الشقيم أو المولى له فإن الصفقة 
للشفبع وهي واقمة بالدنانير مثل فلبعط الدةثير لا السلعة الى قضاها المشتري 
للبائع لآن القضاء بسع ثان إلا إن رفي المشتري » ومئله ضامن دانير أعطى 
للمضمون عليه عروضا فإن أجاز صمح والتولية كالشفعة 4 وقبل : يجوز الدتائير 
بدل الدرام والسكس > وقيل : لايحوز أن يعطي الشقبع والموالى له إلا ماوقع 
به القضاء من سلعة أو دابة أو تحوها إن وجد المثل > وقمل : جوز له أن يعطما 
ماوقع به القضاء أو ما وقعت الصفقة » وإن لم يرجد المثل قلبعطيأ مأ وقمت به 
الصفقة : وقمل : قممة هأ وقع به القضاء . 


وف « الديوران » : وددي عن الشيخ ألي تمران أن الشفيع بيار بن لثمن 
وها قدى له فمه فإن استحق الثمن في يد البائع فإقا برد الشقيم سُفمته 
ها اشترى به المغتري 4 وقمل ٠‏ فح الس ادلأتها ببع مثل لببع الأول 
وباعتمار أنها فسخ ببع أفسخه المثتري عن نفسه إلى مشثر_آخر برضاه يعطي 


4 


وإن اشترى جائة دينار ما يسوى عشرة خيّر اشفيع في الترك 
أو إعطاء المأئة » وعليه العمل » وقيل ؛ يقوام بعدول يوم الشراء 
وهر الأعدل , 8 8 . . 8 5 : 9 


ما وقع به القضاء إن وجد الل » وإلا فالقدمة ؛ كا لو فسخ بين البائع والمشتري 
فإنه برد ما أذ من المشتري » وكذا القولان بالاعتمارين إذا أقال المائمالمشتري 
بعد القضاء » أو رد المشتري ما اشترى بالعبب بعد القضاء > واختير أن الرد 
العيب يمك الحا م فسخ ببع وبغير حكه ببع ثآن » ونحب رد مثل ما به الصفقة 
وقممته إن / يوجد مثل في المنفسخ ولا برد ما به القضاء لآن القضاء مبني على 
قأسد ؛ وتقدم محث في المبو ع والفداء » قمل : فسخ نكاح فإِما ترد مأاببله 
الإصداق لا ما به القضاء“وإن ذهب ما به الإصداق قمئله لا ما به القضاء و قمل : 
مايه القضاء » وقمل : طلاق فإنما تعطي ما أخذت أو مثله إن فقد أو قبمته إن 
لم يوجد مثل لا ما به القضاء لثلا يككون فيه أكثر مما أعطى 4 هذا -حاصل امم 
بين ما قاله الشخ وما قال غيره > وتقدم بحث في باب الفداء ء 


( وإن اشتوى ) بكثير ما يسوى قليلا مثل إن اشترى ( بماية دينار ما 
يسوى عشرة ) وخحو ذلك ما لا نتغان فه الناس ( خير” الشفيم في الترك ) 
الشفعة ( أو ) أخذها و ( إعطاء المائة ) » قال أبو زكرياء : ويكون ام ذلك 
على من فعله ( و ) هذا ( عليه العمل ) لأن الصفقة وقعت بالماية فببا محم وعند 
الله غلم السريرة > قال أبو زكرياء : هذا القول عله أكثر العمل ( وقيل ٠‏ يقوام 
بعدول بوم ) أي تقو يوم ( الشراء و ) هذا القول ( هى الأعدل ) لتبادر أن 


و4 - 


ذلك قطع للشفعة » ولكن لا يعم الحقيقة إلا الل تعالى » وعلى القولين يأثم البائع 
والمثتري إذا نويا قطم الشفعة » وإن نوى أحدهم١‏ درن الآآخر أثم وده 4 
والذي عندي أن الشقعة بالقيمة إذا احتالا بذلك » أو اتال المثتري لأن 
الزائد بمنزلة الصدقة أو السة »2 وأا إن اشتدت حاجة المشتري إلى الممبع وعم 
به البائع فأبى إلا بغلام شديد فلا شفعة إلابا أعطى واو ألفا فيا يسوى ماية . 


قال في د الماج 4 : ومن أراد أن يشتري من رجل نخلة فقال شفعبا : لا أدع 
شفمق لأحد » فاستر اها مريدها بعشرين وهي تسوى خسة لكيلا تؤخذ منه 
بالشفعه فإن أراد البائم والمشتري بذلك الإضرار بالشقبع أما به وإلا فلا » وله 
الخبار في الأخف أو الترك » وإن أعطي رجل لرجل شيا من مال ونتفق له 
بأكثر ومكثر فى عطية الثمن حت يحفر الثفيع فيأخذ شقمته فذلك حرام 
لا يجوز > وليست تذك بعطية ولا جوز ذلك المائع ولا المشتري» وعلىالمشتري 
رد ما أخذ على ذلك من أجر ولا توبة ليا حقى برد ما أخذ إلا إن ل يقدر » وإن 
أت عذره ؛ وعلى البائع إشبار الشفسع 4 ومن اتعتال عليه ودلسة تحت زاد عليه 
في الثمن فإن أحل من ذلك و إلا لزمه أن برد ها زاد عليه من اللمن ويرجع إلى 
فْن المثل > ومن اشترى شفعة عائة الف تسواها وقفى فيها ما قبمته ماية فليشفع 
ما به الببع لا بالقضاء إلا إن بان أنه احتال عليه وعلى الشفعة » ونحب أن يعطي 
ما أعطى المشتري أو قبمة المال » ومن اشترى تخلة وقطعتها الريم فأخذما 
الشقسع -جاز له ولا مطرح عنه النقص عن القئمة » فإن شاء فلا يشفم ويطرح إن 
قطعبا مشتريها ولا يطرح با جاء من قبل غيره . 


وغ - 


وق د الديران » : وقمل : ينتفع يما ينوب الباق ويطرح عنه النقص واو حاء 
من قبل الله » وغير النخلة وغير ااريح مثلها » ولا يكم السائع والشبود الشراء 
أو ماوقم به أو عدده إن سأطى الشفبع » ولا مخاصة ولا يين بين المشتري 
والشفيم على مثل ها أضر به من الثمن > ومن أشبد شهوداً انه قفى فلاناً شيئآ 
من ماله وم بقل يق له على ولا غير ذلك فإن كان في الصحة ثبت و شفع يقسمته» 
وإن كآن ف المرض فبو إلى الضعف أقرب > وإن أشبد أن ماله من موضع كذا 
وكذ! لفلان حق له على" إذا نؤل به الموت أو إن مت فإن أشبد به في المرض 
وقام وأراد أخذه فبو له وللمشهد له بقيمته » وإن مات فبو له بعينه وللوارث 
أن برد قممته ويأخذه إلا إن قال لس له بوفاء » ومن اشترى أرضاً ثم ولاها 
غيره فأخذم ا الشفيع وطلب أن يكتب له ملعا اشتراه من الرجل فكره 
قال : يأمره الوالي أن يكتب أنه اشترى وأنه سلتمه إلى الشفيع ولا سحق له 
فمه » وأنه قبض من الشقسم الثمن إذا صح البيع والشفعة » ومن باع ماهو شفعة 
ارجل فطلبها الرجل فق ال له : إني قد استثنيت على المثثئري أفي مق جثته 
بالثمن رد لي مالي فاعترف بذلك له » فإن عل بذلك منها أو من أحدها قبل أن 
يطلب شفعته ثدت قول البائم » وإلا فلدس قوله بشيء بعد طلبها وله شفمته » 
وإذا قام المشتري بعيب فحط له البائم أرشه حط عن الشفيم ولو حال لا جوز 
رده بعيب مثل أن يظبر عب قدم وقد حدث آآخر عند المشتري فإن له أراش 
القدم ولا يجد الرد » وإن اطلع الشفيم على العيب ورجع بالأر'ش على المشتري 
رجع المشتري به على البائع » قال العاصمي : 


وما بعسب تحط بالإطلاق عن الشفسم “خط باتفاق 


هوج 





وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أ ة طواف إن التزميا أو نحو 
ذلك لزم الشفيع > إلا المككس > فسالحق أنه لا يازم الشفيع أن برده للمشتري 
خلافاً لمن زعم من قومنا يازومه ‏ قال العاسمي : 
وما ينوب الثتري فيا اشترى يدفعه له الشقبع محرا 


وال أعلم . 


-1449- 


باب 
تأخذ الشفيح الكل أو بتر كه إن كأن كالمشفوع عليه واحداً : 


ياب 
في كمية ما يأخذ الشفيع » وكمية ما له بين الثيركاء ؛ 


( يأخذ الشفيع الكل ) كل المشفوع فب ه ( أو يتركه إن كان ) الشفيع 
( كالشفوع عليه ) في الوحدة كا قال ( واحداً ) وذلك أنه لو أخذ بعضا 
وترك بعضا كان شريكا » والشركة ضرر 4 قال المصنف في « الاج » : وقبل : إن 
تفرقت قطع وشفعتها لواحد بسيب واحد فعليه أن يأخذ الكل أو يدعه وكان 
كل هنبا يشفع بسبب لا تشفع به أخرى فله أن يأخذ ما شاء من القطع بما له من 
شركة أو طريق أو ساقية أو غيرها » وإن كان المال قطعة فبيم منبا كل ناحية 
بعقدة غير الأخرى فل أن يأخذ أي عقد ثاء أو أكثر فإن كانت القطعة طويلة 
تشفع تخلتين أو واحدة من أوهها ثم يبعت شيئاً فشيثاً فملى مامر » وإن بيعت 
كلها بقيمة واحدة وقال الشفيع : إنه لا يقدر أن يأخذها كلها قف أخذ الكل أو 


 4ا!إلا‎ 


وإن تعدد فيه توزيع المشفوع فيه بينهم هل على قدر حصصهم ؟ 
شن له كثلع أخذه مئهع وهفكذ| إن تسأووا في انجيء إلساء 





بدعه “ وإن رهن رجل قيل : قطعة من ماله بيد رجل ثم ببعت قطعة أسغل 
منها قالراهن أولى بالشفعة من المرتين إن طلماها اه > وف < الديوات » : إر:. 
اشترى رجل ما لرجل شفعته قلا يشقع بعضاً ويترك بعضاً وقبل : برد قسسسة 
إن شاء » وقيل : له أن برد موضعا معينا بقئمته » وإن تعددت الصفقات أما 
ساء » و إن اشترى ما لآخر فيه شفعة في صفقات في جنان واحد فأسلله الشفيع 
الصفقة الأولى فلا يدرك عليه بعد الشفعة لأنه شريكه » وإت أسلم له الوسطى 
أدرك ما قبلا » وإن أخذ الأول أخذ الكل إن شاء اه , 


( وإن تعدد ) الشفيع بالشسركة في الأصل أو في النغم واتمد المشفوع عليه 
( ف ) تعدده ( فيه توزيع ) أي تقسم ( المشفوع فيه يبتهم ) أي بين الشفعاء 
( هل ) النوزيع ( على قدبر حصصهم ) أي أنصيائيم التي بها يثفمون إذا 
نينا على هذا (نمن له كثلث) أي مثل ثلث من القسسات كنصف وغيره(أخله) 
بالقسمة ( منه ) من المشفوع فيه ( وهكذا ) من له ريم أخذه منه أو خس أخذه 
وغير ذلك > وذلك على حساب رد الميراث » فلو بمع ثلث أصل وارحل نصفه 
ولآخر سدسه لجع النصف وهو ثلاثة من ستة إلى السدس فسحصل أربعة فسقسمانت 
الثلث المبسم على الأربعة » لصاحب النصف منبها ثلاثة ولصااحب السدس واحدء 
( إن تساووا في النجيء إليها ) أي إلى الشفعة » وإن قلت : هلا" قال وقىي 
سبيها » قلت : هو فرض كلامه لآنه لوم يكن فبه تساو ل يتعدد الشفيع فإنه 
لا شفعة لصاحب السبب الضعيف مع صاحب القوي ولا لذي سبب.مع ذي 


ا ب 


إلا فلسابقها » وإن سلمبا بعضبم فللباقي أنذها جميعاً أو تركبا أو على 
رؤوس الرجال؟ قولان : 


سيبين » ( وإلا ) يتساووا في الجيء ( ف ) بي ( ل ) ل ( سابق ) إل (ها وإن 
سامها بعضهم قللباقٍ أخثها جميعا أو تركها ) جميعا لثلا يدشل الضرر بالشمركة لو 
شفع بعضاً فقط > هذا قول أول وهو الصحمح عند بعض لأن القاعدة أن الكثير 
تمر الكثير » والقلمل جر القليل كالربح فى الشركة فإنه على قدر المال وكالغرماء 
عند اللحاصة » فإن صاحب الكثير له أكثر مما لصاحب القليل © وهو قول ثانٍ 
ق ١‏ الديوان » وعنا ممبى . 


( أو على رؤوس الرجال ) ومثلم النساء وسهم امرأة كالرجل ليس 
لعماحب الخصة الكثيرة فضل عل صاحب القذة لأن الشفمة لأجل الشر ة 
والملك > وكلهم شريك مالك ؟ ول بخص الحديث شريكا بفضل وزاد الشيخ هنا 
دوث « الديوان » وعمنا يحبى أنه إن تسابقوا فللسابق وإن سم بعض قللباق 
وصدار عمنا حمىو أصحاب د الديوان » يكون الشفعة على الرؤوس وهو مذهب 
الشعبي > وهذا القول ثان فذانك ( قولان ) ؛ وهم قول ثالث وهو أن الشفعة 
لمن هو من قرابة البائم دوت باق الشركاء » وقول رايم وهو أن من سبق فلوسهمه 
فقط ولو ترك الياقوت » والظاهر أن الخلاف في كل ما يشفع ولو سممواتاً على قول 
إشات الشفعة فبه بالشركة فيه » وقال حمنا يحيى إنها فمه للسابق > وإن استووا 
في الميء فعلى الرؤوس بلا خلاف . 


شال الممنف ف « الاج » : إن كانت الشفعة لناس سواء فإث سىٌ واحمد قل 
وإلا فعلى الروؤوس »2 وله طلب واحد يعد واحد مالم يحم الجاع وهو الأكثر ؛ 
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وقيل : على السهام > وإن أبطل واحد شفعته لل بضر غيره ؛ وإت كأن سغيمع 
5 وتفسع بساقية وشافع بالقياس فللسابق والشريك في الأصل قبلهم ولو 
ه » وإن يكن سيق فعلى الرؤّوس » وقبل : على السهام 5 مر . 


والشريك في المنزل أولى من مشفم بالجذع على الحائط أو بالمبزاب أو بالطريق 
أو المرمى أو غيرهاء وإن كن لماز لميزايان أو أكثر كل ميزاب على أحد الخيران 
أو قطعة فأ ماقبتان أو طريقان أو أكثر على أناس شى > فالسابق أولى على 
ماهر » وقبل : إن الشفمة إذا م يأخذها الأول قلا أرى من هو أعلى هنبا شِيئا » 
وقمل : إن أخذها الأول و إلا فالثاني وإلا فالثالك > وقبل : إن الثاني لا تبطل 
شفعسته ولو عل بالبيم حق بعلم أن الأول ترك ع و كذا الثالث مم الثاني » وكذا 
هأ بعدهما . 


وف « الآثر » : : إذا وجمت الشفعة لاثنين فأ كثر فشفم وإسحد منهم فإن لبقبة 
ن ركاه أن يأخذ معه فيا شفم بقدر أنصيائبي > تمن له ربعم فله ومع ما طفع »> 
وهكذا على الأتصباء لا على الرؤوس لأن الشفعة وجيت بشر كتهم لا بعددم » 
ولذلك كان من اشترك من الورثة في نصبب واحد مسمى أو بتعصيب أولى بذلك 
النصيب كأربع زوجات باعت إحداهن > فالزوجات الثلاث أحى يتصيبها ؛ 
قال العاجمي : 


والشركاء الشفمع وجبما أن يشفموا قبه بقدر الأنصبا 


 #4؟قجادس‎ 


وإن اختلفت أسبابي ش ركتبم كتارك جدات ونسأه وبنات » فباعت 
بشت منون فرينتما ؛ فل البنات أحق بشفعتم| من غيرهن لا إن 


عر 


وصحم وعليه الأكثر ؟ ا ع لع اده 





( وإن اختلفت أسباب شركتهم كتارك جدات وتساء ) زوحات (ويئات 
فباعت بنت منين فريشتيا ) وذلك قبل القسمة > وأما يمدها فالمعتير الشركة 
في فيء معن أو منافع ( قبل البناأت ) الماقئات ( أحق بشفعتها ) أي بشفعة 
تلك الفريضة ( من غبرهن ) من الجدات ول ( إلا ان تركن ) أى المنات > 
فللحدات والنساء على الرؤوس أو الأنصياء » أو للحدات إِدْ كن" أقارب دون 
النساء إن لم كن أقارب عل الخلاف »> والاستثناء منقطع وأرد_ بفتس الهمرة 


فص تمر به + 


( وهكذا ) إن باعت زوجة فريضتبها فشفمتها لباقي الزوجات إلا إن تر كن 
فلمتات والجددات > وإن باعت جدة ففريضتبا لباق الجدات ©* إلا إن تركن 
فللمنات والزوجات ( فيحجب بعضيم ) أي بعض الشركاء ؛ هذا كلام عام 
لثال السايق وغيره » ولذلك ل يؤنث الضمير ( بعضا ) ذكوراً أو إنآثاً » أو 
ذكورا وإناثا لأن الشريك في السهم أقرب > و كذا الإخوة وغيرهم من الشركاء 
الذن جعبم نصيب معروف من الميراثأو باق بالعصبة أو من غير الميراث » مثل 
أن يهب رجل لزيد وتمرو ويكر ثلث الدار وءهب لغيرم ثلشها ؛ فإذاطاع 
أحدم » فمن اشترك فى الثلث معه أولى بالشفعة » وكذا الوصبة وغيرها » هذا 
قول ؛ ( أى هي للسابق ) من الشركاء ( مطلقاً ) اتفقت شر كته مع البائع أو م 

تنفق ( وصحح ) وعلله عمنا تحبى ( وعليه الأكثر ) 5 أن الأكثر على استواء 
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قولان» و كذا إن تعدد جار مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إلبه » فبل 
لأفربهم إليهء ثم لتاليه إن تركبا إلى آخرهم » وبه يفت أو للسابق 
منبم » وإن وجد أقرب منهء واسم الجار يشمله . 


صاحب القليل بصاءحب الكثير في الشفعة لعموم كَوله: د الجار أسمق بصقيه» ١١‏ 
ول يخص واحداً والقرابة الممكورة إنما تنفع في القسب لا في الشفمة لأنها حق 
الشركة » وإن لم يكن سبق فعلى الردوس 2 ومحتمل أن يربد بالإطلاق سواء 
اتفقت الشركة أو لا » وسواء صاءحب الكثرة وصا حب القلة » فمكون هذا القول 
الثانى شاملا لهذه المسألة والتى قبلبا » ؤذانك ( قولان ) . 


وق ه الديران » : إن كنت الشفعة لأشوين مات أسدهما قبل أن برد الشفعة 
وترك ولدين فإنه] لا بدركان إلا” سهم أببهها » وأما عمها فإن سبق إلبها فليردها 
كلبا » وقبل : لا يدرك إلا” سهمه » وقمل : من سيق من الولدين قليردها كلا > 
وقبل : لايدرك إلا" سبمه من نصيب أببه اه ؛ ( وكذا إن تعدت جار ) أصل 
( مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه ) أي إل المشفوع فيه وقد شاركوه كلهم 
في موجب شقعة كطريق للخاصة ومرسى ( قبل ) شفعة ذلك ( لأقربهم إليه ثم 
لتاليه إن تركها ) من هو أقرب ثم لبه ثم الي تالبه ومكذا ( الى آخرهم و) هذا 
قول ( به ) لا بغدره ( يفتى ) لآن القريب أو'لى © وإن أفسد الشفعة من هي له 
بأن شقع ك لا تصح لهلم تجددها ول يدر كبا غيره » ( أو ) هي ( لأسأبق منهم 
وإن وجد أقرب منه و ) ل يسبقه إليها هذا الأقرب لأن ( اسم الجار يشمله 
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أقوله ماه و «الجار أحق بصقبه »' , كم هر ؟ قولان , 
وإن كان لدار ببوت أو غيران لناس وبابها واحد فباع أحدمم ببته 
أو غاره » قأصحاب الببوت أو الغيران سواء في الشفعة لتساويهم 
في الطريق » إلا إن زاد أحدم بالمرسى » فذو سيبين 


فول يدم : « الجار أحق بصقبه ١١6‏ ك مر ) وفيه ان الصقب القرب قالمتير 
القرب» قالمءتبر الأقرب فالأقرب» فكيف يجمل دلي على أنها للسايق ؟ الجواب 
أنه أراد بالصقب الشفمة رلو كان أصله القرب 5 مر" أول الكتاب وإ ل مكن 
سبق فم الرؤوس وذانك ( قولان» وإن كان لدار بيوت أو غيران ) أو بيوت 
وغيران جسم ( لناس وباما ) أي باب السبوت أو الغيران ( واحد ) يعني أنه 
الببوت أو الغيرأت | بيته أو غارم 3 فأصحاب البيوت أو الفيران سواء في 
الشفعة لتساوهم في الطريق ) ومرمى الدار والساحة للتى في الدار فبي للسايق 
أو على الرؤوس أو القريب دون الأحجنب خلاف ( إلا إن زاد أحدم بالمرسى ) 
بأن جمع مرمى و أحد بيته أو غاره 6 والندت الميسم أو الغار ا مبع وأصحاب 
البسوت والغيران شافعون يشفع صاحب البيت لصاحب الغار » وصاحب الغار 
لصاحب المدت م وعن زاد سداً غبو أولى وذو الخشمة في الجسدار أحق ل 
( ف ) الذي زاد في المرسى أحق بالشفعة لأنه ( قو سببين ) الطريق والمرسى 
الجامع بين بيته مثلآً والمبت الممبع بل ذو أربع ذلك» وساحة الدار ومرساها 
ارجا إن كان» ولكن لم يعد ذلك وهو موجود لآن الطريق آت على كلفد كره 


, تقدم ذكره‎ )١( 


 4؟خا‎ 


أحق” وأقوى من ذي واحد , ااه 


وده مع السيب الف اص وهو المرسى ؛ وذو سدين ( أحق وأقوى من ذي ) 
سبب ( وأحد ) وكذا إذا زادت الأسباب لكل > قفكل من زاد يسيب ثالث 
أو رابع أو خامس فصاع_داً كان أحى » و كذا ذو السبب الأقوى أحى ؛ 
ويظبر أت ذلك الذي ذكره المصنف إذا ! تكن جذع أو خشية بيت على آخر 
فإن كات فصاححه أولى من سائر أصحاب الببوت وهو شريك في الشفعة مع 
من شارك البيت بالمرمى الخاص »> بل هذا يفيده قوله : ذو سيبين أحق 
وأقوى الخ . 


ودؤدد ما استظبرته قول « الدوان » : وإن كانت ساأءحة الدار بين قوم وقد 
قسموا بموتها قباع واد منهم قإن الشفعة للذين يلونه » فإن لم يأنخذوها كانت 
الشفعة لأهل الساحة بينهم» فإن اقتسموا الساحة فلا يدرك كل واحد عنهم شفعة 
مااع صاحبه فن كان حاتبه » وهنهم من يقول : لا يدرك كل واحد منهم هأ باع 
صاحه إلا في الساحة التي بينبم اد فافهم > كا أنه لو اشترك واحد منهم في تفس 
الممبم لكان هو الشفيم لا غيره » نعم لا شفعة عتد بعضهم بالخشبه على حائط. »> 
والعمل اليوم على أن مها الشفعة وهو الصحبح عندي ولا سما إن اشتركا الجدار 
الذي بينهها ٠‏ 


قال المصنف في « التاج » : إن كان الجدار بين رلين شرك بين بيثين قم 
أحدها فللشريك في الجدار أن يشفع يحصته فيه الجدار وايت مع » وكذا 
الدساتين التى في البنوت التى تدخلها المرم فإنها تشفع البساتين كالبيوت > وأما 
غير ذلك نن الأموال والبساتين الى لست كالمساكن » فإن كان الجدار الذي 
بينها مشاعا أي لى تتميز حصته من موضع كذا إلى موضع كذا » فإمفا يشقم 


444 


وهل في الدروب» وهي السكك الغير النافذة 2 . 


الجدار وحده إن أراد» وأما الجدار بين البيتين لا *يعرقف لمن هو فهو شمركة بينهيا 
فيشفم به الميت > وإن كان مجاري ممازيب المتزل على مال أو أرض فلا يشفعان 
المقزل لأن ال ماء لها خرج مرج المناقع والمضار 6 و كذا! قالوا : إت الأسغل من 
الأموال لا يثغم الأعلى لدم المضرة » وقيل : بشفعانه » وإن كان في بيت 
ميازيب وكل منبا يجري على بدت رجل فكل من أهلالبيوت يشقع البيتالجاري 
عليه ميزابه ولا حجة له في جار على غير منزله > وإن كان الميت الذي استحقه 
بالشفعة بيته وبين المتزل الذي لم يستحقه » وجسدار عليه جذوعها معأ قله شغعة 
المنزل يشفعة الآخر 6 و كذا إن كان الذي أخذه بشفعة الأول بينه وبين متزل 
ثالث جدار عليه جذوعبا فل أخذه. أيضا بشفعة الثاني 4 وعلى هذ! القياس والبسات 
ولو كانت ماية بيت لأنه أخذ شفعته بشفمته » وقبل : غير هذا » قال أبو على : 
لكان بين متذلين جدار ويمع أحدهما فللآاخر شقعته ولول يكن عليه جذوع 
وهو حسمن ؛ وقمل : يشفم الجدار فقط إلا أن يقم الجدار أو عليه مضرة لسائر 
البدثت أو لبعضه قإنه يشفم بالمضرة > قال أبو على : إن خلص الجدار لأصد 
الملزلين فلا شقعة فبه > والذي تشقع به.المنازل هو الممازيب والمشاعب والجذوع 
والصراكة إه . 


( وهل في الدروب ) خبر ومبتدأه شقعة ( وهي ) في اللغة الأبواب الواسعة 
للسكك والأبواب الكبار وكل مدغل إلى أرض الروم > وتجمع المفرد أيضآ ل 
دراب > وقيل : الناقذ الدرب - بفتح الراء - وغيره بالسككون وغير ذلك » 
ولدسى ذلك عراد » وفي عرف بعض الأقوام وهو المراد.هتا (النسكك) أي الطرق 
:( الغير التافذة. ) الراجح إسقاط د أل » الداغلة على غير لإضافته ولدس يوصف 
.بل قال غير واحمد : لا تدل عليه « أل » ولو لم يضف > ووجمه إدشاها إذا 


ءا 4 


التى غبها دوو كثيرة شفعة أم لا؟ قولان: فعلى إيجابها فبيبا فبل 
لأفريهم إلمبا باب أو هم فيبا مسواء ؟ قولان » 


أضف لني ١‏ أل » يلا وساطة أو .ها ملاحة معنى الصفة بها مثل الحسن الوجه 
فإن غير ا بعنى مغابر ؛ وبسطت ذلك ف النحو » ( اي فيها دور كثيرة ) سواء 
كانت أرض السكة لهم أو لفيرهم » للكن يملكون الجا فيبا وسواء بقيت على 
أتبا غير نافدة أو كانت غير نافدة » ثم نفذت لكنبا الخواص ( شفعة أم لا ) 
شفعة فمبأ فى المسألة من حمث كات اعتبار السكة » وأما بسركة غير سكة قفيبا 
الشفعة (قولان) > وهكذا قدثر إن شت »> والشريك فى الدار أى عن أصحاب 
السكة ( فعلى ) هذه ١‏ الفاء » للإستئتاف أو رابطة لحواب شرط محذوف 
وال بمدها زائدة أو هذه للاستئناف والتي بعدها رابطة للجواب( إيجابها ) أي 
الشفعة ( فيا ) أي في الدروب ( فيل ) شنمة ذلك ( لأقربهم إليبا ) أي إلى 
الدار الممعة ( هابأ ) وعلمه « الديوان » ؟؛ ونصه : وإت كانت السكة غير تافذة 
فباع واحد من أصحاب السكة داره » فإن الشفعة للذى يجنبه عن يمنه رعن 
بسار قإن أساماها فليردها الذي قايلباب داره وهو الصحيح عندي لأثه أدغل 
في حديث : و الجار أحق بصقيه ٠١»‏ أي بقربه وأشد احتياساً إلى دفع المضرة 
اللشروع لحا ثبوت الشقعة ( أو ثم فيها سواه ) يشفع من في أول السكة آخرها 
وبالمكسن » وذلك للاشتراك في الطريق > ولآنه لا يحد أحدم باباً/ يكن من 
قبل إلا بإذن » وعليه أبو الريبم سلبان وذلك ( قولان ) . 


(1) تقدم ذكره . 
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وتصح بين دور مصطفة أو متقابلة في سسكة اشتركت في مرسى . 
وحداه إن لم يكن بين أبوابين أربعة عشر ذرا عأ إن تقابلت 
وسبعة إن اصطفت سطر فالى معبأ فبه ومقابلتها من أخمر سواء , 


( وتصح ) الشفمة ( بين دور مصطفة ) كل والح د غير متصلة بالأخرى 
( أو متفايلة في سكة ) ناقذة كا "قال عمنأ يحسى عن شخه ( اشتركت ف مرسى 
وحداه ) - بفتح الحاء, وتشديد الدال مضموعة - أي وحدء اشتراك المرسى أو 
حد المرسى المشتر لك ( أن ل يكن بين أبوابين أربعة عشر ذراعا ) أن مصدرية 
محقفة فاهمزة مقتوحة والمصدر شير لقوله مده ( إن تقابلتك وسبعة ) العطف 
على أربعة عشر فالنفي منصب عل الشفعة ( إن اصطفقت بسطر ) أي في سطر 
سواء انقصلت كل واحدة أو انقصلت الموالمتان طهاغنها أو اتصلتاء نوترك الشفعة 
المتصلتان » والمعنى أن اشتراك المرمى هو أن لا كوت بين أبوايين أربع عشرة 
بل يكون أقل إن تقابلت وأن لا يكون سبغة بل أقل إن اصطفت © قنإن 
كانت أربم عشرة في المثقاية أو عسم في المصطفة فلا اشتراك في المرسى »© فإذا 
كان بين المتقابلتن أقل من أريم عشرة » قللدار المقابل بابيا باب الأخرى شقفعة: 
هذه الأخرى > ولكل دار شقعة المصطفة مسمْ. ا إن كان بينها أقل عن سبع » 
وإدا تقرر ذلك ( ف ) الدار ( التي معيا ) أي مع الدار المبعة ( فيه ) أى فى 
السطر ( ومقابلتها من ) سطر ( آخن منواء) .إذ كان بين المتقابلتين أقل من 
أرمع عشرة ومين المصطفتين أقل من سبع قالشفعة لمن سبق » وقيل : على 
الرؤوس »© وقيل : للمقابل لآته أكثر ضررا إلا إن شار كت المصطفة تلك الممعة 
فهو أوالى > وإن كانت المقابلة متباعدة بأريم عشرة فأكثر فلا سشفعة لما بل 
لمصطفة ال تقارب يأقل من سبع “ و إن كانت المصطقة متباعدة بسبع قفأ كثر 
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فلا شفمة لما بل للمقابلة التي تقارب يأقل من أربع عشرة » وإنا جعاو! مرسى 
المقابة ثلاث عشرة ومرسى المصطفة مثا لكثرة مفرة مقابق الأبواب ؛ 
وإيضاح المسألة أن المتصلة أو'لى » وذلك للإشتراك مث في المدار 2 وإن ل 
تشترك فمه أو اتفصلت بفسحة أو اشتركت وتركت الشفعة فقببا الشفعة » إمأ 
على الإطلاق أو القربى > قالقربى القولان ولا شفعة للتي بين بابب وباب تاليتها 
دلك المدد , 

وف ه الديران » : لا شفعة في قصر العامة إلا لشريك » ولا شفعة في طريق 
العامة وساقيتها ويثرهما إلا بالشركة » وقمل : هي قنها ويدرك أهل الساقبة 
وأهل الطريق شفعة مااع من كان فوقه ومن كان تحته ثم كذلك متوائيين إلى 
آخرمم » وقيل : كل من باع فقأصحايه إلبه سواء من تحته ومن فوقه 4 وقبل : 
للسابق ؛ وقبل : للآخريئ اللذين انقضت عتها الساقنة دون عنرهها والعامة > 
قبل : ما جاوز الأربمين أي لا الأربعوت وما دوما > وقيل : خمسون » وقبل : 
مأية » ول : عشرة ١ه‏ . 

وقال الممنف ف ١‏ المصباح » : وقمل : تمانون وأقلبا أرعون اه ؛ وأدخل 
الأريعرن قى العامة » وقال ف « التاج » : إن كانت الأبواب على طريق جائز 
فلا شفعة يسببها ولو تقابلت © وإن جمع الباب بيتين أو ثلاثة شفع بعضها بعضا » 
ولا شفعة بالدعن''! إلا إن كان علمبا غاء مستوعب ببست الجار» وإن كان ميزاب 
ببت على آلخر وشعابه إلى آآخخمر وطريقه من آلغر وحذوعهعى آخر قالكل شفعاء 
على الرؤوس » ومن سبق فله » ومن اشترى منبم ل يشفعه آخر إلا عن اشترك في 


الأصل » وقيل : في طريق فيها أربعة أبواب إنا جائزة » وقيل : إن كانت 
(:) كذا في الأصل . 


سخ - 


وإن أخذت قتأة أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت عل ثلائة 


أو أربعة ثم قسم كل على قسمين أو ثلاثة » فباع سفلاني ؛ 


خسة فإن ببع الأسفل شقعه الثاني مما يلمه من أعلاه » وإن ف يأخذه أخ ذه 
الثالث م لاشلمة على القول بالأربعة » وعلى القول بالجسة يأخذه الرابع إن ل 
بأخن الكالث ؛ تم لا شفعة لأنها تصير بالخّسة جائزة » وإن بيع الثاني فالثالث 
أولى به » وإن لم يأخذه أخذه الرايع على قول > وإن ببع الثالث أخذه الرايع 
على قول > وإن بسع الرابع فلا شفعة للخامس » قال خميس : لانعل في ذلك 
غلاقا عند » و كذا في السواق مثل الطرق والخلاف واحد كانت الأبواب 
والأجائل في جانب الطريق أو الساقية أو جانيين » إلا أنه قبل في الأبواب : 
إن تقابل بابان فالمقابل باب المميع أوالى به لأنه أكثر ضرراً اه , 


( وإن أخلت قناة ) » وهي ساقبة أعلاها كوة على صورة الأنف » وتطلق 
على تلك الكوة أيضا » وإن كانت تحت الأرض «عمت قنّة »> بتشديد الساء » 
( أو اتراعة ) * يضم التاء وإسكان الراء » مفتح الماء بدون كوءة » والمراد ذلك 
ونحوه ( من واد أو من شعب ) > بفتّح الشين وإسكان العين ؛ الجمل» ومكسر 
الثين وإسكان العين : مسيل الماء في بطن أرض © أو ما انقرج بين الجبلين » 
والطريق في الجبل * وبغم الشين وإسكان العين : المسبل في الرمل » وما صغر 
من التلعة وأ عظم من سواق الأودية » ( ثم قسمت ) تلك القناة أو الترعة 
( على ثلائة أو أربعة ) أو اثنين > أي على ثلاثة أقسام أو أربعة يدلبل العاء »> 
ولو أراه على ثلاث قنى أو ترسع لكان الأقصم إسقاط ثاء ثلاتة » ولو قسمت على 
خسة أو أكثر م تككن شفعة كا مر في الطرق » وقيل : تكون» ( م قمم كل 
على قسمين أو ثلاثة ) أو أربعة ( فباع سفغلاني ) سبمه من الماء أو أرضه أو 


فالمقاسم معه أحق به ثم إلى فوق إلى آتخرهم » وإن باع وسطاني 
المقاسم 'معه أيضاً وتساو! إن باع فوقاني » وقيل :مطلقاً , 


شحره أو بعض ذلك » ( فالمقاسم معه أحق ب ) مبء ( + ) في الشفعة ( م ) 
الشقعة ذاهية ( إلى فوق ) » نمن تلا هذا السفلانى من فوقه إن ترحككها أصحاب 
السفلانٍ أولى » وهكذا ( إلى آخرم ) . 


( وإث باع وسطاني المقاسم معه ) مك ( أيضأ ) ثم الذين بادنهم من 
فوقهم والذين ياونهم من تحت > ( وتساويا ) أي المقامم وغيره من تمته »وم 
التوسطون والأسفلون ( إن باع فوقاني ) » وذلك فيا بين القمم المقسوم إلى 
أقسام > والقسم الآخر المقسوم إلى أقسام » وأما أصحاب القسم الواحد إذا 
اصطفت أربعة » قال عمنا يحبى : أو خسة أو ستة » قباع القاصي > فالذي دلمه 
أحق" بشفعته ثم الذي يله إلى أقصام » وإن باع صاحب الأوسط > قالذى عن 
مبنه والذي عن يساره » ثم الذين يلونها وهكذا ؛ ( وقيل : ) أصحاب القم 
الواحد سواء في الشفعة ( مطلقا ) قرسبم ويعيدهم » كذا ينبغي للمصنف أن 
يقرار 4 ول يقوار كذلك » بل ذكر أنه قبل : يتساوى أصحاب كل قسم مع 
أصحاب القسي الآآخر وهو بعيد » قإن أصصحاب القسم الواحد أولى من غيرم > 
وإت تركوها فلغيرهم » ولعله أراد والسفلاقى والوسطاتي والفوقاتى : أصحاب 
القسم الواحد > فلا يكون ذلك يعدا 6 واعل أن الشريك في قسم من أقسام 
القسم الواسحد أو'لى من غيره , 


قال الشيخ والمصنف ف « التاج » : أصل ذلك الاختلاف من جبة المضرات 
لاختلاق الأسباب ومعاني المضار » فن تقوى عنده سيب عمل به > ومن ل يتقو" 
عنده جعله كقيره . 


مساحج؟؛ - 


وق « الديران » : لا تدرك الشفعة تي الوادي الكبير الفحل الذي يحري إلى 
المروج » وأما إن اتخذ منه الناس المصارف فى كل تاحمة > قإن أهل كل مصرف 
يتدار كون الشفعة فيا بينم ما م جاوزوا خمسة رجال » وإن كانوا أكش من 
خمسة فبم عامة لا يندار كوها ع وإن اتخذ اثتات من الخسة مصرقاً من هذه 
المصارف قباع واحد متبها سبمه فصاحه أولى > فإن تركبا فليردها غيره من 
الخسة >4اه, 


قال عمتأ يحبى : وإن اقتسم الفدةان أربعة نفر أو خمسة أو أكثر قماع واححد 
فالذي يليه أحى” » فالتا فالتالي وهكذا » متوسط فاليمين والثمال » ثم من 
تلاشضا وهكذا » وقبل : القاصي والدانى سواء 6 ١ه‏ يتصرف . 


. قال منا مومى : إن اقتسم أربعة نفر وصارت شجرة لغيرهم في سهم أحدم 
قبعت »© ففن هى فى أرضه أولى بشفعتها » اه > ( وإن تعداد المشفوع عليه 
فللففيع أن يشفع ) لكل ؟ وله أن يشفع ( لواحد قط ) » مسم أن الصفقة 
واحدة > وله أن يشفم لاثنين ويترك الثالث » وهكذا إن زادوا إن شاء شفع 
للكل > وإن شاء شقع لمتعدد وسواء اسعرو| يثمن و امد مخاصوته على أتصيائهم 
أم كل" ونحد بشن مخصوص ؛ و « فاء » فقط ؛ زائدة لتزيين اللفظ أو عاطفة 
على محذوف أو استثنافية » وإنما صح له أن يشفع اواحد » لأن الشفعة حق له 
على كل واحد 6 وله أن بأخل حقه من شّاء وبر كه من ساء 6 ول يدخل ضرراً 
في ذلك على المشتري > لأن الشركة سحاصلة ولو لم يشفم . 


وث + الديران » : وإن اشترى رجل من رجلين ما يدرك فيه رجل آخر 
الشفعة فأراد أن يرد سبم أحدها دون الآلغر > فلا يصيب ذلك + و كذلك إن 
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وإن اشتريت أجنة في مواضع بصفقة وله شفعة واحد » فله شفعته 
قط 00200 


اشترى ما للرجلين فيه شقعة قأسلليا حدم وأراد الآخر أن برد" سهيه دون 
سوم صأحية » وأبى له المشتري عن ذلك وقال له : رد الجمع أو أترك 2 فإن 
القول قول المشتري ترد الجسم أو شرك ؛ وقبل : برد ما ثاء من ذلك 
ودثرك المقمة . 

وى أثر قومنا : من باع شقصاً إرجلين أو أكثر فى صفقة وإحدة وأراد أن 
يشفع لبعضر دون بعض 6 أو اشتراه واحد وأراد أن برد" بعضه بالشقعة دون 

يعض > فلس له ذلك إلا ين رضي المشتروت جميعاً أو المشتري الواحمد إن م 
بتعدد المنترني » وأما ما اترى صفقتين أو صفقات 4 فله أن يشفم ما أراد من 
الضفقات لواحد أو متعداد > قال العأ“مي : 


إن كان ما انكتراه صفقة وما فى صفقات ما يثاء التزما 


ومن اشترى -حظوظ رجاين فصاعدا كثلا على صفقة وحدء»فللشفيع شفعة 
من شاء منبم > ( وإن أشتريت أجنة ) جمع جنان المير به عن المفرد كبناء 
وأبنة وغير الأجنة كالدور ودار وجنان وغير ذلك مثل الأجئة ( في مواضع) 
أو في موضم > لكن له شفعة البعض نفقط ما قال ( بصفقة وله شفعة ) بعضها 
( وأحد )أو اثنان أو أكثر » أو بعض واحد أو بعض هذا » ويعض هذا أو 
أكثر » ( فله شفعته ) أي ذلك الواحد أو الاثنين اللذين له شفعتها أو الأكثر 
الدي له شفعته وماله شفعته كائنا ما كان ( ققط ) لا جيم ما وقعت عليه. 


7# لس 


على الأصح بقيمة العدول : وقبل : يشفع الكل أو يتركه لاتحاد 
الصفقة » وإن اشترى اثنأن أوضاً ‏ . 2 . 


الصفقة ( على الأسم” ) الذي عليه العمل كأ في نوازل نفوسة ( بقيمة العدول ) 
يقومونه فيشفعه بما ينوبه من الثمن من بين الكل . 


قال في « التاج »: وإن قال المشتري: خذه بكذا و كذا من الثمن أو اتر كه » 
وهو أكثر مارآه العدول فإنه لا حده » وإت عنن مُن كل على حدة واتحندت 
الصفقة فالشفعة با عن » ( وقيل : يشفم الكل أو يتركه لاتحاد الصفقة ) . 


قال المصنف فى «التاج»: من باع - قبل مالاً بشريه من الماء ولرجل شغعة 
الماء فطلب أخذه بها وكره المشتري ذلك * فقمل : إن سعيد نن المشر قال في 
أيام الإمام غسان : إن الشفيع إما أن يأخذ المال والماء » وإما أن يدعبا ولا 
يترك النخل موادي لا ماء لما » وقمل : إنه قفى بين خصاء بذلك .وم بر غير 
ذلك » وقيل : إن له أخذ الماء بالشفعة بالقبمة » والأول أكثر » وإن ببع كل 
وححده ماله إلا شفعة مأله سفعته فقط © و كذا الخلاف إن ببم يصفقة منزلان 
أو أحدهما وهو أو بعضه شفعة لآ الاق » أو مال ومنزل 4 أو مال وعبد أو 
سوان أو غير ذلك 6 1اه. 


(و) بدل” للأول الذي هو الأصح أنه ( إن اشترى) مشرك أصلا من مشيرك 
وموحّد في صفقة > فإن شفعة الإسلام تدرك قيا ينوب الموحمّد فقط > وأنه إن 
اشترى موحد وعشرك من موحد ومشرك > فاللموسحدين أخذ ما يلوب الموسمد 
البائع منبا عند المشرك المشتري »© وذلك ربعبا » وأنه إن اشترى (اثنان أرضا) ٠‏ 


داج ع 


من و أنحد وا شفيع وأحدهما أبوه » فله ما لغيره تعكسه ع 


أو غيرها من الأصول ( من واحد > وها شفيع » وأحدهما ) أي أحد الاثنين 
المنتريين ( أبوه ) أي أبو الثغمم > ( قله ) أي للشقمم ( ما لفيره ) أي شنمة 
ما لغير أببه ها ينوي أباه » لأن الولد لا يشفع ما اشتراه أبوه إلا إن كان موحداً 
والآأب مشر كا ؛ ( كفكسه ) وهو أن يبيم ريلان أسدهما أو الثنيع» أرضاً 
أو نحوها فإنه إما يشفع نصيب البائع الذي لبس أنه ( وفي نصيب أبيه ) في 
المسألة الثانية التي قال : إتها عكس الأولى » ا نص" عليه الشيخ وعمنا يحبى > 
لا فمبا وق الأولى أيضا م هو ظاهر كلام المسئف > ( قولان ) » قل : يدرك 
شفعة ما باع أبوه » وقبل : لا لأا نقض لفعل أببه يأ مر" > ثم ظبر أن 
الممتئف اطلم على خلاف ل يذكره الشيخ وعمنا حبى > وهو أن بعضاً قال : 
إن" الولد يشفع أيضاً النصيب الذي اشتراء أبوه لاتحاد صفقته وصفقة ها اولده 
شفمته > فالقولات فى المسألة » والله أعل . 


4 


باب 


هل تجب عل الفور بشرط العلم والقدرة وإمكان الطلب 
وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن بأخذها , 


باب 
في وقت أخذ الشفعة ووقت قواتها وما تفوت به 


( هل تجب ) الشفعة ( على القور) بفت الفا > أي الضيق وعدم التوسمة 
( يشرط العام ) بالبمع أو تمده ( والقدرة ) على أخذها ( وإمكان الطلب ) 
لماع فاو ل بعلم ولو إلى أن مضت ستون وجنت عليه على الفور يعد العلم » 
وكذا إن ل يقدر ارض أو عدو أو تحوهما أو لم يمكن الطلب لككون المثتري 
جماراً لا يطمقه ولا وقبر له » ولكن يشهد شبوداً على أشذهاءفإدا قدر وأمكن 
الطلب وحمت على القور بعد القدرة وإمكان الطلب > ( وتفوته بصلاة ركعتين 
نافلة قبل أن يأخذها ) وير كعة نافلة عند يز التنفل بر كعة » ولا تفوت بالفرض 
ولابسئة المغرب والفجر والوتر وركعتق الطواف ولا بنفل دخل قيه قبل أن 
بعل » ويدل لذلك أن الأجير بالزمان أو بالقوة يصلى هؤلاء السان بلا إذت » 


3 





ودا هل الثقل لا محوز له إبطاله لقوله تعالل : 8 لا تبطاوا أعمالع  ٠١‏ , 
وعمدة هذا القول أن* سكوته مع العم والقدرة وإمكان الطلب قرينة تدل؛ عل 
رضاه بإسقاطه حقه في الشفعة» وقد ورد في الشرع أن" السكوت يقوم مقام 
الرضى في مواضع عنها قوله يَلته : « السكر تستأمر وإذنها صتبا » '؟؟ 6 ومتبا 
أن يأقي مشتر إلى بائم فيضع له الثمن ويآخذ المبيع بدون تك » وذلك في 
حدود > فلو/ يرض البائع لقال : لا » وفيه خلاف > ومنبا أن يقول مشتر : 
أخذته بالشراء بكذا » ويقول البائع : بل يكذا » فيسكت المشتري أو يتأخر 
كلام المشتري 4 فالقول ق ول المتأخر ؛ وقيل : لا تشترط القدرة والإمكان » 
نمق عل ولم بمض فاتنه » ومذهب المشارقة أنه إذَا عل وأمكن الطلب ول يطلب 
فاتته » لككن يوسمون في الأجل ثلاثة أيام » قال أب عبد الل عمد بن ممرو بن 
أبي ستة - هذا هو اللائق نمال الناس . 


قال في «التاج» : من أخذها - قبل - بحق فل في إحضار الثمن ثلاثة أيام ؛ 
وقبل : بومان > وقل : قدر ما يصل بده ويمد الدراحم » وأكثر ماعرق في 
أجله ثلاثة أنام إلا إن وقع البيع على أجل معمّن > فقمل : إذا علم بديع شفعته 
وأخذها وقد بقي من الأجل ثلاثة أيام فصاعداً » فليس له أجل غير ذلك » 
وإت بقي منه أقل منبا فل الأجل إلى تامبا » وقمل : له الأجل إلى ثلاثة بعد 
أجل المشتري وتعد” يلياليها وساعاتها جميعا حى تم » فإن دفع الثمن فيها وإلا 
فاتنه شفعته ؛ ومن عم - قبل - بببم شفعته وقد حضر وفت فريضة > فله أن 


(5)تم#د: امل 


(؟) تقدم ذكره . 


- 


يصليها إن خاف فوته باشتقاله بطلبها قبلها » ولا يتتفّل قيل طلبها » ولا يتتظر 
صلا ججاعة إلا إن كان إمام مسحد وخشاف بطلاتها يتركه » ولا تقوم صلاتها 
إلاابه » وإت عل وهو حدث من خخبث أو أحدث قبل العلل » قلا يستنج إن كان 
لغير صلاة إلا إن غاف أن يتنحّس منه لانه فى غير وقت الصلاة وسسلبا » 
وإن كانت عليه ثياب نجسة > فلا يذهب إلى البيت لأخذ غيرها إلا إن حضرت 
فردضة وخاف فوتها » وإن بلغ البتم ق النهار وقد عل بدبع شفعته فى حينه » 
فلا له أن يعغتسل قبل أن يطلبها إلا إن حضرت أيضاً فل أت يغتسل ويصلى » 
ولابحوز له أن يتشاغل بأكل أو شرب أو غيرهما إلا إن خاف على نفسه > فل 
أن يتتاول قدر ما ينحمبا به» وإن حضر ماء وخاف فوته فلك سد ماثه فيا بيته 
وبين الله لئلا يمع . 


قال خيس : وأما في امك فلا أعرف ثيئا » وعتدي لا يعذر بذلك فيه 
ولا له أن يقضي حاجة أحد ولو أباه وأمه ممن يازمه القيام بأمره إلا إن شاف 
عليبم ضرأ » وإن رأى متك رأ وكان في النظر أنه يقدر على تغبيره فله ذلك » 
وأن حبس عن امتنع » وإن كان لا يقدر على ذلك فطلب شفعته أولى له » 
وإن نزل سه ضيف ولم يكن عنده من مخافه فهم أو خاف عليهم الضر فذلك 
عذر » وكذا إن عاهد أحداً يقعد له في مكان فبو عر له عند الل لا فى | 
وتفوته به » ومن علم وم يطلب واحتج بالتقية قمليه أت يشبد سراً ينزعبا وأنه م 
عنعه من أخذها إلا الخوف على نفسه أو ماله من المشتري » وإن ل يشبد هكذ| 
خمف عليه قوتها > وإن عل ونسي الطلب من حيثه وخرج إلى المشتري ونسي 
تزعبا حت افقرقا قلا يعدر بالتسبان عند الأكثر » ولا خلاف أا لا تفوته بره" 


لاج د 


أو وقتها موس ؟ قولان » وهل حلدّه ثلاث أيام بعد العم 





السلام وفي ابتدائه به خلاف > ومن عم بسعها في ناقلة فلمنصرق عنها ولا يتمبا » 
وكذا العبدان إذا قام غيره بها ودفن الميت إذا قام غيره » والذي عندي أنه 
لا ينصرف عن نفل دخله قبل العلم حتق يسم » ومن عل قي ضبعة نخاف فوتها ول 
يجد من يخلف عليبها فليشيد شاهدين على أخذها » فإن ! يحدما فإنه يدراه 
شفءته » وإن عل قبو في عمل فل أن يحرز ما كأن من حمل أو مسحاة ونحوهها 
من لات العمل إن شاف فساعيا ول جد من يخلقه عله » ويعذر حافظ أمانة 
بعذر أو غيره إن شاف عليها حت يأمن عليها » وإن وجد من بشبده فبو أولى > 
فإن أمكنه الإشهاد » وجهل أن 'يشهد أو تعمد تر كه ميف عليه قواعا » ولا 
يتشاغل الإشهاد إت أمكته الطلب والخروج إلى المشتري وتتطلبا الزيادة على رد 
السلام كأن يقال : ملام عليك » فبقول : وعليك السلام ورة الله > وقبل : 
لا ؛ وإت زاد : وبركاته » بطلت » وإن قال : السلام عليك ورحمة اله وبركاته ء 
فرد الشفيع مثل ذلك ل تبطل © وإت قال للشفيع : كيف حالك ؛ فقال : 
أنا في شير أو عافئة أو في ستر الله بطلت لآفه غير التحمة ؛ وما كان مثل هذا 
فبو في حكه ( أو وقتبا موسم ) وذلك ( قولان ) بنى فى « الدبوان » على 
أنها على القور وذكر غيره بقيل » وصدر عمنا يحمى به أيضاً » ولكن ذكره 
بقول واختار ما اختاره المصتف . 


( و ) إذا بنينا على أن وقتها موسع ف ( مهل حداه ) أي د التوسع 
( ثلاثة أيام بعد العام ) عملا يأقل الحم © فإت ما فوق الثلاثة كالثلاثة ولا حصر 
فحصر حكها في أدناه وهو الثلاثة وعليه ان عباد » قال أبو عند الله : ومو 
المعمول به في زماننا في الجزبوة » ويؤيده حديث : ومن اشترى شاء محفة قل 


الا العم (ج 1١‏ الل م؟ ) 


حتى إن أذعى المشتري أن الشفيع قر ط يعد علمه جلف أنه شفع 
عنده أو سئتان أو ثلاث أو لا يبطل اسلمق تقادمه 


الخبار والنظر إلى ثلاثة أنام » ١١‏ الخ ( حتى ) قال الساميني : في مثل و حق » 
هذه أنها للغاية » ومعنى هذه الغاية أن ما بعد « حت » هرتب على مأ قبلها 
ومتولد عنه أو هي للابتداء » كأنه قال ف ( إن أدعى المشتري أن الشفيع 
فرط بعد عامه ) حق مضت ثلاثة أيام ( حلف أنه شفع عنده ) أي عند عله 
المؤجل له ثلاثة أيام بعد ثبوته » وإن بان أنه شفع بعد غير هذا العلم وهو أن بعل 
ولا يطلب إلا بعد ثلاثة بعلم موجود عنده بعدها سايق أوله في أول الثلاثة » 
كذا ظبر لي في تقرير كلام المصنف تصحيحا له » وإلالم يظهر لكلامه معنى »؛ 
وكان الحق أن يقول بعد تمام الأقوال : وإن ادعى أنه فرط بعد العلم حت مضت 
الدة حلف أنه إنما شقع عند العلل . 


وف « الأثر » : وإن كان في يلد غير بل المشتري أشبد وسار فق جيته 
أو بوكل إن متعه عذر هرض أو نحوه أي علي قول من قال : لا نحوز 
التوكيل في أخذ الشفعة إلا لعذر » وأجل ثلائة أيام مطلقا كانت مسافة 
البلد ثلاثة أيام أو أقل أو مسافة اليد إن كانت أكثر من ثلاثة ويدفع قيمة 
مادفع المشتري اه » وذلك بناء على ثبوت الشفمه لغائب أو أراد غا)] 
غير خارج فرسخين فتكون المسافة قليلة بعدم العل قي كل ذلك » ( أو ) 
سبعة ذ كروه في «١‏ الديوان » وذ كره عمنا موسى أو سنة ذكره عمنا يحبى وعمنا 
موسى > وذ كروه في « الديوان » أو ( سنتان أو ثادث أو لا يبطل الحق تقادمه 





8 تقدم دكره‎ )١( 


و ا 


إلا بطع أو تسلم 0 أقوال : والمأخوذ نه ثللات سشينت 


وهو وقت 


إلا تقطع ) الاستثناء منقطع ؛ أي لكن تبطل بقطم من المشتري لها (أو تسلم) 
من الشقيع لما أي أو ترك لها بي وجه ونائمها مثلبها » وهكذا عل الأقوال 
السابقة بالتوسعة هى له في مدتها مالم تقطم أو تسل وأصحاب غير القول الأول 
لم يجملوا السككوت يعد العل ترنكا » وسواء في قلك الأقوال : الذكر والأنثى > 
وتقدم الكلام على المريض وغيره . 


وقال في « التاج » : من عل ليل فلا تفوته إن لم يطلبها حتى أصبح والمرأة 
إذا عامت نبارا فلا تفوتها حتى يدخخل اللبل لأنهم قالوا ؛ تطليها فمه ولو منامرأة 
والرجل بالنبار » وإن من اعرأة قمل : على المرأة أن تطلببها ليلا إن كانت غدرء 
ولا يازمها هارأ > وازمها أن تشهد فيه على أخذها حين تمل بالبيع » وإن ل( 
تردها من حين ما علمت أو قوكل في طلبها فلا شفعة ل ا إلا إن قالت : ل تحد من 
نو كثل > وكانت من لا تبرز بارا فبي كالذي ليس عليه أن يطلبها لا ؛ وقمل: 
ها أن توكل فى رد شفعتها ولو كانت تبرز للمشتوي © وأن تككون وكبةة > وإن 
لجل في نزعها من امرأة » وإن ذهب رجل إلى امرأة وكامبا في تزع الشفعة ل 
يكن ذلك حجة له عليها إن امتنعت > وفي حم الاطمثنان إذا لم يشك أنها هي 
فأرجو أن سمه ذلك »> وإن باعت امرأة شيثاً فأراد زوجبا أشذه كات أولى من 
الشفيم اه » تلك ( أقوال ) لا احتالات . 


قال عمنا حبى والشيخ : ( والمأخوذ به ثلاث ستين ) وكا لما والمسول به 
الآن ني هذه الملاه ثلائة أيام » ( و ) الوقت الذي هو ثلاث سنين ( هى وقت 


هن ل 


الإشبار في الأحكام » والشفيع في شفعته ما لم تن مدله أو تقطع 
عنه أو يسم أو يعمل في مشفوع فيه دالا على التملم » حكأن 
ستأحره المشتري لحرثك أو بحصاد أو 


الاشهار في الأحكام ) ىق أن بعضا يثبت الحيازة بثلاث سنين » وقمل : تفوت 
بمرور عام بعد العم » وقبل : برور ثلاثة أيام بعد العم يا عر" » قال العاصمي : 


أي مع الحضور» وإن غاب عدات السنة منوقت حضوره مم علمه» وقبل: 
تفوت عرور عام وشهر أو شهرين بعد العلل » وإن أدعى المشتري اتقضاء مدة 
الشفعة ولا بان له وأتكر الشفيم وكان ذلك باختلافها في انقضاء المدة مطلقاً 
أو في وقت الشراء فالقول قول الشفيع مع عينه > قال الماحمي : 


وإت ينازع مشقر ف الائقضا فللشقيع مع عيته القضا 


وإذا أشبد الشفيع أنه قد أشن شفعته من فلان ول يمل المشتري سح مضى 
أحل الشفعة » فقل : صحت له ؛ وقمل : بطلت ( والشقيع في شفعته مالم 
تم مدئه ) في الشفعة وهي ثلائة أيام أو سبعة أو سنة أو سقئات أو ثلاث ( أو 
تقطع عنه ) بأن يقول له : هات لي كن ما اشتريت وغ .ذه بالشفعة » ويصم 
ذلك بالتصديق أو بالإشهاد ما مر » وإن تمده الشاقمون وأراد قطعها فلمقطعبا 
عنبم كلهم إن أراد إبطاها ( أى يسام أو يعمل في مشفوع فيه ) عمل ( دالاً على 
التسلم كأن يستأجرهء المشتري لخرث ) ف المشقوع فنه ( أي حصاد ) فنه ( أو 


4 ل 


بناء فيه أو عبده أو دابته أو سكن فيه به أو عارية من مشتريه ؛ 
فإن سل له قبل شراته أو أذن له به , . 1 1 


بئاء فيه » أو ) ستأجر ( عبده أو دابعه ) لممل في ذلك المشفوع فيه كحرث 
وتعمباد و-عذآد وتأبير وبناء » و كذا غير دايته أو عبده كآلة العمل على عم 
منه » و كذا إن طلب أن يعمل قبه قلان أو أن مخدم له عبده أو دابته أو آلته 
كآن يقول : اف بسد فلان مخدم لك في هذه الأرض ونمو ذلك » وكذلك إن 
استعمل في ذلك بلا أجرة » فعمل لأن العمل للشتري وأراده المشتري لنفسه 
ووافقه » ومن ذلك أن يقول له : إنزع لي هذه الفسيل ( أو سكن فيه به ) أي 
بككراء ( أى عارية من مشتريه ) أو خزن فمه متاعه بذلك أو طلب أن يسكنه 
قلات أو تربط داية ونحو ذلك ما يقوله أو يفعله من لدس له الملك وسواء في ذلك 
كله عل أو | يعمل » لكن قال له : نعم » والمراد بالاستئجار إدخال المشتري 
الشفيم وتحسوه في العمل بالآجرة > فالسين والتاء لغير الطلب © أو المراه طلب 
العمل بالأجرة فبما لأطلب قدر محذوف ؛ أي يستأجره المثتري وينعم له 
الشافع أو بريد به حينئك مسببه » فإن طلب الميل بالآجرة سيب العمل به وهو 
أيضاً لازمه * وإن طلب الشفيع العمل قمه بلا أأجرة أو تحوه » ق واء أنعي له 
المشتري أم لا > وسواء في ذلك الأجرة المعلومة والمجبولة » فإن ذلك كله مبطل 
الشفعة لأنه تقرير للملكفي حم المشتري وتثبت له وترك لحقته» فإذلك إنما تعمل 
الأجرة فى ملك غيرك» وكذ! تطلب العمل با فى ملك غيرك وإبا تطلب الإذن 
في غير ملكك . 


( فإن سام ) الشفيع الشفعة ( له ) أي للمشتري أي تركبا له بأن قال : 


5 0 


فشولان 1 واختير فوأتها ع 


( ف ) في ذلك ( قولان ) الأول ثبوت الشفعة بعد الشراء لأنه إنا سم أو ترك 
قل أن يكون له حى لآنه إِنا له حق الشفعة بعد الشراء » ومن وهب ما ليس له 
لم تصح هبته » وه قال أصحاينا ومالك : أتى رجل إلى آغر فقال له : أريد 
أن أشتري الحصة التى لك شفعتها في كذا فأسل لي الشفعة » فقال : قد فملت »> 
فادا اشترى قام يطلب شفعته » فقال مالك له ذلك » والثانى قواتها ( واخشير 
فواتها ) عملا بقوله قبل الشراء » وليس له ترك فيء أثيته على نفسه > ومن ألم 
لنفسه شيئا ألزمناء له » والظاهر أن يدركها إذا قال : إشتر » لآن الشراء 
الشقيع » وك ذا المست إِذا أذن له الورثة أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي 
للوارث > هل غى الرجوع يعد الموت أو' لا ؟ قولان . 

وهكذا كل" من سم حقه قبل أن يكون حقاً » وفي تعبيره بالإذن إشارة إلى 
أنه الشفبع له الحجة في الشراء قبل غيره * وإن سل الشفعة بعد الشراء وقيل 
العلل بالثمن يطلت مع أنه ليس له أن يأخضذ الشفعة با لم بعلل من الثمن » فإن 
أخذها با لم يعم وم يتقد:الثمن ول يذكره » فقيل : له ذلك > ويطلب أن يعم 
صكم الثمن > وقمل : لا يأخذها حق يعم م هو ومحضره إن كان الشراء تقد > 
وقبل : إن أخذها قبل العم به صح »> وله أن يتركها مأل يعم » وإن أخير 
الشفسع أن" الشراء وقم يكذا قسل الشفعة فخرج أته بأ كثر أو بثمن انر »> 
أو أخير أده المكتري فلان فسل » فإذا هو غيره أو اثنان أو نحو ذلك من 
الخائفات » قله الرجوع في الشفعة ويحلف أنه ما نوك الشفعة إلا لما أخير به إن 
اتهم > قال العاصمي : 

ولبس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل الببع لاعل الثمن 
كذاك ليس لازم من أخبرا بثمن أغلى وبالتقص الشرا 
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وإن بعده بسؤال بيع أو نولية أو هبة أو إشارة فعل شيء فيه 
كغرس أو بثاء أو حرث أو استطعام من ثماره ؛ 


وفي « التاج » : من اشترى من رجل أرضا على أن ليس له على صااحب 
النفعة ساقية ولا طريق ثم طليها الشقيع»قال: لا شفعة له إن أبرأه قبل الييم» 
وازمت إن بعده » وقال ابن محبوب : لا بزول عق الشقمع من الطريق والساقئة 
ولو ترك قبل الشراء » وقمل : إن وقع الببع على أن ليس لمشتري عليه ساقية 
ولا طريق فلا شقعة له » وإ أزيل ذلك يمد البسع وقبل طلبها ثينت » وكذا 
اليزاب وغيره » وقيل : ليس لأحد أت يشتري ما لأحد شقفمته إلا بإذنه » 
وأو كد ذلك في أصل مشترك وثماره » ولصاحب الشفعة قبا عن الشيريك 
والعامل » ولا شفعة للعامل قالتمرة إن ل يكن شريكا في الأصل» ومن اشترى 
شفعة أحد برضاء فلا بأس » وإن كره فأما في الحم فلا يحم له بها إلا إن طلبها 
على موجب الشرع فيها وبعض كره ذلك » وبعض أجاز ء وأحل” الل الببع 
مالم تكن مدالسة في الشفعة لق . 


( وإث ) سل “و « إت ه هذه غير وصذية بل حوابها هو قوله : فإن بسؤال 
الخ» (بعدم) أي بعد الشراء» فإن حصل تسليمه ( بسؤال بيع أو تولية أى هبة) 
بأن قال : بع لي » أو ولني » أو هب لي 4 أو قال : أفمل ذلك لغيري أو أقل 
البائم أو تحو ذلك مما يقوله من لبس الملك له أو مسأل بعضاً منه والسؤال 
الطلب > ( أو إشارة فعل ثيء فيه ) أي قال له : إفعل كذا فبه كن نصم 
رأي ( كفرس أو بناء أو حرث ) أو حصد أو جذاذ » أو قال : أجز لي أن 
أغرس أو أبن أو أحرث أو لفلات أو نحو ذلك > ( أو استعلعام من ثاره ) » 
وبقوله : بأن قال : أطعمني مته أو دابتي أو عبدي أو اببي أو غيرهم مطلقاً إن 
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ادُعاء أته قد أخحذ شفعته فانته , 


وإن لم يطعمه لا إن غرة فأطعمبا إياه لا بعلمه أو أكلبها على 


أطعمه منبا » ( وإن لم يطعمه ): د إن + وصلمة» و ١‏ الواو ه عاطفة 5 رأيت» 
أو الحال قلا يقدار معطوف عليه ( لا إن غراه فاطعمها ) أي الثار ( إياء لا 
بعامه ) أنا من المشفوع قبه ( أو أكلبا على ادعاء أنه قد أخل شقعته ) » فأنكر 
ول يبين أو ادعاه أنديجوز له الأكل لأنه على نية الشفعة > فهذ! لا يبطل الشفعة » 
لان ذلك لس تسلمما الشفعة فأ كلها معطوف على المنفي ( فاقته ) واب لقوله 
فإن بسوال اتفاقا»لآن ذلك ترك للشفعة وإحازة للشراء » وأما إن غره فأطعمه 
ثاره فلا تفوته » لآن الرفى لا يكون على الجبل ؛ وكذا إن أدعى أنه أخغذ 
الشفمة أو قال : إن لي أن ؟ كل لأنى على تنة أخذ الشفعة فأ كل أو مرق أو غصب 
أو أكل ولم بعل أن ذلك منبا أو أنها هي مثل أن لا بعلم ملكه حبث يصدق في 
عدم العم مثل أن يلك شيا وهو غائب أو مجنون بوجه ما فأصعل تقرير منه لا 
لا إسقاط ها » وكذا تفوت إن أطعمه بلا استطعام وقد عم » وكل انتفا ع على 
عل تفوت به ؛ وفي ادعاء الاتفاق نظر . 


. قالو! في « الديوان » : وإن أسل الشفيع الشفعة لفشتري فلا يدر كباء و كذا 
أن أسل بعضا هنبا علىهذ! الخال إن كان فىيقيء واسحد» و إن كآن فيصفقةواحدة 
في موأضم مفترقة فأسم اللعض فقولان » وإن قال الشفيع : بع لى ما اشتريت»؛ 
أو قال له : ولكّني أو اقسم معي أو اقتسما الغله بطلت الشفسة» وكذ! إن أصدقه 
له المشتري أو استأجره أو استعاره له أو أفسد فبه الشفيم شيئًاً فطلب حل 
ذلك فيذا كله تسلم للشفعة؛ و كذا إن طلب أن يحرث قببا شيئا أو تخصد زرعه 
أو يقلم أشجارها أو يسقبها وما أشه ذلك من المناخم » أو طلبه المشقري إلى 
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وإن أظبر له خلاف ما اشترى به » كأن قأل له : باية ديار 
أو وحذدىي أو مع غيره أو كله 


هده الوسحوة فقأحاب إللبا ء ومنبى من يقول : ليس ف هذه الوجوه كلها تسلم 
الشفمة إلا إن ساءبا بلسانه أه . 


وقد يقال أيضا : لا يكون الإطمام على عله بالشراء إبطالاً للشفعة حق 
يقارنه ما يدل على تقرير البمع للمشتري؛ مثل أن بقال : تقبل الله عنك عطتك 
أو صدقتك »© فإت المتادر من هذا أنه رضي بأن الممسم ملك مستمر للاشتري 
وإلا فكثيراً ما يناول الإنسان لغيره عالى ذلك الغير كالخدم والإن يناول المال 
لمالكه »> ومن اشترى أرضا فبنى فنها مسجداً فلا يدر كبا الشفع بعد » وعن 
عم بالبسع > وقال : ظننت أن ليس شفعة * فلما سأل قبل له : إنها لك فاتته ؛ 
وقبل : لا » وإن لقي الشفيع المشتري وتوانى عن الأخذ أو تكل قبل فانته ؛ 
وإن قال المشتري : إت شفمتك عندي لا تفوتك فق أردتها دفستها لك > فإذا 
مضت ثلاثة أيام فاتته في الحم حت يقول المشتري : ساءتها إليك أو تركتها لك 
أو تبرأت إلك منها » ويقمل الشفيم : وأما عند الله فنحب له أن نوف يعبده؛ 
والممن أشو امن لا يغره ولا نحونه ولا يضره » وإت سأل عن كمة الثمن قبل 
أشذها بطلت »> ولككن يقول له : أخذت شفعق ؟ الثمن وإن انتفع اجوز 
الانتقاع به لكل أحد كشرب ماء من بر أو بمأ ملكه المشترى كام الإناء يعناء 
المشتري لم تغنه » ( وإن أظهر ) المشتري ( له ) أي للشفيع ( خلاف ما أشترى 
بد» كأن قال له ) !ف اشتردت ( ماية ديتار) وهو قد اشترى بأقل واو بقليل» 
( أو ) إن اشتريت ( وحدي ) وهو قد اشترى مع غيره (أو )إن 
اشتريت ( مع غيره ) وهو قد اشترى وحده » ( أو ) إني اشتريته ( كله ) 
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أو بعضه أو لنفسي أو لغيري أو حالاً» وهو قد اشترى لأجل ؛ 
ولم يحلء أو وهبت لي بشواب أو بمكيل أو بموزون أو بثمن : 
فإذا هو بخلاف ما قال مما هو ضرر للشفيع » فسلم لأجله لم تفته 
عند الأ كثر ع 


وهو قد اشترى بعضه 4 ( أو ) إني اشتريت ( بيعضه ) وهو قد اشترى كلد ؛ 
( أو ) إفٍِ اشتريت ( لتفمي ) وهو قد اشترى لغيره » ( أو ) إنى اشتريت 
( لفيري ) وهو قد اشترى لنفسه ؛ ( أو ) إن اشتريت شراء ( حالاً ) نقدا أو 
عاجلاً ( وهى قد اشترى لأجل وم يحل ) ذلك الأجل» فإن حل" الأجل وطلب 
الشفسم الشفعة فقال له المشتري : قد اشتريت بالحلول ول يشفع بطلت ولو 
كذب > لأنه قد حل 4 وقبل : لا تبطل > وأشار القول الأول بقوله : و يحل» 
وبقوله : يعد مما هو ضرر للمشتري ( أو وهبت لي بقواب ) عدده ماية مثلا 
فخرج أقل > أو وهبت لي بلا ثواب فإذا هي بثواب > ( أى ) إني اشتريت أو 
وهبت لي ( بمكيل ) وهو قد اشترى أو وهيت له يغير مككيل > ( أو ) إني 
اشتريت أو وهيت فى ( بموزوت ) وهو قد اشترى أو وهبت له بغير موزون» 
( أو ) إني اشتريت أو وهيت في ( بثمن ) دثئير أو درام » وهو قد اشترى 
أو وهبت له بغيرها » وأسار إلى ما ذكرته بقوله : ( فإذا هى ) أي الشراء 
ومثله اشمة أو أراد أحدهما الواقم أو المثتري أي أمره أو المقد ( مخلاف ما 
قال ما هو ضرر للشفيع فسام لأجله ) أي لأجل الضرر ( ل ثفته ) شفمته 
( عند الأكثر ) » لأنه وقع التسلم على غير الشراء » لأن ما اشترى كل لا بمض 
أو بعض” لا كل 6 أو لأنه اشترى لنفسه لا لغيره أو بالعكس أو وحده لا مع 
غيره أو بالعشكس أو وقع الشراء بكذا لا بكذا » أو الخطأ أو العمد قي الممبع 
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بالكل أو بالبعض أو بالبعض أو بالغير أو بالشركة في الشراء أو غيره! أعظم 
فالشفعة حنئذ اثبت > وأصل ثبوت الشفعة في ذلك كله تخبير مشتر المضشرات 
والمعسب > وفاتته عند الآقل » وأما إن قال المشتري ما ليس ضرراً على الشفيع 
بل نفع له أو لا نفع له ولا ضرر فترك الشفعة لقوله مثل أن يقول : وهبت لي 
بثواب هو كذا فخرج أكثر وقد ترك أو -خرج كا قال > فإذا قال يكذا وخرج 
أقل أدر كها ؛ وإن خخرج سواء أو أكثر لم يدر كبا » وإذا ظبر أنها ليست بسمة 
أدرك لأنه ترك على غير مافي نفس الأمر فلم يدت . 


وفي « الديوان » : وإن أس ل الشفيع الشفعة للمشتري على معلى فخرج 
خلافه قل ؛ ددر كبأ » وقمل : لا > وقمل : إن خرج ما ينفع الشفسع أدر كباء 
وإن خرج ما يضره فلا يدر كبا مثل ان سل على أن الثمن عشرون فخرجعشسرة» 
وإن خرج أكثر ل يدر كبا » وإن قلت: كيف عد للصنف شراء المشتري وده 
ضرراً كشرائه مم غيره » وعد شراء الكل ضرواً كشراء البعض» وعد" شراءه 
لنفسه ضرراً كشرائه لقيره ؟ قلت : عد ما ذكر ضرواً على فرضضره الشقيم» 
فإن الأحوال تختلف > فإذ! صم بالنظر أن الشافع ضره شراء المشتريئ وحده أو 
شراء الككل أو الشراء لنفسه وفد أخيره المشتري بذلك كذباً أو ساهيا 4 تقته 
عند الأكثر م أنه قد بضره كون الثمن دناذير أو درام وقد بضره كونه غيرهاء 
قال عنا يحبى : وإن اشْترى رجل من رجل أرضا وله شفبع فأه فأخيره أنه 
اشتر اها ماية جالة فسلم فإذا هو قد اشتراها ماية الى أحل فل أخذها حين غرره 
الأجل فله أخذها مال يتم الأجل > فإذا تم الأجل فليس له أخذم ١‏ ؛ والنظر 
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قال الشخ : لإمكان أن الشقسع سل لتعذر الثمن عنده فى ذلك الوقت وهو 
الآن حاضر > وأجاب بأن هذا النظر يثبت إن أشذها قبل تام الأجل > وأما 
دمده قلا لأنه له الإعطاء أول الوقت ووسطه وآآخره ولاع_ذر له بعد كسائر 
الفرائض » قلت : الظاهر قول عمنا يحسى فزن الفريشة تؤدى بعد وقتبا إذا 
نسيت أو نم عتها أو صليت بلا طبر غلطا وليس الأجل ما يدرك بعلم العلياء 
قضلا عن أن لا يمذر في جباه كا لا يعذر جاهل الفرض » وقد غره غرورا > قال 
عمنايحبى : وإن اشترى باية حالة فأخبر عائة آنجلة فسل الشفيم فاتته » قال 
الشيخ : لآن الشتري إنا ضر نفسه بذلك الخلاف > وإن اشترى بمتاع أوحموان 
فأخبر بخلاف فسابا لذلك ل تفته إلا إن كان قبمة الحموات أو غيره مما به الشراء 
أكثر ما أشبر يه لآن الخلاف نفع للمشتري » قال عمنا محسى : وإن قالاشترمت 
دارين أو ثلاثة مثلا فسلم فإذا هو قد اشترى واحدة / تفته » و كذا في العسكس » 
وكذاغير الدار » وكذا إن اشترى شيئٌ] وأشيره بغيره » وإن وهبت همة 
الثواب وأخبر أنه اشترى بمائة مثلا ل تفته إن كانت قممة الثواي ماية أو 
أقل وفاتت إن كانت أكثر > وكذ! إن اشتراها ماية وأخبر أنه وهبث له بثواي 
لم تفته إن كان قبمة الثواب أكثر وفاتت إن كانت مافة أو أقل اه اختصار 
وإيضاح . 


قال الشش : إفا ل تفته حين أخبره المشاري أنه اشترى الكل أو البعض أو 
أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو اشتريت وحدي أو مع غيري فخرج خلاقف ما 
أخير به لآن التسلي إنما هو على غير الشراء » ولا تفوته أيضاً إت قال له اثنان 
أو أكثر واشترينا جميعاً فخرج أنه اشترى بعضهم لا كلهم » وفي كل ذلك خلاف>» 
والحاصل أنه إن أخيره المشتري عمدأ أو سهواً مخلاف الواقع فسلٍ الشفعة فقيل 
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وإن اشترى ثلاث أرضأ من واحد في صفقة وأحدم شفيعها لو م 
يشتر مهم أو باعوها كذلك فلا شرك أنصباء شركائنهع 


فاتئه مطلقاً وعليه الربسم » وقبل : لا تفوته مطلقا » وكّال الجبور ومنبم ابن 
عبد العزيز : إن كان ما أخير به تقعا الشقيم فاتئة أو ضرا / تفته وهو اللأخوذ 
به» ودخل في هذا الخلاف ما لو قال له: اشتريت من فلان وهو اشترىمن غير ؛ 
وإن قال الشتري شيئا وترك الشغيع الشفعة وان أنه لل يتر كبا لقوله بل لغيره 
فاتته مطلقاً . 


قال المصتف : وإن أخيره غير المشتري بأ كثر مما وقم به الشراء فترصكها 


فاتته » وإن قال الشفيم : أرجو أن الثمن عاجل ف إذا هو كجل فاتته » ومن 


وف ١‏ الديوان » : ولا يأخد الشفيع الأجرة على تسلم الشفعة فإن أخذها 
ققد بطلت وبرد الاجرة » وقبل : لا بردها ولا يأحذ الأجرة على أن ب أخذ 
الشفعة > وإت وكل الشفبع من بأخذ الشفعة فأساهها الوكبل للمشترى فلا تيطل» 
وإذا فعل الشقمع ما يبطل الشفعة في بعض ما ببع بطلت الشفعة فيه » وفي باق 
ها يشفع ولو اختلف الجنس والمحل . 


( وإن اشترى ) اثنان أو ( ثلاثة ) أو أكثر ( أرشا ) أو نحوها مأ يشفع 
( من واحد ) فصاعداً ( في صفففة ) واحدة بثمن واحد ( وأحدم شفيعها ) 
يسبب سابق على ما اشترى وقوله ( لو لم يشتر معهم ) عائد إلى قوله سفيمها 
أي يشقعبا لو مشتر ( أو باعوها كللكئه ) في صفقة واحدة بثمن وأحد و أحدم 
شقيعبا يسبب سابق على ماباع لو بسع معبم ( قلا يدرك انصياء شركاته ) 
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وإن تركبا شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه بعد 
عامه بالشراء فاتته عل اشختار » + - . 9# ٠‏ 3 


في الشراء أو في المبع بالشفعة من المشتري فلا برد ما اشتراه شريكه بالشفعة 
ولا مااع شريكه لأن شركته له في الشراء أو البسع في صفقة ومن واحد 
تسلم الشفعة وترك لها » والصفقة إما صحت يرضاه وأو لم برض لم تصح لأرىن 
الأرض مثلا بيعت كلها ولا يصح ببع سبمه إلا برضاه » أو اشتريت كلها على أن 
لد سهها معلوماً فيالشراء ولا يصح لدالشراء إلا برضاءكفإذا قد تم الببع أو الشراء 
برضاه وإمضائه قلا برده بالشفعة ويدرك شفعة هالى تتحد صفقته معه > وبأخذ 
الشفمع الآآخر أتصباء شركاء ذلك المثتري أو البائم لا نصميه الذي اشتراه لآنه 
شفيع مثله فإذا تعددت الصفقة والثمن أو تعدد الثمن واتحدت الصفقة فذكل 
واحد شفعة الآخر يسيب متقدم مطلقا أو بسبب حادث إلشراء كل يشفع 


هن لعلاه ؟, 


( وإن تركها ) أي الشفعة (شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبها و أسصدقه) 
أو أعطاه أجرة أو أرتشا أو غير ذلك من وجوه خروج الملك ( يعدعاهبالشراء 
فاتته على امختار ) لأن ذلك ترك لها ولفقد 5 لة الشفعة وهي ما يه الشفعة؛ولآن 
اللقصود بالشقعة إزالة الضرر من حبة الشركة وهو ليس يشريك * وقمل: لاتفوته 
لآن إخراحه من ملكه ما به الشفعة غير الشفعة » ولأنه نما أخرجه من ملكه 
بعد ثبوت ححق الشفعة له به وجره الشفعة إلى مالكه فهو مشفع ما بسع قبل ببعه 
والمفتري الآول يشفع ها باع هو ثنيا قيل : وإن باع مابه الشفعة أو أخرسه 
بوجه ماعن ملكه بعد أخذ الشفعة > وقبل : حم الما م بها ثبت شفعته عند 
الأكثر وفاتته مطلقاً إن أخرجه قبل الشراء أو أخرجه بعده يلا ع ل بالشراء 
قل » والصحيح وهو مفبوم كلام المصنف عدم قواتها بالإخراج بعده بلا عل به » 


- 440 ل 


ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعا ثم ثانياً فثالثاً فرابعآً 
فلشفيعه إن شفع الأول ء ثم كذلك إلى آخمرها ء وإن قصد أولآ لنان 
فز وما بعلم ا مأ قبأه 





ومن ادعى الإجماع عليه فليس عالا بالخلاف إذ قبل : وإذا باع أرضه من غير عل 
بالشقعة فلا تفوته كُولاً واحداً في الظاهر لآنه معذور ولدس كذلك والظاهر أَبها 
تفوته ولو ل يعلم . 


( ومن له فدان ) أو تحوه ما يشفع ( وله شقيع فباع لآخر) مماه آخر لأنه 
غيره ( مئه ربعأ ) شائعآ (ثم ) إع له ربعا ( ثانيأ ) شائماً ( ف ) ماع له ريما 
( ثالئأ ) شائعا ( ذ) باع له ربعا (رابعً) شائعاً وكذا غير الربع من التسمبات» 
وكذا إن لم يستوعب الأرباع أو غيرها مثل أن يقتصر على ببع تلاثة أرباع أو 
وهكذا أو جمع اثنين قصاعداً في بعضبن مثل أن يبسع ربعا أرجلين ثم ويعا ليا 
ثم ربعا لأحدهها ثم ربعا له بالنظر إلى من تتكرر ا أو لحم أو له البسم (فلشفيعه 
إن شفع ) الربع ( الأول م ) الثانٍ ( كذلك ) على الترتبب ( إلى آخرها » وإن 
قصد أولا لثان ) أو لثالث أو أرابم ( فله ) ما قصد إليه ( وما بعدء ) إن كان 
بعده ثيء ( لا ما قيله ) إلا سبم من / يتعدد بعد فل أيضا مثل أن يسع كأ هر 
ربعا لرجلين تم ربعا لما ثم ربعا لأحدهما ثم ريما له فإذا بدأ بالريم الثالث فاته 
ما ينوب صاحب هذا الربع من الربع الثاني » والأول » وله ما ينوب الآخر 
منهيا » وإت بدأ بالثاني فله وما بعده دون الربع الأول لماك وَإئما فاته ما قبل فم 
ذكر المصنف وذ كرظه لأن قصده لواحد ترك لا قبه لاتحاد المشتري وانحادالبائع 


418 ل 


وجوز له الكل والبدابة ومن أها شاءء قيل : وهو الأظبر , 
وإن تعدكّ مشتري الأرباع فللشفيع أن يبدأ بأيهم شاء اتفاقاً , 


أو لتنزيل ما تعدد منها منزلة المتحد إذ كانت العقدة من بائعين أو مشثرين مجرة 
ثم بمرة وهكق! ول يفت ها بعد لأنه في رتبته » وإِنما صحت له الشفعة مم أن 
توك ما قبل يصير به المشتري شريكا فيكوت شقيعا والشفيع لا يكونمشفوعاً 
عليه لسيق الشفعة على الترك فله شفعة ما شاء وترك ما شاء قله أن يشفع أولا 
ويترك ثانبا ويشفم ثالثاً ويثرك رايعاً وهكذ! 2 وله أن يشفم ثانيا ورايع] 
ويترك أولا وثالثا » وله أن يشفع أولاً ورابعاً » وله أن يفم كل ما شاء ويترك 
كلما شاء إلا أنه إذا شفع شيئا فلا مشفع ها قبله ( وجوز له الكل والبدايةومن 
أيا شاء» قيل: ) صيغة ريض > وعندي أنه لا ضعف ق البدء بأهم شاء » ولا 
يفوته مأ قبل مخلاف شفعة الكل مرة فإنه ضيف لانفراد كل عقدة على حدة 
وتماهها » ( وهو الأظبر ) بناء على أن قصده لتسمية ليس فيها ما يبطل قبلها 
ولا فمه ما يدل على رضاه بإسقاط ما قبله » وقماساً على م ٠‏ إذا تعدد المشتري 
التعدد المذ كور في قوله . 

اواحد ثم ربعا لئان ثم وبعا لثالث ثم ربعا ارايع » أو يبيع ربعا لاثنين ثم ربعا 
لاثدين ثم ربعا لثلاثة آخرين ثم ربعا لأربعة آلخرين أو غير ذلك من التصرقات 
( فللشفيع أن يبدأ يأهم ) أي بأي المشترين أو بأي الأرراع » والأولى أولىلان 
هذا الضمير لا يستعمل لغير العقلاء إلا لتنزيله منزلة العقلاء ( شاء أتفاقا ) مم أت 
الشراء مترقب لآن له أخذ الشفعة مالم يقطعبا المشتري أو يتركباء وإن اشترى 
رجل دارا كانت مجانب رجل آآخر وم يشفعها الرجل حتى باع كل من سافب 
تلك الدار داره قأراد الرجل أت برد الكل ققيل : لابرد إلا ال يحنبه » وقيل: 


شر ل 


أرض م امتحق د" نصفها ل يدرك عله القة الباق له بالف 


في الهجمء 


رد الكل إن شاء مرة أو بالترتيب ف الببع © وإما أن برد الآنخرة قبل الأولى 
فلا مد ذلك ولا يبطل بذلك شفمته » وإن أسل الآولى فلا يدرك غيرها » قالوه 
0 الدوات .. 


ومن اشترى شيئاً فشفع به ثم شفع منه آآخر مأ اشترى جر له ما شفع أدضا 
الثمن > وقيل : ما له إلا ما اشترى > ( وكذا ) للشقسم أن يبدأ بأي الأرياع 
مثلا شاء اتفاقا ( إن باعها ) أي الأرياع ( أربعة لواحد ) بأن باعوا ريا لرجل 
ثم باعوا له ربعا » ثم ريعا له» ثم ربعا له على الترتيب ( أو ) |( متعدد ) كذلك 
مثل أن يدبعوا ريما لواح د » ثم ربعا لآآخر 4 ثم ربعا لآخر » ثم ربعا لآخر » 
فللشفيع أن يشفع ما شاء ويترك ما شاء وأن يبدا بجا شاء » لأن له الأخذ مالم 
تركبا أو يقطمبا عله المثتري » والظاهر أنه إن باع أربعة اواحد بمرات > 
قفنه القولات : قول يشقعم على الترتدب ويسقط عنه ما تعدى عنه » وقول بدا 
بأما سّاء » وهو الأظهى . 

( ومن اشترى من أحد أرضأ ) أو ما يشنع» ( ثم استيحق' ) بالبناء للمفعول 
والمستحق غير المشتري ( نسفهالم يدرك ) ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على 
المشتري ( الشفعة الباق له ) أي اللشتدي أي لا يدرك الرجل المستسق للنصف 
النصف الباق للمشتري , (بالشفعة) متعلق ب « يدرك » ( في الحم ) ؛ لأنه م تئيت 
الشركة للستدق إلا بمد الاستحقاق و الحم به وهو بعد الشراء؛و أما فما بشدويين 
الله فإذه يدرك الشفعة: لتقدم الشركة قبل الببع > وذلك بتاء على صحة بيع مأ م 
يستحق وانقساخ ما استحق وحده4 و أما على القول بانفساخ الكل لا شال العقدة 


448 ( ج١١‏ -النل -55) 


وما حدث بأصل بعد ببعه مما تجب به شفعة لم ترك به ويشفع به 
إن كأن قبله ولو زال بعده . 


على غير حائز » فلا شفعة أصلا » ولا يصمح الببع إت عل المثتري بالشركة » قولاً 
واحداً لاشال العقدة قصداً على غير جائز»وعليه البمين أنه ما عل إتادعي عليه 
العلم » وما د كره المصنف إنما هو ؛ إذا ترافم البائم والمستحي للتزاع عتك من 
حم بينها فحك لمستحق > وأما إن ل يترافسا بل أذعن البائع أو ترافعا ولم دقع 
حك وص الاستحقاق فالاستدق شفعة الباق إن أثيت البسم » وإذا ترافعا قحم 
للممتحق فلغيره الشقعة . 

( وما حدث بأصل ) أي في أصل ( بعد بيعه ) أو بعد إخراجه من ملك 
إخراجا يشفم عليه ( مما تجهب به شفعة ) كطريق ومرسى وساقبة وجوار وغير 
ذلك من كل ما يشفع به ( لم قدرك يه ) شفعة لحدوثه بعد السم> ( ويشفع به) 
أي بما تجب به الشفعة كا مثتلنا ( إن كان قبله ) أي قبل الببم( ولو زال بعده) 
على قول مرجوح اقتصر عليه الأثر الذي كاه الشبخ 4 ومقابله أته إن زال قبل 
أن يشقع به قلا يدرك الشفعة » وهو الراجح كا شمله قوله : وإن تر كبا شغيم 
حى باع ما به يشفع » إِلْخ » وإنا لم يذكره لأن غرضه حكاية كلام « الآثر » » 
وهو غير مذاكور قيه وكذا الشخ » فلو أسقطه المصنف لكان إسقاطه هو 
ا مناسب للاختصار وكان داقع لإهام أنه يشفع قولاً واحداآء أو إيهام أنه الختار 
إِذْ اقتمير عليه > وي العم بالشراء وعدمه ما مر هتالك . ظ 

وف « الديوات » : وإن باع التقمع نصده للشتري قبل أن برد” الشفعة فلا 
بردها بعد ذلك » وقيل : بردها » وإن باعه لغير المثتري فإنه يدر كبا اه ؛ 
وأما الحدود والظل ومتم الريح » فلا يشفع بها حدثت قبل أو بعد » ولكن إن 
كان حوار فيه الشفعة عند بعض 4 وإن كانت على جدار أرض رجحل 2 1 ولا 


لد وي هس 


طريق ها ولا مسقى على الآرض فلا تشفعها النخلة إلا إن كات لا نبا مسلك 
لسقبها أو طريق إليب ٠‏ > وإن كان بين شركاء بر اقتسمو! أرضها وعلى كل 
لصاحبه طريق» وثم شركاء في قنها » فباع أحدم نصيبه من الأرض والماء لقيرم 
فطلب أحدم شفعته فإما هي له في فم البثر بأخذه عنابه من القسمة» ولا شفعة في 
الارض ولا رسجعة للمشتري إن طلب نقض الببع ويشقم الفى والماء؛ وقيل : إذا 
تلاصقت أرضها ولا تعرف حدود أرضه من .حدود جاره قندنب| الشفعة ‏ وإن 
قطعت بينها الحدود والجواميد قلا شفعة بينها إلا بثسركة أو طريق أو ساقة » 
ذكره في « التاج » 4 والش أعل . 


عساأح 4 عب 


باب 
إن همأت مشتر م شفع شفع وأرئه إلا إن أحياها في حيأته : 


باب 


فش أحكام الشفعة 


( إن مات مشتر ) ول توؤخذ منه الشفعة في صاته (لم يشفع شفيع ) 
بالتنوين » ( وارثه ) بالنصب على المفعولية به يشغم ) > لأن الشفعة إنما تؤخذ 
من المشتري ( إل إن أحياها ) أي إلا إن أحبى الشفسم الشفعة ( في حياته ) » 
أي في مصاة المنتري بأن أشهد أنه على الشفعة بناء على تراخمها في ثلاثة أيام أو 
غير الثلاثة على الخلاف في مداتها > أو أشبد لمانع له من أخذها ولو على قول الفور 
لآ تالشفعة ليست فيذمة المشتري ولا أمانة عنده فضلاً عن أنتدرك بمد موته فى 
ماله الذي اشتراه » بل إن أخذه الشفيع صحّت له وإلافلا » وحمث ل يأخذها 
منه حتى مأت ول يحمبا كان موته فواتا له وتر كبا حتى مات تركا لا » ولآن 
الإرث تجبذه والشفعة تجبذء والإرث أقوى > وإن أحماها ثبتت له لأنها سستئذ 
يازم المشتري تسليعها فتعلقت المشفوع فاستصحب تملثقبا به بعد موت المشترى » 


دلج 5ه 


وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقاً بعده وتورث عل الختار : 
وقيل: إلا إن أحياهاء ٠.‏ . 


واستظبر أبنو عبد الله أنه إن ل بعل بالبيع حت مات المثتري أدر كبا يا يدر كبا 
إذا ل بعلم إلا بعد بسع ثان أو ثالث قصاعداً » وقبل : يدر كبا الشقيم ولو عل 
ولم يحبى ولو مات المشتري عقب الشراء باتصال ول يجد الإحياء أو 1 بعلم حمق 
همات ففي ذلك كله فاتته لعدم الإسساء : 


( وإن مات ) الشفسم ( قبل أخلها أخنها وارئه ) : وارث الشفيع 
( مطلقا ) أحياها الشفيع في حماته أم لا ( بعده و ) ذلك لأنه مات » وقد 
ملكبا ولأنها ( تورث ) وتوهب وتباع * وبيع الشفعة أن نيبع من له الشفعة 
شفعته لمن لا يستحقها > فتكون له ويشفم ‏ ولا سيب له إلا هذا » أو يثقري 
فمسع له الشفبع الشفعة فلا يؤخذ من يده ما اشترى» و كذا هبة الشفعة ومطلق 
إشراجبا من الملك ( على المختار ) تنازعه أشذ وتورث أو يملق يتورث لأرتى 
إرئبا واسطة أذها » وذلك قول أبىي الريبع » ووجبه أنها تورث فورثة 
الشفيع بعقامه كسائر أمواله الموروثة وهي حى" جره ا ملك الذي ورثوه » وكا 
أت المتبايعين بالخبار ورثتها مقامها في الخبار المتعلّق بالمال غير أن الأجل فى 
الخمار عبدة متبيا على بقاء الخبار ولو مع موتها أو موت أنحدهما . [ْ 

( وقيل : ) لا يأخذها وارث الشفيم ' ( إلا إن أحياها ) شفبعبا في حال 
حياته » وهو قول أبى جمد وافى بن عمار © لآن موته بدون أذ ودوت إحماه 
ترك لها » وليست عنده تورث أو تباع أو توهب © وكا أن” العسب لا برده ورثة 
المشتري إن ل يحيه المشتري لت" موته بلا رد وبلا إحياء رضى به إن عل وإلا 
رد"وه إن شاؤوا سواء حبي.البائع أو مات > وهو لم يتعلّق مال البائع فيازم 


ب تلات ؛ سس 


ومن وهب لائنين شفعة أو باعبا لما أو ورثاها منه أثلاثاً . 2 . 


ورثنه » والبيع لا يكوت إلا برفى والإرث بلا رضى إلا أنما معاً إنتقال ملك 
والإرث أقوى من الرجوع بالعسب» والحقوق التي لم تتعلّى بمال لا تازم الوارث» 
وكذا وجوه التعديات في الأموال أو الأنفس لا تلزم الوارت إت لم محبى قي حياة 
هورثهم > قبل : ولا يقاس على الدين لجواز الرضى به ولو كره البائع » والدادن 
لا يصي" تركه إلا برضى من هو عليه > وكا أنه لا يدرك نزوع المضراة على ورثة 
حدثها إلا بإحماء التزع في صاته » وم لا يدرك نزوعبا على عن وهب له ما هي 
فمه أو بيع له أو أصدقى إلا بالإحماء عند من كان عنده » وك لا يدرك تؤوعبا 
ورثئة من أحدثت علمه إلا بإحائه » وم لا تدرك التعدية على ورئة المتعدي إلا 
بالإسباء » والصحيم إدرا كبا قا قبل » وعلى الأول الشيخ » والحاصل أن الحق 
يجوز تركه مطلقا والمال لا يترك إلا برضى المتروك له » لآنة تركه عقد لا يصمت” 
إلا بين متعداد لآنه إدخال ملك » واعل أن" بيع الشفعة وهيتها إها لمشتري أو 
لغيره بعد بسع الشريك وقبل الأخذ » والصحمح المنم » وعلى الجواز فامن ببعت 
أو وعبت له أن يشقع بها فسكون له ما باع الشريك برداه من المشتري بالشفعة » 
و إن باع أو وهب للمشتري يقي مشتري وقورث 4 ومعئى إرئبا أن وارثه 
يأخذ المع بثمنه من المشترى بالشفعة لجل شبركة هووثه أو جواره على ما مر » 
قال العاسمي : 


ولا يصح يبع شفعة ولا هديا وإرثها أرت قبطلا 


(ى ) إذا قلنا : الشفعة تورث وتماع وتوهب ف ( من وهب لاثنين شفعة أو 
باعها فيا أو ورثها منه ) لآنا تورث أو لإحمائبا ( أثلاثا ) ثلث لواحد وثلثان 
للآأخر تتازعاه وهب وباع وورث فصاحب الثلثين يأخذ ثلثي المبسع » وصاحب 


ذخ هس 


فبم عل ذلك في أخذها لا على الروؤوس »ء وإن ساببا أحدها المشتري 
قللبا سيمه فقط » ومن اشترى أرضأ تحدد شفعاوٌ ها فا أحدم 
في للباقين » وإن سيق إلبا واحد من ورثته فله إرثه فقط » 


الثلث يأخذ ثلث المبسع مفعول مطلق لأآنه يصم الإضار له تحو القيام قتد > 
وجوز كونه حال فمقدر للآخرن حال من مرد الحذف لدلمل إذ لا يكون الجال 
ضيراً ( فهم ) أي الاثنان وإطلاق صيغة الماعة على اثنين مجاز » وقيل: حقيقةء 
( على ذلك ) المد كور من التسميات ( في أخذها لا على الرؤوس ) وغير 
الائنين وإلا ثلاث مثل الاثنين وإلا ثلاث» (وإن سامها أحدهما) أي أخذ الاثنين 
الموهوبة هي لما أو الوارثيننها أو المببعة هي لما (لمشتري فللياق سهمه ققط)» 
وإن باع أحدها أو وهب شفعته للمشتري قبل الشراء فلا شفعة للباق » وأعما 
الشفمعان أصالة لا هبة أو ارثا أو شراء » ف إذا ساهها أحدها للمشتري فبي 
للآخر جميعا » وإذا وهبت الشفعة للمشتري بعد الببع فبو كالشفيم > والشفيع 
لا يشفم. 


( وهن اشترى أرشأ تعدد شفعاوها نمأت أحدم فبي ) أي الشفعة أو 
الأرض بالشقعة ( للياقين ) .- بكسر القاف وقتم النون - جم المذكر السال 
إن لم يكن سبق > ( وإن سبق إليبا واحد من ورثته قله ) منبا (إرثه فقط) » 
ويحتمل أن بريد بقوله : فبي للباقين على قول أبي عمد والى بن عمار بعنى أنها 
شم » ولو سبى إلبها ورثة المست أو بعضهم إِدْ ليسث هم على قوله : إن ل تحمبا 
مورثهم > وإن أصاها فورثته بقامه » وبريد بقوله : وإن سيق إليها الخ أذه 
للسابى سهمه بناء على القول الآخر : أنها للشفيع المت ولو لم يحيها كا االحي > 


 4تمثاد‎ 


وأن وإححل سن الشضشعين السين أخذه_ا كليا ؛ وإن ورثة امالك 
وأحد الحبين فللورثة نصفبا على إرلهم والاخر للحي » وإن واحد 
من الورثة وواحد من الحبين فريعبا الوارث وثلالة أرياعبا للحي , 


(وآن) سبق إليها (واحد من الشفيعين الحيين) أو الشفعاء الأحياء ب أو بكسر 
الناء وقتح النون - فمهرا قسككوتان جمعين ( أخنذها كلها ) بناء على أن الشفعة أن 
سيق إلبها ؛ وقبل : سبمه فقط . 

( وان ) سبى إليب١‏ ( ورثة الغالك وأحد ) الشفسمين ( الحيين فللورثة 
نصفيا على إرثيم ) لأنهم في مقام مورثهم ( و ) النصف ( الآخر للحي ) 
الحاري للشفعة »و أما الحي الالخر فلم ١!‏ صبّر الورثة بمنزلة الحي فقامم الي 
نصفين » وقمل : لاورتة ثلث والحي ثلث * ( وإن ) سبق إلمها ( وأحد من 
الورثة وواحد من الحيين فربعبا للوارث وثلاثة أرباعها للحي ) السابق لآن 
الثفيم المي - قمل - له أشذها كلبا > والوارث يذل بالثلث الذي له بالإرث 
فاقتسموها بالخصص »2 وصار لصاحب الكل ثلاثة أرباعبا » ولصاحب الثلث 
ربعها لأنه بمنذلة مال وثلث > فاو سبق وارثان وأحد الحيين لكان للحي ثلاثة 
أخاس » وذلك بنزلة مال وثلثي مال كاثنى عشير هى مال وثلثبا أريعة » فالجاة 
سكة صمر . ١‏ 0 ْ 

قال الشمخ : و كذللك أيضاً إن باع أو وهب أحد الشفممين لثلاثة أو أربعة » 
قال حمنا يحبى : وإن سبق الورثة جميعا فبي هم كلها » وإن سبق أحد الورثة 
وأحد الحدين فللحي ثلثها وللوارث الثلث > وإن جاؤوا جميعا فللحين ثلثار: . 
ولاورثة ثلث »2 قلدُو! أو كثروا » وإن سبق ورثة المت وأحد الحمين فللحي 


() كفا فى الأصل , 


داق ج ل 


ومن اشترى .أرضأ شفعتبا لثلاثة فأنوا قبل أخذها وترك كل منبم 
واحدأ فبي بنبم على الرؤوس » إن أتوها معاً وللسابق إن تسايقوا , 
وقبل : له ثلثبا فقط » وإن اشتراها ولا شفيع ثم تزوج الشفيع 
امرأة فأصدقبا نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيبا 
بصداقها عات أولم تعلى » وإن سلمها للمشتري فليس لما عوض مثلبا ؛ 


نصف ولاورثة نصف على إرثهم > وكذلك لو اشترى رجل من رجل أرضاً وها 
شفيعان أو ثلائة فوهبها أحدههما ارجل غيرهما أو باعها له فلمن سبقها من الشفيمين 
الآولين أو المشتري أو الموهوب له > وإت عا أحدهما أو وهمبا أول مرة لثلاثة 
أو أكثر قإن سبق إلمها الشفيع الأول فهي له أو النفر فبينهم عل ىالرؤؤوس» وإن 
جاؤوا جميعاً فالنصف للشفيم الأول والنصف للنفى المشترين » أو الموهوب لهم 
أو الوارثين قلدُوا أو كثروا على الرؤوس , 

( ومن اشترى أرصأ شفعتها لثلاثة ) أو لاثنان أو أربعة أو أكثر ( ناوا 
قبل آأخذها وترك كل منهم ) وارثا ( واحدأ ) أو أكثر » فإن ورثة كل مت 
بمقامه قلبم سبمه ( فهي بيثهم على الرؤوس إن أثوها معا ) في وقت وأحد) 
( و )هي ( للسابق إن تسابقوا » وقيل : له ثلثها فقط) إن كانوا ثلاثة ونصفبا 
إن كانوا اثنين وربعبا إن كانوا أربعة وهكذا » ( وإن اشتراها ولحا شفيم ثم 
تزوج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته 4 تدخل معه 
فيها) أى فى تلك الأرض ( بصداقها ) قليى لما نصف الأرض لأنها لم تدخل 
ملكه إلا بعد الإصداق (عامت) بذلك ( أو لم تعام » وان ساميا للمشتري فليس 
ا عوش ) نصف ( مغلبا ) لأنه لم علك تلك الأرض بل ترك أخذها » وإما لها 
عوضاً لو ملكها قبل عقد الصداق ثم أخرجبا من علككه . 


الاي + سه 


وإن تزوجباً بعد الشراء وأصكقبا كذلك » ثم شفع فليا عليه 
عوض إن لم يعم بذلك» لا إن علمت» إلا أن لم يككن لما 
صداق غير ما اشترى فبجب لبا حينئذ عوضه » وقيل : ترد لصداق 
مثلها » وإن سلمبا الشفيع دخلت علمت أو جبلت » وإن أخذ 
عضاً دخلت ف الباق » ولا عوض ما أخذ إن جبلت ؛ 





( وإن توجها ) من اشتدى ( بعد الششراء وأصدقها ) أي أصخة المرأة 
تصف ما له تي الأصل (كذلك ثم شفع) المشتري بالبناء للمفعول أو الشفيم بالبناء 
للفاعل ( قلها عليه عوض ) عن نصف مثلبا ( إن ل يعم بذئك ) المذ كور الدي 
هو أن ما اشترى ففه سفعة لغيره » ولا شفمة لتلك المرأة لآن ملكبا بالصداق 
حادث بعد الشراء > وذْلك أن لما سينا بآت لها بعضاً من الأصل الذي به لزوجباأ 
الشفعة » لكنبا حدث ملكها بعد الشراء ( لا ) عوض لحا ( إن عليت إلا أن لم 
يكن لها صداق غير ) نصف ( ما اشتوى ) والاستثناء منقطع وأن مفتوحة 
الممزة » فإن لم يكن لما صداق غيره ( ف ) بي ( يجب ا حيذئل عوشه ) أي 
عوض نصفه > و إن عاست ونا غيرها فليا نصف القدر فقط > ( وقيل : ترد 
لصداق مثلها ) يككرية أو ثدسبة وجمالاً وفسباً . 


( وإن سلمبا ) أي الأرض أو ما اكترى وأنمه نظراً لامعنى لآأنه الأرض 
( الشفيع دخلت ) فى الأرض بنصف الأرض ( علمت أو جبلت »> وإن أخذ ) 
الشفسع ( بعضأً ) من الأرض بالشفعة بناء على أنه يجوز له أن يأخذ يعضا ويترك 
بعضاً أو على أن الشراء فى صفقتين أو صفقات فأخهع نف بعضاً واقعأ في صفقة 
( دخلت في الباق ولها عوش ما أخد ) الثفيع أي نصف ما أخذ (إن جبلت) 


-- برق ؟ بده 


ويبطل فعْل مشتر. كبيع وهبة وإصداق أخذ الشفيح شفعته , 


لا إن عللت 4 فإن علنت فلس لها عوض ما أخذ الشفيع لتوقف ما اشترى على 
ترك الشفعة وجبلها غرر با أصدقبا » ولا تكلف عل ما لم يفعل الشقبع ودخلت 
فب إن ترك الشفمة لدخوله في ملك المشتري بالبسع لا يتركبا من حيث أنه 
لاحتاج إلى عقد ثان فى أخذها ولو كان أخذها إدخالاً فى ملك » لأن أخذما 
إدخال بفعل تقدم » وغير الأرض والنصف مثلها . 


قال حمنا يحبى : وإذا اثترى رجل من رجل أرضاً ولما ثفيم ‏ ثم حنث 
المشتري والشفيع بأموالهم| للساكين من قبل أن يأخذ الشفعة فعلى المشتري أن 
يعطي عشر تلك الأرض مع عشر ماله ولا يعطيه منها ويعطيه من غيرها» وليس 
عللالشفسم أنيؤدي عشيرها مع عشر ماله إن ل بردها بالشفعة إلا بعد الحنث إه. 
قال الشخ : لأنها قبل أخذ الشفعة في ملك المئتري مالم وأشذها الشفيع 
( ويبطل قعل ) بالنصب عل المفعولية ( مشتر_كبيع وهبة ) ورهن (وإصداق) 
في مدة الشفعة ثلاث سنين أو ثلاثة أيام ما لم يقطع الشقعة شىء ويتعطل الأمر 
ويشكل في قول من قال : لا حب لوقت الشفعة ( أخل ) بالرفع على الفاعلية 
( الشنفيع شفعته ) » قال عمنا محبى : وإن اشترى ررجل من رجل أرضاً ولما 
شفبع ثم جعلبا المشتري لوه الله أو للأجر من قبل أن يأخذ الشفسع شفعته فل 
أخذها بعد ذلك من المثتري > وما أذ عنه لاشتري من مُنها فليجعله في مثل 
ذلك > وإن تر كبا الشفيع فبي ماضمة على ما فعل المشتري» وإذا اشترى رجل 
من رجل أرضاً ولها شفيع 4 ثم باعبا المشتري من قبل أن بأهذ الشفيع شفعته 
أو وهمها أو أصدقبا أو رهنبا أو أكراها أو فسمبا مم شركائه أو ولا”ها لغيره 
أو أقال البائم فمبا » ثم ساءها الشفيم وترك أخذها » قجم.-ع ما فعل المشتري 
مما ذكرنا قبو جائز » وإن أشذها أبطل جميع ما فعل المشتري 6 اه , 


اق 4 مه 


فن اشترى أرطأ بعشرة دنائير فباعبا لآخر بعشرين ثم باعبا لثالك 
بطل فعل الثاني والثالك ورد كل ما أخذ , 


قال الشخ ؛: وإنما لزمه عشرها أي من غيرهم ا إذا حنث عاله وجعل 
ماأخذ من الشفيع في وجه الله لأن ذلك طاعة والطاعة يازم منهبا 
المكلف مأ ألزم نفسه » وإذا كان أذ الشفعة مبطلا لفعل المشتري . 
( قمن اشترى أرضا بعشرة دنائير فباعهم_الآخر بعشرن ) ديناراً (ثم 
باعبا ) ذلك الآخر ( لثالث بثلاثين ) دينار! ( فلشغيعبا أخذها من أيم شاء بم 
اشتراها ) هذا الذي أخذها هو منه » وإت أذ الشفعة كا لا تصح له » مثل أن 
يعطي أكثر من الثمن بطلت عنه ول يدر كبا عند غير من أخذها عنه أي] كان 
إلا إت أخذها من أحدم قبل أن يبع » ويطلت فل أخذها من باع له هذا 
المأشوذ منه أو تاليه أو من بعد ذلك » وعلى كل حال إذا تماطى أخذها من 
أحمدم وبطلت ل يصح الرجوع له إلى من قبل ذلك المشقري لأن أهذها من مشتر 
تسل السع للمشتري قبله » ( فإن شفع الأول ) بالنصب على المفعولية أعطف اه 
العشرة و ( بطل قعل الثاني والثالت ورد كل ) منبم ( ما أخذ ) فليرد المشتري 
الأول الثاني الحشرين > ويرد الثاني للثالث الثلاثين » و إذا أخذ الشغعة من الثاني 
أعطام المشرين » وأعطى هذا الثاني للثالث الثلاثين رداً وكان قصده للثان 
تصحيحا لفمل الأول » وإن أخذها من الثالث أعطاه الثلاثين وكأت قصده إلمه 
تصحصاً لفعل الأول والثاني قمله» قال عمنا يحبى : و كذلك إن تداواوها بالشراء 
واحدأ بعد واحد إلى أكتر من ذلك أو اختلفت الأثمان كالدناثير والدراهم والمتاع 
يأخذها من شاء با أعطى في الشسراء » أو كان من الأول أكثر والاأفي دونه 


+ 


وتفوته الشفعة إن كان أحدم أباه » أو شقيعاً مثله » لا تؤخذ من 
موهوب له لا لثوان »؛ . اله 


والثالث دوت الثاني والرابع دون الثالث وهكذا » أو كان واحداً أكثر وواحد 
أقل وهكذا اه ؛ وكذا إن كان بعضيم بالشراء وبعضهم بغير الشراء مما يجوز 
فمه أن يشفع أو كلهم بغير الشراء . 


وق « الديوان » : وقمل : لا بردها الشفسع إلاعن المشتري الأول «الثمن 
الأول لأن فعل المشقري فبها بأطل من السبع والحبة والنحلة والإجارة وما أشه 
ذلك > وكل من أخذت مته فعليه رد المممع عن تالنه » وكل” برد من تاليه حت 
بقيض الشفبع » وإن شفع كا لا نحوز شفع من من الآخر كا محوز » وإن فسدت مم 
يرجع بالشفعة لمن قبل > وقبل : برجع كا يرجع ا بعد . 


( وتفوته الشفعة إن ) قطعت عنه وجه أو ( كان أحدم أباه) الانن لا يِشَغُم 
أباه أو كأن بين زوج وزوجة ( أو شفيعا مثله ) لأن الشفمم لا يدرك عنده 
الشفعة > وقال عمتا يحبى : وإن تداولوها بالشراء واحدأ بعد واحد وكان قبهم 
أبو الشقيم أو شفيم مثله أو من قطعبا عنه بالوجوه التي ذكرناها أولا قبل هذا 
مما يقطم عن الشفيم شفمته. فلا يدرك أشذها عنده ولا عند من كات قبله من 
المشارين » وله أشذها من عند من كان بعده عن المشتدين إن 0 ار م 
أبوه أو شفبع مثله أو من قطعها عنه بالوجوه الى ذ كراها فلا يدر كيا عنده ولا 
عند من كان قبل إن كان أحدم واهبا » ومرجع ذلك إلى ردها من أبمه واو كان 
أبوه أجيراً فبي ( لا تؤحخذ من موهوب له ) هبة لغير ثواب ( لا لثواب ) » 
وتؤغنذ من غير الموهوب له سواء كأن قمل الموهوب له » وتبطل الحمة إن أخذها 
من الأول الو اهب للثانى أو بعده أوالآ أو وسطأ أو آآخراً » وت خف من الموهوب 


04١ 


ومن أشترى نصف دار أو جنان وشرط خمار الأجل ثم بع 
تصف آخر لآخر بدونه قبل الأجل » ثم رضي البيع بعد الام : 
فقيل : للأول شفعة الثاني ؛ 1 . . 


له همة ثواب كفيره من المشترين > وإذا أراد أخذها من واحد > فإن عدته عنده 
من مين شرائه أو الجحسة له هة الثواب ونحو ذلك لآ من حين شسراء من قبله أو 
الهبة له » قال عمنا بحبى : وإن اشتراها الأول فكث فيبها ثلاث ستين ثم باعبا 
للثانى فكت فيبا ثلاث ستين ثم باعها الثاني للتالث فللشفمع أشذها عند الثالث 
لاعند الأول » وإن ل يطلبها عند الثالث حقى مكث ثلاث سنين آخر فلا 
يدر كبا عند وإنحد اه » وهكذا غير ثلاث ستين من أقوال مدة الشفعة كل وهدته 
فلا تفوته عند من قال: لا يطل الى تقادمه» ولو مكثت عند وأنحد ما مكنت 
إلا ما مر" من مو القطع والترك والموت عل ها سبق قنه 


( ومن اشترى نصف دار أو جنان وشوط ) المثتري |! ( بخيار ) إلى 
( الأجل ثم بيع نصف آخر ) أو غير النصف ( لآخر يدونه ) أي يدون . 
الخمار بسع قاطما نقداً أو عاجلا أو آجلا ( قبل الأجل ) المعقوه لبيع الخبار 
المذكور ( ثم رضي ) المشتري الأول ( البيع بعد الام ) قام الأجل بأتك تم 
الأجل ولم ينكر » فإن ذلك قبول أو صراح بالقبول قبل الأجل ( فقيل: اقول 
شفعة الثاني ) أي للمشتري الأول شفعة النصف الشاني أو شفعة المثقري أى 
الشفعة منه > وذلك لسبقه بالشراء » فإن شقفم قبل الأجل فذلك قبول الببع 
الأول وشفعة للثاني » وقبل : لا يككون قبولاً حقى يصرم بالقبول قبل الأجل 
فيشفم أو يتم الأجل فيشغم > وإما كان له الشفعة مم أن شراءه تخبيري لانعقاده 
على شرط فتبعته الشفعة على شرط »> أعني شرط الخبار » لأنها من حقوق: المبيع 
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وقبل : عمكسه » وإن وجد عمبأ بأرض اشتر اها ) ققال له شفيعبا : 
وله أخذها أيضأ إن عل 4 بعد الرد ع 


اشتريه > وما يأخذها يعد تام الأجل ولا تفوقه بأيام الخبار » وإن شاء رمي 
قبل الأجل وأخذها ( وقيل ) : هذا هو الصمحمح ( عكسه ) نائب ؛ قبل : لأنه 
في معتى اجلة » أي وقبل : للثاني شفعة الأول لأن شراء الأول م نصح إلا بعد 
الأجل > فكأنه انعقد عند الأجل فكان لثاني شفمته لأن اتعقاده بعد اتيرام 
الشراء للثافي » و كذا إت قطع الأول الشراء وجوم ببه قبل أجل الخبار وبعد 
المسع للثاني » و كذا لو شرط البائع الخمار لنفسه إلى الأجل ثم باع النصف الآخر 
مثلا لغير الأول بيع قاطعا ثم أمفى البيع قبل اليم » اله عمثا يحبى © وأو 
قرىء ببناء شرط ورضي للمفعول لشمل ذلك ؛ ومعلى رضى البائع بالببع قطعه 
عند بمام الأحل » قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبى ستة + لو قبل لا يدر كبا 
الأول لعدم انبرام العقد ولا الثاني لتقدم العقد لكان وجبا وجيبا عملا بالعلتين : 


( وإن وجد ) المشتري ( عيبأ ب ) نحو ( أرض اشتراها ) والماء معنى فى 
( فقال له شفيعها : أنا آخذها به ) أي بالعيب أي مع العيب ( قله ذلك ) > 
ولكن إن قال له ذلك ول يأخذها حى مضى أجل الشفعة فاتئه » والحزم أن 
بأخد الشفعة قال ذلك أو م يقل ولا يشره عدم القبول ويضره عدم الأذ حق 
تفرت »2 ( ولا يردها مشتر.ا على البائع ) » و إن ردها أحمذها الشفيع أيضاً 
من المثتري لأن الشراء للشفسع ورد العبب ليس بيع 6 قال > ( وله ) أي 
الشفيع ( أخدها أيضأ إن علم به ). أي بالعبب ( بعد الرد ) ذكر العل بالعيب 
لأنه يتصور.للشفيع ردها إن عل أنه ردها بالعيب » وأما إن لم يمل 1 ردها فلا 


سس 


ولا تضره ؛ أذ لس لسع ) ويطالل هأ المشتري. و تحير البائع 
بدفعا له » وإن أقال بائح مشتريا أخذها من أمها شاء ء 


إذ همي بسع 


يدري كيف يشفع ولا يدري أيثفع أم لا ( ولا يضره ) ردها (إذ ليس ببيع) 
فنه أته لو كان دعا لصحت الشفعة أيضاً » والجواب أنه لو كان يبعا لكانتت 


الشفعة من المشتري وكانت له من المائع إذ كان الرد إلبه ببعا لكن لس ببعاً . 


( ويطالب با المشتري ويجبر البانع بدفعبا له ) أي إلى الشفبع إن طلبها 
ولو ردها إلمه المثتري ورد منه الثمن فبعطي الثقيم المشتري الثمن 6 ولو 
أحَذ المشتري نه من الائم فيرده » وللشفيم أر'ش العيب إذا رد ذلك من البائع 
أو المكتري وعلى' قول التخيير بين الرد وعدم الأرش يكون الخبار الشفيم » 
وعلى قول الفسخ انفسخ الشراء فلا يصح لللشتري ولا الشفيع » وقيل : إرت. 
أراد المشترىي ردها فله الرد » ولا شفعة وهو ضعيف هذ كور في و الديوات » 
والقولان مبثبان على أن المصفقة للشتري أو للشفيم © ومن قال ؛ يبع العبب 
فسخ > قلا شفعة لعدم صحة البيم عنده » ومن اشترى ما أرجل شفعته فأشهد 
صاحبها أنه أخذها ففكث يرما أو يومين أو ثلاثة ثم رجع إلى المشتري فقال : 
إن لما وقفت عليها ثم أردها فإنى ل أعرفها قبل > فقال له المشتري : لا أقبلبا 
منك بعد وقد أخذتها مني لزمت الشقيع وأو ل يعرف ما أخل من شفعته 4 
وما الوقوف للمشتري اه . وللشفيع ردها بالعيب بعد الخد . ظ 


( وأن أقال بائع مشتريأ أخذها ) شفيعبها ( من أما شاء ) من المشتري لأجل 
الشراء > أو من البائع لثسرائه من المشتري بالإقالة ( إذ هي ) أي-الإقالة (. بيع ) 


ا 


عل اللختار » و كذا في تولية وقضاء : ا الشفيع ما أذ 
إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع ؛ 


من المشتري للمائع ( على الختار ) مقاباه أنبا فسخ ببع » وعليه فتؤخذ من 
المغتري فقط » ولا بت إفساخه إلا إن رضي الشفيع لأن الشراء له » ( وكذا في 
تولية وقضاء ) إذ ولى المشتري لغيره ما اشتراه أو قضاه له في دين فللشفيم 
أخذها من المشتري أو عن المولى له » وأخذها من المشتري أو من المقضّي له بعد 
ما فمه القضاء لأن التولمة والقضاء بيمان على الختار » و كذا كل ما يجوز فيه أن 
يشفم » ومن قال : التولية فسخ بيع سبق مع أسحد إلى غيره أو اعتين أتها ولو 
كانت ببعا » لكن غير مستقل بل عبني على بيع آخر سابق » والقضاء منا 
قسخ يبع سابق مع أحد إلى غيره أو ببم لكن غير مستقل > قإن الشقسم عنده 
بأغذها من المشترى » و إن أصدق المشتري ما اشترى أو وهبه أو أعطاه لأجير 
أو رهنه أو أكراء » فإنًا بأخذ الشفيم من المشتري » وإن كان للفقال أو المولى 
له أو المقفي له سيب شقعة قلا برد منه الشقسع ء وإذا ردها من المقضي له ردهأ 
با قضى فيه أقل مما به الشراء أو أكثر , 


( ويرد الشفيع ما أخد ) بالشفمة ( إن اطلع على عيب ) ثابت ( به ) الباء 
و كم »أو دفي » والضمير لما ( قبل الشراء ) متعلق بثابت الذي قدرته أو به 
( على المشئري ) متملق « بيرد » برده المشتري إلى المائم إن سأء ( للا على 
البائع ) لآن المشتري هو الذي أخذ امال من الشفيع » وقبل : يرده على البائع 
وبه صدر في باب العنوب عن الببوع من كتاب « الإنضاح » > وقد ذ كرث المسألة 
قباسيق سل على يذكر الشخ والمصئف لمأ * والعهدة ف العيب علي 
المنتري عند الربيم واين عبد المزيز لأخذء المال من الشفيع > وعلى البائع عند 


ه45 ب (ج١١-الثيل‏ ا ءم) 


ووس اشترى أرضأً ولها شفع , فعمل فيبا كثيرأ » كبناء أو حفر 
ولا يدرك عليه 


ابن عاد لت الصفقة تلشفسم »> وذكروا في « النيوان »ه قولاً أن برده الشقيم 
السب على البائعم اه ؛ وإذا رده الشفيع لمشتري طلعيب السابق على الشيراء 
فلأمشتري إمساكه وله رده أو أخذ الأر'ش» وللشفيع رده إلى المشتري بالأولى 
وم هذا كره المصنف لظبوره إذ لا يتوهّم خلاقه» وأما من قال بفسخ ببع المعسب 
فلاثيء للشتري ولا للشفيع بل بره المشتري الثمن من البائع وعلى الخبار ؛ 
فالخبار للشفيع 4 » وإن حدث العسب عند المشتري فلا ره »> وللشقيع أخذه 
الشفعة وله الأراش إن ل يعلم به يأخذه من المشتري . 

( ومن اشترى أرضا ) أو نوها ( وها شفيع ' فعمل ) امشتري ( فيها 
كثيرا ) أو قليلآ مما يتعنى فيه ( كبناء أو حفى ) أو حرث ( ثم شفع ) الشفيع 
( فيها » فول يدرك ) المنتري ( عليه ) أي على الشفيع ( ما تعنتى ) أي أجر 
ما تعنى > أي أجر التعب الذي تعبه ( فيها ) لأنه ليس بتعد » وهو قول 
أبى مد واتى بن عار ( أو' لا ) يدرك علمه المشتري ذلك » كا لا يدرك الشفيع 
علمه الغله الحادثة يعد الببع الْمدركه قمل الشفمة > لآنه قُِ الحقمقة متعمد لإتلاف 
ماله » لأن أصل الصفقة في الحقيقة للشقيم ‏ قاله أبو عبد الث » وظاهره أنه لا 
يدرك المشتري البدر 23> وأما ما أتى به من شارج وكات قامًا بعيته غير مينيفإنه 
ينقل > ويأتقي الكلام على ذلك إن شاء الل » وذلك ( قولان ) تانمبا أو لفي 
« الديوان » وأبى الربيع سلبان » وله ما صرف من اال بالأجرة على من تعتى له 
الأجرة من تعنى له من عبيده وعن يجري عليه كه » ( ولا يدرك عليه ) أي 


, كذا في الأصل‎ )١ 
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الشتفيع ما حدث من فلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها , 
نكل غلة لم تدرك عند أخذها » فبي للشفيع » وإن أحركت 
عنله فللمشتري بقيمتها يوم الثراء ؛ وإن لم تكن عند 


على المشتري ( الشفيع ) ولو حدثت بعد الشراء لانها قّم” للأرض ( ما حدث 
من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخنها » فكل' غلة لم تدرك عند أخلها فهي 
للشفيع ) في قول . 

( وان أدركت عنده ) أي عند أخذ الشفعة أي ما أخذ الشفيع الشفعة إلا 
وقد أدركت الغلة (3)بي ( للمشتري بقيمتها بوم الشراء ) إن حضرت الشراء 
لا يقبسّبا يوم أخذ الشفعة » يعني يعطي للشفبع قيمتها التي تككون يوم الشراء » 
ولهذا المشتري هذه الغة المدركة قبل الشفعة الي وق ع البيم قبل إدرا كبا ؛ 
والمراد أنه يذ ما أعطاه للبائم ولا يزيد شيئاً لجل الإدراك » وهذا معتى 
قوله بقسمتها يوع الشراء » ( وإن فّْ تكن ) غلة ( عند البيع ) و.حدثت عبات 
وأخذت الشفعة بعد إدر ا كبا» (ق)بي للمشتري ( بدونها ) أي بدون القممة لأنها 
غلته والخراج بالفمان * وإت أدر كت عند السم فبي للشفيع . 

وفي « الديوان » : وإت اشترى رجل نخلا قنها غلة قد أدر كت فإن الشفيع 
الثمن » وإن لم تدرك فليمسكبها المشتري أيضا » ونحط عن الشفيم قيمتبا يدم 
وقعت الصفقة » ومثهم من يقول : بردها الشفسع مام تقطع ؛ فإذا قطعت ففبها 
قولان » وإن اسشتر الأشحار مم الغله بثين أقل' من من قممة التمر فإئه بقسم 


4 


ما ناب الغلة من الثمن » وأما ما حدث عند المشتري من الغلات فإنه لا يأ كبا 
فإت أكلبا وشفع الشفيع فإنه لا يغرمها» وإن ل يأ كلها حتى رد" الشفيع شفسته 
فبي للشفبع » وقيل : لا برد الشقبع منها إلا ما كان على الأشجار ول يدرك » 
وإن اذن المثتري أن يأ كل تلك الغلة قأكلبا ثم رد الشفيم شفعته » فليس على 
الذي أ كلها شيء » وأما إن أذن الشفبم ان يأ كلها قبل أن برد الشفعة فلا 
بأ كلها » وإن أكل فليغرم للمشتري 4 و كذا من أفسد فبه شيئا قبل الشفعة ثم 
شفعت »2 وقمل : يغرم ذلك للشفيع إذا شفع > قلت : وكذا قال عمنا محبى » 
وإن أفسد الشفيع قبل الشفعة ثم شفع فليفرم لمشتري » وقبل : لا ثيء 
عليه اه غ4 وإن / تكن شفعة بأن تر كت أو قطمت »4 فالفرم في المساثل 
سثرم . 


قال جمتايحبى : وإن جعل المشتري المفسد ى حل قمل الشفعة أجزآه » 
ويحط المئتري قبمة ما أفسد عن الشفيم : وإغا يعطي المفسد للمشتري إذا عل 
بأنقطاع الشفعة ؛ وظاهر كلام المصنف حيث ل يتكلم على ذلك إن حم المة 
والحناية لمن ثبت له الغلة والمال من شفيم أو مشتر . 


وقال المصنف في « المصباح » ؛ ولا محوز لمشثر أن يتلف شنا مما اشتراء 
مال يقطم عن نفسه الشفمة » فإن أكل أو انتقع لم يدرك عليه شيء ولو ردثها 
الشفمع بعد » ولكن لا يقعل ذلك ؟ والغلة إذا أدر كت وقد حضرت للبيع 
فبي للمشتري 2 وبسقط عن الشفسع ما قابلها » وله مالم يدرك منها حضرت 
للصفقة أو حدئت بعدها ما ل تدرك اه .. 08 
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وما شفع تلك الأرض قبل أن يشفعها شفيع » فله كلخلة ؛ 


وإن تغيرت سد مثثر قبل أل .ا ال ال ام ا.ء 


وقال فى ه التاج » : و إن استغل المشترى من المسبسم غلة ثم شفع فلا رد علمها 
فيها إلا إن أدر كت يوم المع وشرطها عل البائع عند الببع فللشفيع أو تمط 
عنه قبمتهاء وقيل: بعدما غرم قبا امتغل » فإن كان ما غرم أكثر رد له الشفيع 
الفضل وفي المسكس لا رد له على المشتري > قال الماصمي : 


وفي الهار شفعة إن تنقسم وذا إن المثهور في ذاك التذم 
ومثلله مشترك من الثمر والبدس مم بدو صلاح قد ظهر 


أي أن سم النخل ومره المايس الذي ظبر صلاحه حتى بلغ أوارى جذاذه 
شفع إن أدغل في الميدسع وإلافبو البائع ؛ وإن / يؤير فبو للمشتري > ويؤخل 
بالثفعة » وذكروا عن مالك أنه قال : لم يقل أحد قبل بالشفعة في التمر شيء 
استحمنته » و إن يبم التمر وحده على شجرته» فقيل : فيه الشفعة » وقيل؛ لا؛ ش 
وقمل : فمه الشفعة إن اشترك الأصل»4و كذا الكلام في سائر الثار وغلة الأرض »> 
( وما شفع ) المشترى (بتلك الأرض] التي اشتراها أو نحوها ( قبل أن يشفعوا 
شفيع ذ ) بو ( له كالغلة ) الحادثة بعد الشراء المدركة قبل الأخذ في أنها له على 
ما مر > ولو شفع الشغيع تلك الآرض بعد أخذ المشتري الشفعة لشيء بسدبها » 
وتقددم عن يعض أن للشفيم الأرض وما شفعت أيضا ما اشترى » وأما إت 
شفع الشغيع ومنع من الأخذ فإن له الآرض وما شفع المشتري بها ع وقبل : 
الأرض فقط ما / يحك له بالشفعة . 


( وإن تغيكرت ) أرض أو تمرها مما شفع ( بيد ) في يد ( مشتر قبل أخذ 


56 مم 


الشفيع » فإن بنقصن من قبل الناس ' كإفساد فيبا أجير المفسد 
قيمته الشفيع ويحزيه تحليل المشتري قبل الأخذ لحاء ويجير بحط 
قدره من الثمنء وكذ| إن تغيرت بنفسه أو طقله أو عله 


أو دابته وإن من قبل الله كاذهان شيل أو ريح أو ظالم بعض 


الشفيع ) إناها بالشفمة > ( فإن ) كان التغدّر ( بتقص من قبل ) بكسر ففتح 
أي جبة ( الناس كإفساد فيها ) في نفسها أو شجرها أو نبأتها أو غير ذلك > 
( أجير المفسد ) » ولو غير متعمّد > ( و ) إعطاء ( قيمته ) أي قبمة إفساده ؛ 
أي قممة المفسد ‏ يفتح السين -- ( للشقيع ) لأن الصفقة له» وقبل : لمشتري؛ 
وقد مر الخلاف > ويشفع الشفيم تجسبيع مابه الشراء ثم برد له المشتري قدر 
هأ قمض من المفسد من القسمة > وإن قيض منه الشفيع بعدما شفع م برد له 
المشتري شيئا » و كذا إن فض قبل الشفعة ؛ ولكن لا يدرك الشفقيع القمض 
منه قبل أن يشفع4( ويجزيه ) أي المقسد - بكسر السين - ( تحليل المشتري 
قبل الأخذ ها ) أي للشفعة » ( ويجبر ) المثتري ( بحط قدره ) أي قدر ما 
أفسد المفسد وجعل المفسد في حل أو أذ القبمة ( من الثمن ) عن الشفيع ؟ا 
مر" عن منا يحبى > ( وكذا أن تغيّرت ) هي أو غيرها مما يشفع ( بنفسه أو 
طفله أو عيده أو دابته ) > فإنه تحبر نحط قدر الفساد من الثمن أو بطفل غيره 
بأمره ‏ وقمل : تحير أبوه » و كذ! إن أمر الجنون ويحبر مأموره البالغ العاقل 
ولو دلمّسه > ( وإن ) كان التغير بنقص ( من قبل الله ) أي من جبة الله والجبة 
يجازية في حقه سبحابه ( كإذهاب سيل أو ريح ) أو سبع أو حبوات ل يظبر له 
رب > ومن ذلك اراد ( أو ظالم ) لا يقدر على أخذ الحق منه وعلى جيره حبق 
ان ما فعله هدر كا هدر قعل الريح والسيل > فلذلك عده من قبل الله ( بعض ) 
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بناء أو شجر خيّر قي أخذها بكل الثمن وفي الترك , 


منعول إذهاب ( يتاء أو شجر ) أو غيرهما »واما إن أذهب الكل مدهب 
مطلق > فلا شفعة ( 'خيّر ) الشفم ( في أخنها بكل الثبن وفي الترك ) لأن 
المشتري لا خمان عليه في ذلك ولا قادر على التضمين؟ وإن شفعها وم يمل بالذقص 
لم جز لهارداها , 


قال المصنف : من اشترى دارا قباع أبوابها بنصف مُنيا ثم شفعت طرم عنه 
من الآبواب لأنه اشتراها بها » وإن و.جدت رداث بعنها على الشفبع > وإن باعبا 
بثمن الدار كله » قالدار للشفيع وليس عليه ثيء لآن المشتري قد استوفى نما ؛ 
وإن أتلفها أو غيرها من الممبع سسرق أو حرق أو غيرهما بلا إتلاف منالمشتري ؛ 
فالثفيم بالخمار فى تر كبا وأخذها بما عليه من الثمن و كذا ما هو مثل هذا ؛ 
فإن اشترى نخلاً فوقع بعض النخل فطلب شفعته » فإن قطعها المشتري طرجعن 
الشفسع بقدر ما قطع منها بقدمته وأ خذ الماقمع مواضم المقطوعة بنظر العدول» 
وإن وقعت بآفة لا منه "تر الشفيع فيأخذ القائة مع المواضع والجذوع بالثمن 
كله وق الترك ؛ وإن أتلف المشتري شيئا من الجذوع والخوص وغيرهما طرح 
عن الشفيع بقدره ‏ و كذا إن كان على التخضل نوم الببع تمر مدرك شرطه 
المثتري على البائم طرح عنه بقدره أيضا من الثمن » ومن اشترى أرضا وأخرج 
منبا ترايا » فقبل : تقوام يوم بأخذها الشفيع » فإن كان الترأب ينقص قيمتبا 
ما اشتراها به ازمه قدر ما نقص منبا » وإن كات لا ينقصبا فليس ذلك بشيء > 
وكذا إن جمم فيها تراب كالسماد الذي او لم يشترطه المشتري لكان للبائع » فإن 
اشترطه فبو للشفيم في جملة المميع» و كذا ما يماثئل هذا» وقبل: إن كان للتراب 


وا - 


وإن بنيادة من ذاتها » فالشفيع وله بلا قبمة لها أيضأ إن كانت من 
مشتريها » كأن غرس فيبا أو بنى إن كأن الغرس والنقض منها 


قممة فإنه يعد منبا > وإن باعه المشتري حسب من ثمنه » ( وإن ) كان التغير 
(يزيادة من ذاتها) مثل إت نبتت بقول أو تخل أو شجر أو نما ما فيها (3) الزيادة 
( للشفيع » وله ) زادة ( بلا قيمة لها أيضأ إن كانت ) تنك الزرادة ( مان 
مشترءا ) أي من مشتري الأرض ؛ ( كأن ) - بهمزة مفتوحة ونون ساكنة - 
(غرس فيها أو بدى ) بيتا أو ماجلا أو ساقية » أو حفر ( إن كان الغرس 
والتقض ) > وهو ما ممتاج إلمه البناء من نو سمجر وطين وخشب أو بعضها 
( منها ) أي من الأرض ( لا يعناء لازم ) أي ثدتت له الزيادة بغير أجرة التعب 
لا بأجرة لازمة » إلا إن تبرتع فب و عائد إلى قوله : فللشفيم » وله أيضاً > 
وقيل : للشفيع بعناء يا ذكره قريب » ومثل ذلك ما لو صنع شيئا من ليفها أو 
خوصها أو عمدانها أو جذوعبا فإنه للشفيع بلا أجرة ولو أعطى عليه أجرة » 
وكفا فى الحفر والفرس والبتاء وتحوه! إذا كان منها » واؤ أعطى أجرة > 
ويحوز أن بريد بقوله : لا بعناء لازم » أنه يأغذها بلا عناء لازم للمشتري بأن 
استعمل قبا أحدا بأجرة » والحاصل أنه لا عناء له على الشفيم» لآن الخراج 
بالغبان ؛ إِدّ لو استغل عنبا بالحرث الحادث كان له ها حرث لا للشفيع > وله كل 
ما صرف من مال يدر كه على الشفيع » وكل مال صرفه في العمل فذلك عناء لا 
يدر كه كتسقئي يدالوه وحبله وخدمته بفأسه» وإن استأجرها له من يعمل له 
فذلك ماله يدر كه“ (وإن) كات الغرس أو النقض أو تموهما(من غيرها أخرجه) 
من اشترى منبا ( يعد أخد الشفيع لها ) أي للأرض 2 ولو أبى الشفيع ( أو 


الا سب 


إكآه قيما بغيمته » وإن غرس بها فصونا أو عيداناً ؛ 
انيم لق وعلله قبمتبا للمشتري إن أدخلبا من خارج ؛ 
وإت أخمرج منبا نقضاً أو فسيلاً فبناه أو غرسه بأرضه ازمه رذه 


يتركاء ) باتفاقبا العطف على محل أخرج » ولذلك حزم ( فيها بقيمته ) بوم 
الأخذ » وقبل : مخير المشترى في الإخراج والترك بالقبية » وذلك إذا كارن 
القرس غير غصون أو عمدات » وفى نوازل نفوسة : يوْخَد ينزع ما أدخل واو 
بفسد لآنه الذي أقسده وبرد ما أخرج إلا إن كان بقسد فإنه لصاحيه في مكانه 
اليس عليه تقصان الأرض إلا في الجه الأول » دقيل ؛ لا موحد بازع مأ يفسد 
وعليه قبعة الموضع 


(وإنغرس بها ) أي فيا (غصوتا أو عيدانا ): جم حود» قلبت الرار 
اء لسكوتيا بعد كسر » القصن له ورى * والعود لا ورق له » (ة) تلك الخصون 
والعسدان (للشفميع مطلقاً) كانت من الأرض أو من خارج وذلك لضعف الغصون 
والعسدات عن إمساك الأرض »> فاو نزعت لماتت مخلاف ما غرس من الفسيل 
القويد » والفرق أن القصون والعيدان لا عروق ا قبل » فمروقبها من الأرض » 
فكان الشقبع أسق” بها تخلاف الغروس »> فإن المراد بها هنا ما له عروق كودية 
وشحرة “قلمت ففرست > ( وعليه قيمتها ) هوم الأخذ لا عناء ( للمشتري إن 
أدخلبا من خارج * وإن أخرج ) المثتري ( متها نقضأ أو فسيلاً فبتاء أو 
غرسه بأرشه ) أي فى أرخه غير هذه ( لزمه ) قممة ألنقض غير مبني لا قسمته 
ميتياً » ولو قبل : برده بنفسه حتى يوصله إلى الشفيع والمكان » ولا يككون 
المكان وسحده قمضاً إلا إن أبرأه » ولو أخرجه وتركه غير مبنى رده بنقسه »6 
وأعا الفسيل الذي أشرجه قبازمه ( رده لموشعه وحفظه ) بالسقي ( حتى 


م 


مستعنى : وما هلك قبل استغتائه زمه قيمته للشفيع وإن أحدث 
مشتر زرعاً في الأرض »٠‏ ثم أخذها شفيع قبل إدراكه قبو له 
وللمشتري بذره » والختار أنه له بلا قممة : 





يستغثي ) بل حق تكون كا كانت © ( وما هلك قبل استغنائه لزمه قيمته 
للشفيع) قيمته يوم الإخراج» وقبل : يسك الشفيع الغروس فى أرض المشترى » 
وقيل ؛ يعطي المئتري قممتها الشفسع ويمسكبا»ذ كروا القولين» والقول بإعطاء 
المثنتري للشفيع قيمة النفض منقوضا في « الديوان » » والمصنف ل يذكر سك 
النقض تبعا لعمنا يحبى والشيخ » وما كان ينيغي له ذلك » ولمله داخل فى قوله: 
لزمه رده لموضعه إلخ » وهذا القول الثائي .هدمه وبرده » ومعنى حفظ النقض 
حت يستغني أن يحفظه فى موضعه الأول حمق يتمكن صاحمه منه أو بقبضه 
صأحبه » فاو رداه لموضعه وتركه قبل أن يتمكن صاحمه وبريه إناه وهلك أو 
ضاع في الطريق ازمه قممته » وما ذكره المصنف بدل على أن الفسائل والنقض 
أقمة على ملك من هي له لأنها مختصة يأمم الشجر والنقض»وأن الغصون والعيدان 
#بعة للأرض مستبلكة في الأرص مختلطة بها ليست معيّئة فقد ينقطع الغصن أو 
يقطع أو المود فيقع في الأرض فيتمت , 

( وإن أحدث مشتر, زرعاً في الأرض ثم أخنها شفيع قبل إدراكه ) 
وإدراك الجذر ونحوه ان توجد فيه متفعة الكل ( فهو له ) أي الشفيم ؛ 
(ه ) لكن ( للمشتري ) عليه ( بذره ) بالل إن أمكن وإلا قبالقئمة ؛ 
( واتفتار أنه ) أي الزرع ( له ) أي للمشتري كالبذر ( بلا قيمة ) أي يأخمذ 
الغلة بلا قبمة تقدر لها يوم الشمراء ؛ فالحاصل أن الغلة لمشتري وعلى الشفمع ما 
اشترى به الشتري كله » وذلك دفع لتوم ذلك » ووجه آآخخر أنه قال : ملا 
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وقد سبل الشرع فيه لا كغيره : وكذا إن أخذه_ا بعد إدراكه 
وماسا يوم الشراء من زرع فلشفيعبا » إلا إن أدرك قبل أن 
مششح » فللمشتري ممه يوم الشراء .. 


قبمة > دفعاً لقول من قأل : يعطي نقص الأرضص بل كراءها تسهبل من الشرع له 
في مثله يا قال ( وقد سيل الشيرع فيه ) وف مث ( لا كفيرء ) .2 


وقال المصنف في « التاج » : والزرع من زرعه وحليه كراء الأرض الشفيع 
حساب الأشهر من يوم زرع إلى يوم حصاده » ( وكذا ) أن الزرع لامشتري ؛ 
و «الكاف » لجرد التنظير » قن ثبوته له بعد الإدراك هو الأصل وقيله هو 
الفرع > وأولى من ذلك أن ترد التشببه إلى انتفاء القببة أي كذلك بلا قممة » 
وأما الخلاف قلا خلاف في أن المدركة للمشترى ( إن أخذها ) مفيعبا » والضمير 
للآرض ( بعد إدراكه ) أي الزرع > لأنه غلة وهي بالممان* ( وما ) كان ( يها ) 
أي في الأرض ( يوم الشراء من زرع ذ) بو ( لشفيعها إلا إن أدرك ) الزرع 
( قبل أن يشفع ) الشفيع ( 3 ) جر ( للمشتري بقيمته بوم الشراء ) يعطبها 
الشفيم فوائد , 


قال في « التاج » : ومن فاسل - قبل - رجلا على أرض ثم باعبسا من قبل 
أن يفسل فمها شيثاً فل الشفعة واو يفسل لأنه ششريك » وقيل : لا © حق يتم 
ما شرط عليه ويل له القسم»وفي لقط أي عزيز: وسألته عمن اشترى ما لرجلين 
فيه شقعة فلم يطليبا حى مات واحد منها فورث منه المشتري »؛ صل درك 
الآخر الشفعة؟ قال : لا > وإت وهب أحد الشفعين الأرض التي يدرك ببا الشفعة 
أو باعها له قللباقين أخذها » وإن ورثوها فياع أو وهب له أحدهم > فلا يجوز 
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إلاحصته»وإن ورث المشتري من الشفمع ولو قابلاً لم يدر كيا الماقون والمثتري 
بأكل الثار مالم يشفع اش , 


قال عمنا موسى : ليس في الشفعة رد الغلة والعناء » ومن باع نصف فيان 
كان بينه وبين شمربكه بشرة ورجع على الشريك» فقال : بع لي التصف الذي 
لك يعشرين ففعل » فإنه يدرك شفمة الأول » قبل : تدرك الشفعة في الفدادين 
وألصسب » وقيل : فبه فقط » وقدرك في المقامم ولو أفسدها الماء وخرت.ها »2 
وأها إن باع قدانا وله سهم في مقاسم الماء فالبيم جائز فيا بينه وييت الله ؛ 
وأما قي المكم فحت يذكر في الببع ماله في المقاسم من النسمسة » ومن اشترى 
ما ارجلين فئه شفعة قأحياها أحدم فل يأخذها .حق تم ثلاث ستين أو مات 
المشتري فلا تنفع تلك الحياة إلا إياه » وعن اشترى ها لرجلين فبه شفعة فياع 
الشفبع لرجلين أو ثلائة هل علمهم أن يحبوها إذا لم يصلوا إليبا ؟ قال : نعم 
ليس هم من المدة إلا ما يقي للشقيم» قيل: له إن أساها أحدهما دون صاحسه ؟ 
قال : لا تنفعه هو ولا أصحايه أه . 


وذدكر أبو حمى فيمن اتفق مع آآخر أت يدبع له فدانه وتقاطموا الثمن قاما 
كان عند الببع أعطاه قداته هربا عن الشفعة انه يدر كبا في الحم اه . 
وى نوازل نفوسة : لا تدرك الشفعة بما دخل بعد الببع في ملك الشقيم » وأنه 
إذا وهب أمد الشركاء الشفعة للاشتري » فلا يدر كبا الماقون ؛ وإن سابها له 
فقال : لا آتغذها ولا أريدها قللباقين الشفعة » وأنه إن وهب أحدم شفعته 
للدشتري أو باعبا أو أعطاه المشتري عليها رسوة على وجه ببعبا أو همتها » فلا 

شفعة للباقين لأنه صار المشتري شفبعا مثلهم » ولا وأخذ الرجل الرشوة على 
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الشقبة ولا عل المفمرة ات جوزها ع ولدس لو !عد من الشركاء فما ورثوا من 
الشفعة أخد أو رب إلا في سبمه » وما فعل غير المشتري والبائع مما بزيل الشقعة 
كأن باع لمشتري أو وهب وغير ذلك لبى يقاع بشفعة تخد و[ة م يلب لعشي 
ري أرضا فثفم فببا غيرها فاستحقات بطلت الشفمة » وإذا امم 
الشفيم المشتري في الببوع التي يداعي فبها الشفعة > فلا ثفعة له خ_اصه في 
نزع المضرة أو انتقال الملك » وإن امم على الشفعة أو على ما بد ركبا به » 
قلا تنطل اه . 


وق ١‏ الديوان » : إن اشترى رجل با يوزن وغيره بما يقوام فطلب ماله إلى 
الشفسع فأبى حق يقوام ما تحتاج للتقوم فلدس له إلا أن يعطي ما يوزن ويترك 
البقية -حق تقوم ؛ وإن ل فعل بطلت الشغمة » و إن عنع البائم المشتري حق 
بقبض الثمن قلشعط الشفمع للبائع الثمن على المنتري وتككون عقدته على المشتري 

قم ذكر في « الدفتر » » ولا يدرك الشفعة في بمم الخمار والببع امير فيه إلى 
رؤيته حمق يتم 4 وإن رد البائع للمشتري ما اشترى به من العروض لعب فلم خذ 
قممتبا أو مثلبا والشفعة صحصحة» وإن ورث المثتري بعض شفعة ما اشترى أو 
اشتراه أو وهب له فغيره من الشركاء في الشغعة برد ما نابه من ذلك » وقبل : 
لا » وإت ورثبا البائم أو وهبت له فإنه يردها إت شاء » وإن باع الشقسع شقمته 
لرجل فإنف + يقصد المشتري الأول يطلب الثمن إلى الشفيم الذي باع ؛ وإن / 
بعطه فلا تبطل الشفعة > وقبل : يقصد المشتري الأول إلى الثاني » وإن لم بعطه 
بطلت » ولا يدرك هذا المثتري الأخير شيثا » و كذا الموهوب له » وإناستحق 
ما رده المشتري الثاني بالشفعة رجع بالثين على الشقيع أو على المشتري على قول 
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من يقول : يقصد المشتري الآول الثاني » وعلى الشفيم على قول من قال : يقصد 
الشفيم أده . 


وقال عمنا يحمى : من اشترى أرضا ورد بها شفعة ثم استحقت الأرض 
الأمناء بطلت الشفعة فيا بينه وبين الله » وصحت في الحكء لأنه لا سدم أستسقبا 
فمبا إلا بعد استحقاقبا » ويترأدد المستري والمستحى الغلة والعناء فما بينها وبين 
اثلا في الحم » وإت استحقت بغير الأمناء أو يحم حا م غير عدل > قليس على 
الشفيم رد الغلة على المستحق ولا ترك الشفعة » ولا يطل ما شفعه باقع بأرض 
اثتراها ثم ردها بعبب » وإذا أحيت الشفمة أو المشرة على هارب أدركت 
عليه إذا ققدم ولو غاب أكثر من مدته ١‏ إذا ل ينم من الخد بها إلا غيته 
والله أعلم . 


-خ4 ل 


ما نه 


إن قال بائع : بعت بماية » ومشتري : يخمسين » وثبت قول البائع 
بعدكول » شفع المبيع شفبعه باية لا ما أقر به المشتري 
عيذ آلظ كثر ع 


عب قور 


خامة 
في دعاوي الشفيع والمفتري 


( إن قال يائع ) لمثتر : ( بعت ) لك ( بماية ى ) قال له (مشتري) : بعت 
بي ( مخمسين » وثبت قول البائع بعدول ) أمناء ؛ والمراد اثنان قصاعد] 
( شفع المبيع ) بالنصب على المفعولية ( شفيعه ) بالرفع على الفاعلة ( بماية ) 
أقر” بها البائم ( لا بما أقر به الممتري عند الأكثر ) لآن العدول أولى من قوله » 
ولآنه يحبر على الاية » وقيل : دشفع خمسين عملا بإقراره » ولا تخفى سحسته لأنه 
إنما يعطي الشفيع المشتري فسطيه ما أقر” به الحديث : « إقرار الرجل على 
نفسه خير من الشهادة عليه » ١‏ ويه صدروا في « الديوات » وحكوا الأول 
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قولاً » قال عمنا يحرى ؛ و كذلك إن قال رجل : لى عليك كذا يشبادة فلات ؛ 
فقلت”: إن شبد فقد أجرنه وأقته مقام شاهدين » ثم قلت : لا أجيز إلا 
شاهدين » فقيل : يحم عليه به » وقيل : لا إلا بشاهدين > وإن لم يبين البائع 
شفم الشفيم با أقر” به المشتري > وإن قال اأشتري : اشتريت عاية » وقال 
البائع : بعت مخمسين » فالقول قول المشئري مغ ينه » وللشفيع على البائع ين 
ما قبض من المشتري إلا خمسين > فإذا حلف > فإن طلب البائع بقية الماية إليه 
كان له » لآنه قد أقر” له به » ويحك علمه بتسليمه إلمه » وإن قال : أ بعت له 
خمسين ولا أطالبه با أق” به لم يككن على البائع يمين للشفمع » فإن ل حاف على 
الخسين ولا أنه ما قيض منه مأية » وأقر أنه باعبا له تخمسين أمر المائع أن يسم 
للشفيم خمسين > وإن قال المشتري : بماية » والمائع يخمسين إلا أنه لم يقيض شيئاً 
منبا سل الخخسين للبائع > ولا يأخذ من الشفيع إلا مثل ما دفع للبائع » والمطالية 
تكوت بدنه وبين المشتري > ما وحب له عليه اذه من الشقيع وما تحب للبائع 
عليه لم جب له على الشفسم » قاله المصلف في « التاج » . 


وإن ادعى المشتري الشراء بماية والشفيم مخمسين وواقى البائع أحدهما » 
فقيل : يقبل قول من وافقه منها » وقبل : قول الشفيع » وإن أتى المشتري 
بالببان على الماية أخذها من الشفيع » ولا يدرك البائع على المشتري الخسين التي 
ديتهما فى الوحه الذي اتفق فيه عع الشفيع » وإن شالف البائم كلا منب] وادعى 
أن الثمن عايتان > فإن بين أخذ المايتين على المشتري ولا يدرك على الشفيم إلا 
المابة التى ادعى السراء بها ء قاله المصتف في « الورد اليسام مختصر الأحكام ع 


د » ارة بس 


ويقبل قوله بع ينه في كمة الثمعن ونوعه إن اختلف مصسع 
الشفيع ولا بيان له » وإن يخير » فإن حلف عل دعواه خير 
الشفيع في الأخذ أو الترك ويأخذه ما أقر به إن لم يحلف , 


أسكام المشايخ ؟ ( ويقبل قوله ) أي قول المثتري ( مع بمينه ) لأنه المماشر 
للفعل > والسين على أقوى المتداعبين وهو أقوى »> ( في كنية الثمن ) أي عدده 
كعشرة دنانير أو ثلاثين صاع] ( ونوعه ) كالدنانير والحب ( إن اختلف مع 
الشفيع ) كأن يقول المثتري : اشتريت بالدانير » وقال الشفيم : بالدر اهم » 
واتفقا قي العدد » وهم ذا اختلاف في النوع > وكأن يقول المثتري : اشثريت 
بعشرين ديئاراً » أو قال الشفيع : بعثرة » وهم ذا اختلاف في العدد » ( ولا 
بيان له ) أي للشفيم و « الواو > للحال . 


(وإن ) كاث البمات ( عخير ) لا بشيادة » لآن ذلك منه سان ثىء ثبت 
باتفاقها » لكن اختلافها في كسته أو وعه» وإن كات له الخير أو الشبادة عمل 
بها ولا يمين » وإن كانت للشفيع حمل بها » وإن بيّنا جبعا عمل بديئة المشتري > 
( فإن حلف ) المشتري ( على دعواء خيدّر الشفيع في الأخذ) عا ادعى المنتري 
( أو الترك > ويأخذه ) أي يأخذ الشفيع المميع أو يأخذ المثتري » أي محتج 
عليه ويجبر له ( بما أقن به ) لا با أقر” به المثتري ( إن لم يحلف ) ذلك المشتري 
على دعواه نكولاً عن الديين» وإِعًا جملوا عللدالبتة لآنه إزمه أن بين ما اشترى 
به للشفيع > وقمل : القول قول المشئري إن ل يدع مأ يبعد 4 ويه قال |بنالقامم 
وان ا ماجشوت * والقول بأن القول قوله مطلق » هو قول مطرف من المالكية 


-الم4- (ج١١-الغل‏ ام) 


وإن قال لشتربه : اشتريت وجحدلت ؛ سن لا يخير بعد ححد , 


فإن لم يكن حلف المشتري حاك” 





وهو ضعيف »> وقال ابن حبيب : يقوام فبخسّر الشفيع أن يشفع أو يترك» ورد 
بهذا عن ابن الماجشون أيضاً > قال العامي : 


وحيما في ثمن الشقص اختلف 0 فالقول قول المشتري مم الحلف 
إث كات ماادعاه ليس يبعد 2 وقبيل ؛ مطلقا ولا بعتمد 
وأبن حبني فال :بل بقو م واحثار الشفيم حكم 


( وإن قال ) الشفيع (لمشتريه) أي لمشتري المبيم : ( اشتريت ) كذا ولي 
سفعته ( وجتحدت ) الشراء بفتح العاء ين ( بين ) الشفيم ع.ى الشراء يشبادة 
( لا تخبر بعد جحد ) لآن الشراء اتتقال ملك » وهو هذهب أب الربسع سليان 
ورعاه عن أي ز كرياء الأوق » وروى غيره عنه أن الخبر يزي > قال في نوازل 
تفوسة : وقد نزلت فى تغوهان في زمان المشايخ فجعلوا الخبر جائزاً قبا أه . 
ومجزي الخير قبل الإنكار » ( فإن لم يكن ) له ببان كا لم تكن له شبادة ( حاف 
المشتري ) بأمر ( حام ) أنه ل بشتر . 

فال المصنف في « التاج » : فإذا طلب الشفيع الشفعة عند الام فإنه يسأل 
المدعى عليه » فإت اعترف بالشراء أوصل ”ك4 إلى حقه وإلا بين الشفيم على 
الشراء > وأنه قا له شفعته » وإلا” حلف المدعى عليه » وإن تكثل فللشق 
حجته » وله أت بخاصم المائم إن كان المسيع بيده > ولا يسمع الحا م البينة إلا 


- اإر4 ع 


بعد أن يرسل أمناءه فيرونه , وإن حلف على جح له ثم أناه 
صاحبه أو شفيع آخر على ذلك مرة أخرى » قلا سبيل عليه بعد 
اليمين إن لم يدع شراء بعده » وإن جحد البائع والمشتري فلا 


يحضرة المشتريى »© ولا تجوز المدالسة في الشفعة » وقمل : إذا دار عا يسعه منها 
جاز له » واليمين في الشفعة إذا أقر المشتري بالشراء وأتكر أنه اشترى 
ما للشفيم شفعته أو أقكر الشراء أصلاٌ أن يحلف بالل أنه ما اشترى ما يعلم 
الندعى فيه حقآ من قبل الثفمة إلى الآن » وذلك بعد أن يحد موضعبها » وإن 
أقر” إذ قامت عليه بيئة فقال : إنه قاض أو عطية حلف بالقطم لا بالمم لأنه 
صم أنه شفمة لفلان وبقي أنه اشترى بدرام ».وإن رد اليمين إليه حلف > 
ودؤخر فى الحلف ( بعد أن يرسل ) الام ( أمتاءه ) إلى الممسم ( فيرونه ) 
لأنه حلف نا قاطعة. قما روى الشبخ سلبان أبو الربيم عن أبي ز كرياء الألوق 
قاله عمنا نحبى . 


( وإن حلقف على جحده ثم أتاه صاحيه) وهو الشفيع الم كور الخاصممعه 
( أو شقيع آخر على ذلك ) المذ كور من الشراء المدعى( مرة أخرى ) ولو أتى 
صاحبه أو شقدع آخر بسسان الشراء ( فلذ سبيل عليه بعد اليمين إن لم يدع ) 
ذلك الشفيم الأول أو الشفيم الآخر عليه ( شرا بعده ) أي يمد البمينلجواز 
تذكيرها وتأنيثبا » وله عليه هين أخرى أت يبن * ( وإن جحد اليائع 
والمشتري ) جممعا الشراء ( فلا سبيل للشفيع عليههما ) بالبمين ولا بالترافع إلى 


م 


الحكم لأن ذلك منه دعوى على غير شيء لإتكارهما البيع فليس باتبا على شيء 
لأنه بنى على شراء غير كدت مبثى على بمم غير ثآبت © فكأنه يدعي لغيره إذ 
ادعى الببع المشتري ثم أراد الشفعة من المتويي > وإت بين الشفيع أعد 
الشفعة مخلافه ما إذا أقن البائع باليسع أو سكت أو غاب» فإن جانب'١'‏ اليائع 
كالمأمون فى وقوع البيع إن سكت أو غاب © ومأموت إن أقر” » فالشقيم 
حينكذ يدعي لنفسه قافيم » وإت ادعى عن كأن الأصل فى يده أنه صار إلنه 
بالتبرع لا بعوض » وقال الثفيم : صار إليكك بالعوض ليشقم » فالقول قول 
من هو يده »© فقيل : يحلف مطلقاً » وقبل : أت اج تهم بالشراء أو ينوع من 
العوض ولا سفعة ؛ قال العساصمي ؛ 


وعن له شفعة شسُقص يدعي سعأ لشخص قال بالتبرع 
ثمأ أدعاء قمليه المثنة ولتفيمه | كته امعسته 


وقبل : بالشفعة بالقممة إذا ل تحر العادة بتبرع مالك ذلك مثل ذلك لثل من 
كان بيده » ود كروا أن بعض المالكية من بلد سبتة وهو يحيى بن تمقام المتفقه 
اشترى حصة من حمام » فخاف الشفعة »> فأشبد له البائم بالصدقة فرقعه الشقيع 
إلى قاضي مسبتة وهي بلدة في هذا الير الواسع يقابلا الجزيرة الخضراء منالأندلس 
بينها عرض البحر المعروف يرقاق سبتة > فقضى يأنه لاشفعة في الصدقة » فرفع 
الشفبع أمره إلى قرطبة عن الأندلس فحكوا له بالشفعة » فأخذها . 


قال المصتف في « الورد السام » : من ادعى على أ.حد أنه اشترى ما له قنه 
(5) كذا في الأصل . 
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أفعة فححد قالسات عليه “ فإن أتى به فاتتلفا في تسمية ما اشترى فسادعى 
الشفيع أنه نصبب شر » وقال المشتري: إنه نصف نصصبه © أو قال الشفيع 
انه نصيب شريكه فى موضم كذا » وقال المشتري فى موضع آآئخر فعلى الشقسم 
السان إذ هو مدع 6 وإت اختلفا فى الثمن فالمشترى مداع ؛ وإت اختلفاق جنس 
الثمن قبل قول المشتري4وإت قال الشفسم : اشتريت بمحبول أو يما يكون على 
قبه القيمة » وقال المشتري مخلاف ذلك ؛ أو ادعى الشقيع الأجل والمشتري 
عدمة؛ قبل قوله والشفسع سدع » وإن ادعى المشتري أن الشراء على ما تدرا 
به الشفعة كببة لا لثواب وادعى الشفيم خلاقه > أو ادعى الشغيم حدوث الغلة 
عند المشتري وأخذها أو أكلبا وادعى الشقيم أته اشتراها مع الشجر قبحط 
عنه منابها من الثمن » وقال المشتري -حدثت عندى فأ كلتها فلا أسط عنك شيثاً 
قشل قول المثقري ؛ وإن اشتلفا في بناء أو نبات أو حر فقال المشتري : أن 
أحدثته وطلب قبمته فبو مداع » وإن قال:اشتريت لمن وكلني فلا تدرك على 
الشفعة > وقال الشفسع : بل لنفسلك فهاتها قبل قول الشفيع » وإت قال : إن 
هذا الفساد مثل الخرق والهدم هو من المشتري ابحط عنه قبمته ‏ وقالالمشتري 
بن ابائع وحدث من قبل اله فالقول قول المشتري 6 ومن اشترى ماسفعثه لطقل 
أو مجنون أو غائب قأفاى المجنون أو بلغ الطفل أو قدم الغائب فأراده أخذما 
منه فادعى المشتري أن شلفته أجاز له أو عل ول يطلبها منه فالمثتري مُدّعء 
وإن ادعى الغائب أو حوه أن خليفته طلبهامنالمشتري فامتنع أو'فن و كدق" 
المشتري فالقول قول المشتري » ومن اشترى ما لأحد شفعته وقد حضر معه 
فنكث هدح ول يطلبها منه ثم طلبها وقال : ل أعم بالعبب إلا الساعة "قبل قول 
الشفيع 4لا إن قال : ل أعلم أن لي شفعته » وقيل : يقبل قوله مع يمينه » وإن 


سا نارغ سل 


وإن ادعى المشتري أنه أجاز له الشراء عتد إرادته الشقعة أو 
قطعبا عنه بعده أو اطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما 
يفوتتها عنه كلف بيبانا وإن بالخير » و إلا 


قال : اشتريت ما لك شفعته وأذنت حاضر ول تأخذ فيو مداع » وإن قال : 

طلبنها مني ول ترنى الثمن وادعىالشفمع الإراءه فالقول قول المشترى »و إت قال : 

لا شفعة لك لأنك أخرجت مابه الشفعة من ملكك قبل الشراء فالقول قول 
الشفيع اه . 


رأف حل لشفي : إن تشقع اميرك لا لك فلا وين له على الشفيم» وفي نوازل 
نفوسة من اشترى من رجل فدانا وقد كان لرجل فيه خصيب فقال: الخد شفعق » 

فقال المشتري : لا نصيب لك فنه فين أنه له نصب قلا شفعة لأنه إِنُا ثبت له 
التصيب من حمث حم الما م ؛ ( وإن ادعى المشتري أنه ) أي الشفيع ( أجاز 
له الشراء عند إرادته الشفعة ) أو بدوت الإرادة ومراده عند نجواز الشفمةوهو 
مايعد الشراء والخلف في الجواز قمل يا م ( أو قطعها عنه بعده ) أي بعد 
السراء ( أو أملمسه من ار البيع بعلده بعامه ) أي مع عامه بالشراء وأن الهار من عار 
ابيع سواء على طاريق الصدقا أو هبة الثواب أو هبة غير الثواب أو بالميع أو 
بالتدليل أو بأجرة على عمل فإن ذلك كله إذا صمم ييظل الشقعة » وكذا أصدى 
أو عوض به عوضشا ما وكالثار نفس الأصل أو حزئه ( أو نحو ذلك ما يشوأتها ) 
. بغم الماء وتشديد الواو ( عنه ) مثل أن د يسع المشتري قتفعل الشقد.ع مع 
المشتري الثاني ها يطل الشقعة ؛ وكذا مع الكالث فصاعداً ( كلف ) المثثتري 
( بيانأ وإن بالخبر ) لأن ذلك دعوى فى يطلان حى لا انتقال ملك * ( وإلا 
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حاف الشفيع وشفع ء وكذا إن أخذها فجحده امسر ءَ 


حلف الشفيع ) أته اتتفى ذلك ( وشفع > وكذا إن ) كان الشفسم ادعى أنه 
( أخذها فجحدء المفتري ) انك ( تأخذ ثيثاً فإن على الشفيع البينة أنه 
أخذها ولو بالخبر » وإلا حلف المثتري » ولا محمد الشفيم أن مجدد شفعة لأنه 
قد أقر” بأنه شفع » ولا شفعة مرتين » ولول تنقض مدة الشفمة 6 لأن اليمين 


لقطم الدعوى . 


وف « التاج » : وإن رد السيين على الشفيع حلف اه ؛ وإن أقر الشفب م 
بتسلم الشفعة وادعى ما يبطل تسلبمه قبو مدع » وكذا إن ادعى تسلب ا 
بأجرة فقد بطلت وهو مدع فى الأجرة » كذ! في « الديرات » . 


قال جمنا يحمى: ومن قال لرحل:أذنت لى قى إحداث المضرة أو جوازتها بعد 
حدوثها أو كان ما تثبت به كالإمُار والمدة؛ بين وإن مخبر »و الا فل الممين على 
الرجل إلا إن اتهم في ذلك الذي يدعي قبل اه . وإن قال الشفسم : إفىي أحلف 
لقد أخيرني من أثق به بببعها حلف المشتري على عليه » وقال في رجل أزال إلى 
آخر مالآ فاستوجيه الشفيم بقولما ذلك وطلب منه شفعته فقال ازيل : 
أشبدت له يحق وقد رده على أنه إن وقم أخذها قبل الرد فليس رده بشيء وله 
شفعته » وإن أتكر إزالته إلى أحد وادّعى الشقيم أنه قد أزاله ولا ببّينة له 
قطلب يمن المزيل أنه ما أزاله » قال حمس : نما أرى عليه عبتا على هذه الصفة»؛ 
وإن ادعى أنه بأعه وادعى انتزاعه من المزال إلبه بالشفعة وهو يستحقبا فنصف 
صفته هذه فإن أنكر حلف ما قبل له حى مما يدعي عليه من الشفعة أنه أزالها 
وتكون السمين بنه وبين من بمده ما انتزعه بها » وإن رد الممين إلنه حلف أنه 


لالم ب 


اتتزعه من فلان يعد أن يقف عليه هو وخصمة والا م أو رسوله؛ ويسمي الثمن 
فإن حلف منم منه من يدعي المأل » وإن طلب المشتري يين الشفبع أنه طلببا 
له لا لغيره أو يعتكسه -حلف أنه يأخذها كذلك » ولا موز له أن بوليبا غيره 
قل أداء الثمن » وإن ادعى المنتري أنه أعطيها أو تصدق عليه بها أو أقر له 
بها بلا عوض أو قنُويض بها وطليها منه الشفيع قعليه له اليمين » وإن اشتغل 
يطلب الثمن إلى أن مضت ثلاثة أيام ول محضره فقيل : تفوته » وقبل : لا . 


ومن اشترى - قبل -- أرضا واشترى غيره أخرى تشقعبا فقال : اشتريت 
قلك ©» » ققال أحدههما : إحلف العم والاآخر بالقطع فاليمين في هذا بالملم ؛ وإت 
بن أحدها شفم “ وقبل : إن أشبدت امرأة جميع مالما لرجل يق وطلب 
الشفمع مُفسته شفسته بتلك الشهادة وأن الرجل ما عل بذلك ره المال على المرأء ة واحتج 
الشفيع أندقد استوجبه بها وعادت تقول:إتها لم تشبد به لأسيد؛و شك الشاهدان 
في معرفة وجهها لا اشبدتها به الرجل فطلب الشفيع ينها أنها ما هي التي شهدا 
علمها فقمل : إن طلب م شفعته فى حين مطلبها بعد أن اعت عليه الحجة ؛ 
الشاهدين وصحت الشبادة وحم له بشفسته فأهذها ثم رءجعا أو أحدهما أو 2 
في شبادتها فقد مخى المع ف الشقعة ولا رجوع لما إذا وقع وإيتب رجا 
غرما المال » وإن رجع أحدهما غرم النصف على قول > وإن لم تصح شبادتها أو 
شكتا قبل وقوع الك أو رجعا قبل أن يأخذ الشفيم شفعته أو يمك له بيبا 
اتتقضت القضمة ولا شفعة له ولا عين له علمها » وإن أنكر من شبد له بالمال يحقه 
قأراد الشفيم يمنه كانت له إن صمم عنده انتقال الملك إليه ويحلفه ما أشبدت 
فلانة بنت قلان له ببذا امال ولا أزالته إله ولا رده علببا بعد أن أَسُبدت له به 
وهو شفعته وبعد أخذها ولا قبل له حق من قبل شقعته فيه © ولا يتفع من شبد 


سير ار سس 


وإن عارضه البائع جاحداً للبيع بعد أخذها بين الشفيع الشراء 
للمشتري والأخذ منه بالشفعة إن اتحد شبود الشراء والأخذ , 
ولا نقبل شبادة الشفعة على البائع 2» فإن لم يكن 
حلف البائع , ْ 500 


له بالمال رده إلى المرأة بعد مطلب الشفيع ولا مطلب له على المرأة» وكلمأيدعيه 
المشتري على الشفيع مما يطل الشقعة فاليمين الشفسع إن شاء حلف وأخدذ وإن 
شاء ردّها على المشتري فيحلف على ما براه الحا 5 العدل جائزاً من دعواه من 
لفظه » ويكون فيه انقطاع الحك» والشفعة أمرها دقيق » ويجب إمعان النظر 
فبه ولا تجوز فبه الحمل ولا المدالسة ولا المداهنة كذا في « التأج » . 


( وإن عارضه البائع جاحداً للبيع بعد أخذها ) أي بعد أخذ الشفعة (بين 
الشفيع الشراء للمشتري و ) بدن ( الأختذ ) بإسكان الخقاء ( منه ) أي من 
المشتري ( بالشفعة ) فتصح له ( إن اتحد شهود الشراء والأسخل ) قالمتاحبى: 
يخبرون بالشراء ألا ويشبدون بالشفعة ثانيا» وقيل : عكسه الواو هنا للترتيب 
أعتى في قوله » والأخذ منه » فالشرط في قوله إن اتحد شبود الع فكأنه قال : 
يحب بان الشراء أولاً والآأخذ ثانا إن اتحد شبودههما» وأما إن كا نشبود الشراء 
غير شبود الشفعة فلا يحب الترتسب »> فلو أتى يشبود الشفعة أولاً از “وعل كل 
حال لا يازم اتحاد شبود الشراء والشفمة ( ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع ) 
يعني أن من شبد بالشفعة لا تككون شبادته بها شبادة على الببيع بل يتناج إلى 
بود يحضرون البيع أو يقر هم البائع » ( فإن لم يكن ) بيان ( حلف البائع ) 
أنه ما باع>لآن الدعوى بعد ثبوت الشفعة له لا لغيره لانتقال ما للشتري إلمه , 
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وإن أتى .بسبان على ما ذكرنا وحم له بذلك ثم عارضه المشتري 
جاحدآ أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه » ولا يرفع مما شفع , 
.يوكذا :البيع والهبة والصداق على هذا الحال ؛ 


( وإن أتى ) ذلك الشفيم (ببيان على ما ذكرئا) من أن البائم باع للمشتري 
وأنه أخذ الشفعة من المثتري ( وحم له بذلك ) الميسم بالشفعة ( ثم عارشه 
المشتري جاحداً أخنه منه بالشفعة لم ينصت إليه“ولا يرفع بما شفع) أي لايخرج 
بشاء وينصت» ويرفع لللغعول والفاعل هو الا م والنائب خمير الشفيم » كا أن 
فاعل شفع هو ضمير الشقيسم “ ( وكذا البيع وامهبة والصداق على هذا الخال ) 
إذا حم بواحد على أحد ثم جاء ينعي لم ينصث6ووجه المحود والإدمه_اء بعد 
المك أن يدعي مثلا أن الك بالشفمة أو الحبة أو الصداق أو البيع شهوده 
لا. تجوز سبادتهم لأحل كذا أو زواروا أو كان الية أو نمو ذلك بالقبر لأنه ١‏ 
. يدع ذلك عند النحا م بل بعد الحم . 


٠١ ٠‏ قال عمنا محبى : ولو أن رجلا باع لآخر دارا أو قداناً بشبادة الشبود ثمباعبا 
المشتري لرجل آخر غيره بشهادة الشبود الأولين ثم عارضه فبه الاثم الأول 
فشبد له الشبود عله فلمبلغوا لداخير علىالشراء الأول ثم يشبدوا على الثاني »وقيل 
.عكسه “و إن كان الشهود الأولوت غير الاآخرين قلا يشبدوا له بذلك » فإت ل 
تكن له بينة فمل البائع الأول ين » وإذة أتى بالبينة على ماذ كرنا قلحم الحا م . 
بها على البائم الأول > وإن عارضه البائع الثافى قلا يشتغل الحا م يقوله ويرفعه 
له منها بير خصومة ولا بشبادة » و كذلك لو أن الأول وهمه وأعه المانى أو 
وهب الثاني وياع الأول » أو كان الاشتلاف بالإصداق مع الحية أو البسم » 
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ومسائل الشفعة أكثر من هذا , فلتطل من المطولات . 





وكذلك إناختلفت كية الثمن أو نوعه فليسق ذلك الاختلاف ما مضر الشهادة» 
و أما إن اشترى الأول داراً واحدة أو فداناً واحداً فباعه من غيره وزاده من 
عند نفسه فلا يشهد له الشهود بذلك حين بامع غيره > و كذلك إن باعالثانى نصغه 
أو ثلثه أو بعضا مته وقد اشتراه على الأول كله قلا يشبد له الشبود بعد ذلك 
لآن التجرئة لا تجوز فى الأصل . 


وروى أنو الحسن الشرومي عن أبي الخير الجناوثي عن أبى تحمى الددر في : أن 
التجزئة في الأصل جائزة في قول بعض الفقباء وليس العمل على ذلك» ولا تفوت 
شفعة البالغ بفعل أبيه مع المشتري ما يبطل الشفعة ويرد الشفيع المببع يعبب 
إلى المشتري والمشتري إلى البائع وإن ل يعاما به » وإن رضيه الشفيم الآخر 
يعد رد الأول أخذه » وللشفيع رده يعيب حادث عند المشتري ل يعلم يه » 
وقدل :لاء (ومسائل الشفعة أكثر من هذا فلتطلب من المطولات)وقد اختصرجا 
لك با طالب والسلام علبك والله أعلم . 


-441- 


قبرس الجزء الحادي عشر 
من كتأب شرم النيل 
الكتاب الثالث عشر + في الرهن 
قصل : في صفة القبض 


: ق صغة عقد الرهن 
فصل : فى شروط الرهن عند العقد أو بسده 


فصل : السخري مالم يشترط عند عقد ببعه عند الأنجل الخ .. 


فصل : في التسليط على الرهن 
: في أحكام الرهن 
: فها لاراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن 
؛ في حقوى الرهن على الراهن 
: فها يكون على المرتهن من -حقوق 
قصل : إن ضاع رهن يبد مرتهته فقيل : لا برجع أحدحما 
فصل : دخول صيد مرهون الحرم كذهابه فإن خرج مئه 
: فا يجوز للمرجهن أن يفعل 
: فما موز للمرتهن أن يفعله في الرهن 
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فصل : إن رهنت أمة هي زوحة مرتهنها قبل الخ 
أب : في بيع الرهن 
فصل : إن قال الراهن أو قريبه أو صديقه لامرتهن : 
خذ مالك على الراهن 
خاتقة : في اختلاف الراهن والمرعين ودعواهما 


الكتاب الرابع عشر : في الشفعة 


باب : في المشفوع فيه 
اب : في الشافم 
فصل : قبمن لا يشفع ورا ذكر فيه شفيع 
أب : في المشقوع عليه 
باب :. في أخذ الشفعة 
بإب : في كنية ما يأخذ الشفيع وكمة ما له بين الثبركاء الخ 
أب : فى وقت أخد الشفعة ووقت فواتا وما تفوت يه 
اب : في أسحكام الشفعة 
خاعة : قي دعاوى الشفسع والمشتري 
الي رمن 
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